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السند فله العمل، رغم انشغالاته المتعددة بين المسؤولية الإدارية والتربوية، فكان لي نعم العون ونعم 

 مني كل التقدير والشكر والامتنان

الشكر أيضا لأعضاء اللجنة المحترمة الذين تفضلوا بدراسة العمل وإبداء ملاحظاتهم جزيل 
لتكتمل صورته النهائية دونما تلك  وتوجيهاتهم وعلى مناقشاتهم القيمة للعمل والذي لم تكن

 الملاحظات، فلهم كل التقدير والاحترام
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   
 مختلف الدول لجعله سعي فإن، 1إذا كان الدستور يشكل إحدى أهم مقومات بناء الدول الديمقراطية   

بمجموعة هامة من الحقوق والحريات التي  لا يمكن إلا بتعزيزهصرحا للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، 
ية التي يلزم أن تكتسياا فإهاا حصنن عبر تعبر عن التوجه العام للدولة  وحتى تلقى القاعدة الدستورية الأهم

مجموعة من الآليات القانونية والقضائية التي تضمن سموها عما عداها من القواعد القانونية العادية أو 
 .2التنظيمية ومن كل ما قد يخرق الوثيقة الدستورية التي تضمناا

بارها لحقوق الإنسان كإحدى أيضا المرجع الأساسي داخل كل دولة لقياس مدى اعت يشكلكما       
الأولويات التي ترم حصقيقاا وضمان ممارستاا واكتسابها على الوفاق المحدد في مختلف المواثيق والعاود 

حقوق الإنسان والدستور : الدولية، وهو ما يجعلنا أمام جدلية هامة حصاول الجمع بين ثلاث مجالات 
نقف ث هو ما يعيينا صورة حقيقية عن طبيعة كل نظام والقضاء، وبالتالي فتفاعل هاته المكونات الثلا

قراطيته مرتبط أساسا بمدى احترام حقوق الإنسان داخله، غير أنه ليس عنده ما دام حصديد مستوى ديم
                                                           

1 - Mohamed EL Fadili , « l’élargissement de la saisine du conseil constitutionnel : l’instauration d’une 

procédure de renvoi d’une question préjudicielle de constitutionnalité des juges ordinaires au conseil 

constitutionnel »,REMALD ,n 97-98,Mars- Juin ,2011,p 29. 

ترى المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية أن وجود قضاء دستوري من بين الخصائص الاساسية لدولة القانون التي تقوم على  -
منظومة قانونية تستمد أساسها  ومضامينها من وثيقة الدستور يخضع لها الحاكم والمحكومين على حد السواء وتتيمز بالفصل بين السلطات 

ويتمتل دور القضاء الدستوري في ضمان علوية الدستور من خلال فرض رقابة على . لال القضاء وضمان الحقوق والحرياتواستق
 دستورية القوانين وهو ما يعتبر الضمانة الفعلية للحقوق والحريات، وذلك بحمايتها وتثبيثها، وللفصل بين السلطات وحفظ توازنها تكريسا

 " للنظام الديمقراطي
، النسخة 8102لنتحدث عن المحكمة الدستورية، منشورات المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، طبعة مارس : بهذا الخصوصأنظر 

 .01، صpdfالإلكترونية بصيغة 
حالة القوانين إ :" ... إلى اعتبار أن احترام مبدأ سمو الدستور يعتبر من المبادئ الملزمة هذا الأمر دفع بالمجلس الدستوري المغربي  - 2

لا ترمي إلى تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المُحيلة للقانون، بل تروم  -أو عدم قبولها  بغض النظر عن قبولها -على المحكمة الدستورية 

 .ضمان احترام مبدإ سمو الدستور الذي يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة

الة إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور من قبِل الجهات المحددة بالفقرة الثالثة من وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن مآل القوانين المح

 ، لا يمكن التقيد فيه بالإرادة المنفردة للجهة المُحيلة للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل المذكور038 فصله

أنظر قرار المجلس الدستوري " رتستلزم استحضار المقاصد التي ابتغاها الدستو- جوهرا شكلا و -وحيث إن مراقبة دستورية القوانين )....( 

-http://www.cour: الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية، منشور ب8102ماي  87ادر بتاريخ ص 739رقم 

constitutionnelle.ma 
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من اليسير بمكان الوقوف الدقيق على مختلف هاته المجالات، لذلك حسبي في هذا الموضوع الإقتنار 
ين هاته المجالات وهي تلك المتعلقة بمراقبة القضاء الدستوري لمدى احترام على تفاعل جزئية هامة تجمع ب

القاعدة الدستورية المتضمنة للحقوق والحريات من خلال وقوفه على ما يتم تشريعه من قواعد قانونية 
النموذج المغربي محل )عادية كانت أو تنظيمية، أو بشكل آخر المداخل التي تجعل من القضاء الدستوري

فعالا في حماية الحقوق والحريات بناءا على معييات مرتبية باجتااداته في هذا الشأن  قضاء( دراسةال
وبناءا أيضا على التغيرات التي رافقته طيلة مسار عمله كجااز دستوري مام، وأيضا من خلال استشراف 

 .ة في هذا الجانبليما ينتظره من أعمال مستقب

أهمية  لائااإير جااز القضاء الدستوري أحد أهم المجالات التي يلزم لذلك يبدو السعي نحو تيوي      
 2691القضاء، والمغرب بدوره ومنذ دستوره الأول سنة  ابالغة نظير الوضعية المتميزة التي يكتسياا هذ

نظومة الحقوق سيجعل منه أحد الأجازة الدستورية الهامة وإن بنفة متدرجة بعد ذلك، وكيف أن حماية م
هتمام بها كانت نقية التحول الذي طرأ على بنية هذا القضاء خاصة مع دستور ات وتزايد الاوالحري

، وهو ما يبرر القول بعملية التأثير المتبادل بين القضاء الدستوري المغربي ومنظومة حقوق الإنسان  1122
 .كما تجسدها الوثيقة الدستورية ومسارات تيورها 

ت الأبعاد المتعددة التي خلقاا هذا التيور الدستوري وجعل القضاء وهذا الأمر يبرز العلاقة ذا    
الدستوري في صلب التيورات المتلاحقة والهامة التي لحقته وتبرز هاته العلاقات، أولا من زاوية تيوير 
الآليات الدستورية لفرض احترام الحقوق والحريات عبر استحداث أجازة جديدة أو تيوير القديم مناا  

وثانيا من خلال الرقي بالعديد من القواعد القانونية العادية التي  ،بالنسبة للقضاء الدستوريما حدث ك
حصمل في طياتها مبادئ حقوقية إلى مناف قواعد دستورية ووضعاا حصت الرقابة المباشرة للمحكمة 
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بالرقابة البعدية ، وثالثا من خلال تمديد اختناص القضاء الدستوري من زاويتين الأولى الخاصة 3الدستورية
وهي أشبه ما يكون برقابة قضائية تواكب المواطن في حياته القضائية وبمناسبة وضع القانون على بساط 

فاقيات الدولية، مما سيتيح أمام تالواقع اليومي وبالتالي تقويم قوته الحقوقية، والزاوية الثانية خاصة بالا
ى المقتضيات الكونية الخاصة بالمنظومة الحقوقية، وهو ما نفتاح الواسع علالمحكمة الدستورية مستقبلا الا

تفاقيات دون الرجوع للدستور في قضائاا بعدم ستناد المباشر على هاته الاقد يمنحاا أيضا إمكانية الا
دستورية قانون، مع إمكانية مراكمة مجموعة هامة من التفسيرات الخاضعة للتأويل الحقوقي لهاته 

ستشااد بالجوانب التي ستراكماا ن خلال الدفع بالمؤسسات القضائية نحو الاتفاقيات، وأخيرا مالا
تفاقيات الدولية أو القوانين التنظيمية المحكمة الدستورية سواء في تفسيرها للننوص الدستورية أو للا

دستورية والتأثير البالغ الذي ستتركه القرارات الكبرى للمحكمة ال المتعلقة في مجموعاا بالحقوق والحريات،
سواء على مستوى تيوير اجتاادات المحاكم العادية كما سبقت الإشارة أو بالنسبة لمختلف الجاات 

خاصة وأن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة ونافذة بالنسبة للجميع كما ينص على  ،4الإدارية والسياسية
 .سس لتعزيز آليات الحماية ، وبالتالي وجود سند قانوني وحقوقي هام يؤ 5من الدستور 134ذلك الفنل 

 :لذا يمكن حصديد أهم مداخل هذا الموضوع في

، باعتباره قاعدة عمل القضاء الدستوري وأيضا (وبشكل أقل الدساتير التي سبقته) 1122دستور : أولا
 .بالمغرب ه العام لمنظومة الحقوق والحرياتلأنه الوثيقة التي تكرس التوج

                                                           
شوال  .0بتاريخ  0.02.037تنفيذه الظهير الشريف رقم الخاص بالمحكمة الدستورية ، الصادر ب  03...1القانون التنظيمي - 3

، ص  8102شتنبر  2الموافق ل  0231ذو القعدة  2، بتاريخ  822.، منشور بالجريدة الرسمية عدد ( 8102غشت  03)0231
...0. 

4 -Ouvrage collectif, «  Droit des libertés fondamental ,édition précis ,collogue Dalloz,4eme 

édition,2007,p148. 
على أنه لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن ، وتلزم كل السلطات  8100تنص الفقرة الثانية من دستور   - 5

 .العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية
حق والقانون والمؤسسات بدون دستور إذا كان يتعذر تصور قيام دولة ال"ويرى الدكتور عبد العزيز النويضي بهذا الخصوص أنه 

ديمقراطي متوافق بشأنه فإنه يتعذر أيضا تصور دستور بالمعنى الحقيقي دون جهاز مستقل يسهر على فرض احترام أحكامه إزاء كل 
ستورية أو محاكم ولهذا تطورت الرقابة على احترام الدساتير في العالم وصار يتكفل بها في الأنظمة الديمقراطية محاكم د)...( السلطات

المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، مطبعة النجاح الجديدة،  أنظر عبد العزيز النويضي، ".عليا حسب كل دولة
 .09ص. 9102الطبعة الأولى 
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المكرسة دستوريا أو الكثلة الدستورية للحقوق والحريات، هاته الأخيرة مجموع الحقوق والحريات : ثانيا
تشكل مجال البحث وحجر الرحى الذي تدور حوله مختلف المحاور، من خلال التأكيد على أهميتاا داخل 

 .الدستور سواء من زاوية تكريساا أو من زاوية آليات تفعيلاا 

لحقوق والحريات الدستورية والمثمثلة بالأساس وارتباطا بموضوع الجاات القضائية المنوط بها حماية ا:  ثالثا
لأن ورود  6البحث في القضاء الدستوري وعلى الخنوص المحكمة الدستورية المعتبرة المدخل الثالث

الحقوق والحريات في الدستور أو تعدادها هذا يحتاج دوما لتنزيله على أرض الواقع وهذا الأمر تتكلف به 
ات الرقابة على دستورية القوانين، والجمع بين المداخل الثلاث يشكل عنب هذا بنورة مثلى جا

البحث عبر التركيز على الأدوار التي تميز عمل القضاء الدستوري في هذا الجانب، وذلك بغية رصد 
الممكنات التي تجعل منه حاميا وضامنا للحقوق والحريات المكرسة دستوريا، وهو ما ينير اليريق نحو 

ولة الوقوف على ما يمكن للقضاء الدستوري المغربي تقديمه لحقوق الإنسان وتعزيز آليات حمايتاا من محا
خلال التفنيلات التي سأتيرق لها فيما بعد منيلقا من رصد أهمية هذا الموضوع كمجال له راهنيته في 

همية المتزايدة لأددوار ظل التحولات التي طرأت على بنية هذا الجااز القضائي الخاص وأيضا باعتبار الأ
 .بحقوق وحريات الأفراد الدستورية الهامة التي تقع على عاتق هذا الجااز خاصة ما هو مرتبط

 :  أهمية الموضوع  -

إذا كان القضاء الدستوري يتموقع كأحد أهم آليات حصقيق العدالة الدستورية  فإن أهميته في تيوير        
ت ليست محل نقاش وهو الأمر الذي فرض على المشرع الدستوري تعزيز الكثلة الدستورية للحقوق والحريا

                                                           
ى الاعتراف بسلطة أن الدستور المغربي اتخذ ثلاث خطوات أساسية مهمة بالنسبة للقضاء إذ عمل عل  Bernard Mathieuيرى  -6

كبيرة في إدارة الشان القضائي وإنشاء المحكمة الدستورية، هاته الأخيرة التي وإن كانت مستقلة   قضائية حقيقية ومستقلة تتمتع بصلاحيات
 .دولة الحقعن السلطة القضائية بالمعنى الدقيق لكن طابعها القضائي سيظل مؤكدا ومميزا وتشارك بالتالي تقوية دور القاضي في تحقيق 

 :أنظر بهذا الخصوص
 -Mathieu Bertrand, « L'émergence du pouvoir judiciaire dans la Constitution marocaine de 

2011 », Pouvoirs, 2013/2 (n° 145), p. 47-58. DOI : 10.3917/pouv.145.0047. URL : 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-2-page-84.htm 
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التي تستادف بالأساس تفعيل الأدوار قضائية القانونية و الليات من الآجموعة بم الوثيقة الدستورية
 .7أحد الجوانب المامة الملقاة على عاتق القضاء الدستوري باعتباره الدستورية المرتبية به

هذا البحث حصديد الجوانب المامة التي يلعباا القضاء الدستوري في حصنين منظومة  وبالتالي يروم      
حقوق الإنسان، وذلك على المستويين النظري والعملي، نظرا لكون الإحاطة بهذا الموضوع تتيلب 
الوقوف على مساراته المتعددة مع حصديد مختلف الأجازة التي لها صلة به، بدءا بالدستور مرورا عبر 

قوانين التنظيمية الخاصة بهذا القضاء وأيضا عبر الدور الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في ذلك، إلا أن ال
الوقوف عند القضاء الدستوري المغربي لن يتم في عموميته وإنما فقط في شقه المتعلق بالحقوق والحريات، 

القضاء لأهاا تؤثر بشكل مباشر رتباط بهذا وإن كان من الضروري بمكان مراعاة مختلف القضايا ذات الا
على ما يمكن أن يقدمه هذا القضاء وإن كان هذا التنور يظل رهينا بتحليل الرصيد الذي خلفه هذا 

 .القضاء في علاقته بحماية حقوق الإنسان 

كراهات كما أن القضاء الدستوري الذي ظل الحديث مغيبا عنه في مجال الحقوق والحريات نظرا لل       
والتي رافقت عمله منذ الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إلى حدود  التي سأتعرض لها في حيناا، العديدة

المحكمة الدستورية الجديدة، إما لأسباب سياسية أو بنيوية مرتبية بالإطار القانوني الذي ينظم هذا 
تلاا بالعديد من الدول القضاء، بل ولم يكن ينظر إليه كجاة حامية لمنظومة الحقوق رغم المكانة التي يح

المقارنة لذلك حتى استخدام عبارة القضاء الدستوري لم يكن بالشكل الكافي وإنما كان يشار إلياا بعبارة 
جااز مراقبة دستورية القوانين سواء بالنسبة للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى أو بالنسبة للمجلس 

 .الدستوري

لجوانب التي يتعين التيرق لها لرصد الأسس المتينة التي يلزم أن يبنى لذلك تبدو أهمية هذا القضاء في ا    
علياا هذا القضاء حتى تجعل منه قضاءا متميزا، يتجاوز جوانب الضعف التي طبعته طيلة العقود السابقة 

                                                           
7 - Mustapha khatabi , « la justice constitutionnelle donnes comparatives »,revue de droit et 

d’économie,numéro spécial , « la justice constitutionnel au Maroc »,1996,p 13. 
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أنييت يلاقا من الأدوار الدستورية المتعددة التي ان ،وتجعل منه نبراسا في حماية الحقوق والحريات الدستورية
به بما يجعله أيضا مرجعا أساسيا يرجع إليه في كل ما يام الإطار الحمائي لهاته الحقوق، خاصة وأنه 
يشكل عنب العلاقة الثلاثية التي تجمع بين الحقوق والحريات والوثيقة الدستورية، وتيبيقا أيضا لمبدأ 

ى مدى احترام القاعدة القانونية العادية والتي تفرض عليه ضرورة بسط رقابته عل8تراتبية القاعدة القانونية 
 .للقاعدة الدستورية ومناا تلك المرتبية بمجال الحقوق والحريات الدستورية محل البحث

تعلق بامتلاكه لمفاتيح التأويل الم ذلكما يزيد أيضا من أهمية القضاء الدستوري في هذا الجانب       
لمجال  تاثبستوى الفام والتفسير لنقلاا من مرحلة الجمود والالدستوري ومنح قواعده المرونة اللازمة على م

التيور خاصة وأن القواعد الدستورية في شقاا المرتبط بالمجال الحقوقي تظل مفتوحة على العديد من 
القراءات المتعددة التي يمكن لتدخل القضاء الدستوري وضعاا في إطارها النحيح بما يتلاءم ومكانتاا  

نفتاح على المواثيق الدولية في هذا الجانب وعلى ، وأيضا بالا9حامية لحقوق الإنسانكقاعدة دستورية 
نضمام الخنوص في ظل ما تمتلكه من دور هام متعلق بالمنادقة على هاته المواثيق التي يروم المغرب الا

 .إلياا

ات الدستورية،  وهكذا فإن الحديث عن القضاء الدستوري المغربي ورصد مدى حمايته للحقوق والحري    
بالموازاة مع التيور الذي شاده هذا القضاء وأيضا بالموازاة مع التغيرات الدستورية وتيور الحقوق والحريات 
بالمغرب، يفتح أمامنا مجالا خنبا للحديث عما تمت مراكمته في هذا المجال من اجتاادات وأيضا ما تم 

نة وقضاؤها الدستوري، كما يفتح المجال أيضا لإدراك التخلف عن مواكبته من تيور شادته القوانين المقار 
قدرة هذا القضاء على وضع أسس ومبادئ جديدة تمشي على خياها مختلف الأجازة المعنية بالحقوق 

                                                           
8-Najib Ba MOHAMED, « l’éxcéption d’inconstitutionnalité devant la cour 

constitutionnelle »,REMALD ,série thémes actuels,n82,2013,p 249. 
مما أوردته المحكمة الدستورية العليا بمصر في هذا السياق أنه بالنظر إلى نصوص الدستور كما أوردتها الوثيقة الدستورية  - 9
ضمان تكيف هذه المبادئ مع سائر تتصف بالعمومية الأمر الذي يحتاج معه إلى كشف ما تنطوي عليه من مبادئ أساسية و( المصرية)

 01لسنة  1، القضية رقم  0771ماي  81أحكام المحكمة الدستورية العليا : القيم الدستورية التي يحميها الدستور ، أنظر بهذا الخصوص 
 3القضية رقم في  0773يناير 8، و  .2.، ص  23القاعدة  .قضائية دستورية ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، الجزء 

 .013، المجلد الثاني ، ص  1قضائية دستورية ، مجموعة أحكام دستورية عليا ، ج 01لسنة 
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يعتبر  الذي ،10"الإنشائي للقضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات " والحريات أو ما يسمى بالدور 
لدستوري ليس فقط بالنسبة لمستقبل قضائنا الدستوري عبر ما ستراكمه أحد الأدوار الجديدة للقضاء ا

المحكمة الدستورية في هذا الباب، وإنما أيضا بناءا على ما تراكمه أجازة القضاء الدستوري للعديد من 
الأنظمة المقارنة خاصة مناا النموذج الفرنسي والمنري، وهو ما يدفعنا للقول أن هذا الدور الإنشائي 

عتماد على المبادئ الكونية المعتمدة في فام مجموع الحقوق والحريات وبالتالي أساسا على مدى الا يبنى
تفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان يعتبر مجالا لا محيد عنه من أجل ستناد إلى الافالا

لأمر يتيلب أيضا التأويل مساهمة هذا القضاء في وضع الأسس المتينة لهاته المنظومة الحقوقية وهذا ا
الحقوقي والديمقراطي للمبادئ الدستورية وتفسيرها على ضوء المواثيق الدولية بغية استبعاد كل ما قد يمس 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعننر التأويل هذا هو ما يمكن أن يشكل اجتاادا بالمعنى الحقيقي 

لقاعدة الدستورية من طرف باقي أجازة الجسم القضائي، ل سليمللقضاء الدستوري ويفتح أبواب الفام ال
 .ويحدد من جاة أخرى أمام المشرع الجوانب التي يلزم مراعاتها داخل المنظومة القانونية التي يندرها

ولا تقف هاته الأهمية عند حدود الحماية التي يوفرها هذا القضاء لمنظومة الحقوق والحريات الدستورية      
دوره الأصيل في إحداث التوازن الميلوب بين حفظ المنلحة العامة وحماية حقوق الإنسان بل أيضا وفق 

تكريسه بشكل فعال للشرعية  لقة بالتوازن الدستوري الميلوب ، لأن إنفاذ المبادئ المتع11الدستورية
ها يتيلب تدخلا من هذا القضاء عبر قراراته والتي يضع فياا هاته المبادئ ضمن إطار  12الدستورية

الواضح وأبعادها الدستورية المتكاملة، إذ على عاتق هذا القضاء يقع عبئ وضع القواعد الدستورية في 
 13مسارها النحيح عبر اجتاادات قضائية مستنيرة

                                                           
.899، ص  8111أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، مطبعة دار الشروق ، القاهرة ،الطبعة الثانية،  - 10 
 .02، ص  8118طبعة دار الشروق ، الطبعة الثانية ، أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري، م - 11
، .1ت ، عدد .م.إ.م.عبد الرحمان السحمودي ، مكانة حقوق الإنسان في الدستور المغربي من خلال القضاء والفقه الدستوريين ، م - 12

 .017، ص 8112يونيو  –ماي 
13 - Nadia Bernoussi, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel » analyse et commentaires 

,édition Lextenso,Paris,2012,p 226. 
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 : دوافع اختيار الموضوع  -

لا يخلو اختيار هذا الموضوع من دوافع كانت الأساس وراء اختياره وحصديده وحنره في هذا المجال دون 
غيره، إذ أنه إضافة إلى ما سبق الحديث عنه من أهمية للموضوع  والتي يمكن القول أهاا تشكل القسم 
الأهم من الدوافع الموضوعية للبحث، خاصة وأن الخوض في جزء هام من عمل القضاء الدستوري على 

مرتبية أساسا  يعتبر أمرا لا يخلو من أهمية وإن كان يجابه بنعوبات 1122الوفاق الذي حدده دستور 
حجام العديد من البحوث الفقاية إبقلة اجتاادات هذا القضاء في المجال المتعلق بالحقوق والحريات، و 

التي تيرقت لهذا الشق في مواضيع متعلقة بالقضاء الدستوري عن الخوض بشكل معمق في حصليل مختلف 
كتفاء بالإشارة إلى بعض القرارات في المعييات المتعلقة بعمله في مجال حقوق وحريات المواطنين ، والا 

حالات متفرقة، وما يدفع أكثر نحو البحث في هذا الموضوع هو الرغبة في إغناء وتيوير النقاش حول 
أهمية القضاء الدستوري كضامن وحارس لمنظومة حقوق الإنسان والعمل على تعزيز آليات احتراماا 

ستغلال الأمثل للجوانب الدستورية المتعلقة وأيضا الا بتوسيع الأجازة القضائية المعنية بهذا الجانب،
بالحقوق والحريات عبر الدفع نحو تيوير الدستور وخلق هوامش جديدة للحرية انيلاقا من مرتكزاته 

 .ستناد المباشر على الشرعة الدولية لحقوق الإنسانالأساسية، وأيضا ما يرتبط من دوافع متعلقة ببداية الا

افع تنبني أيضا في جانب آخر على ما بلغه القضاء الدستوري لدى العديد من الأنظمة هاته الدو         
المقارنة من أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات وتيوير الآليات الدستورية في ذلك، وهذا البحث وإن 

ه التجارب لم يتخذ من الموضوع شكل دراسة مقارنة، إلا أنه ينال في العديد من جوانبه وأسسه من هات
وذلك بالأخذ من المنيلقات التي كانت سبب تيورها، وبمحاولة الوصول إلى النتائج المرجوة وذلك طبعا 

ولا  بناءا على خنوصية القضاء الدستوري المغربي ونظامه القانوني وتجربته في هذا الجانب من البحث،
أو مقاربات متعددة تمكن من  تخلو الدوافع الشخنية من نفس الأهداف واليموح نحو إيجاد مقاربة

ستثمار تيوير حقل النقاش الدائر بخنوص مدى امكانية تعزيز آليات حقوق الإنسان بالمغرب عبر الا
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نفتاح المعقلن على الأمثل للقوانين بمختلف درجاتها دستورية كانت أو تنظيمية أو عادية وأيضا بالا
 .المنظومة الكونية لهاته الحقوق 

 : يم المؤطرة للموضوعتحديد بعض المفاه -

تتعدد المفاهيم التي يمكن إثارتها في ارتباطاا بموضوع دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق       
والحريات، مناا ما هو خاص بالقضاء الدستوري ذاته كالرقابة على دستورية القوانين، ومناا ما هو مرتبط 

ع الموضوعين معا كما هو الأمر بالنسبة للحقوق بالحقوق والحريات، ومناا تلك المفاهيم التي تجم
والحريات الدستورية، أو الشرعية الجنائية الدستورية، غير أن التحديد المفاهيم هنا يروم محاولة حنر 

 .التفسير المناجي في المفاهيم المعتبرة كمفاتيح لمعالجة الموضوع، وأيضا ذات الإستعمال المتكرر داخل مثنه

 القضاء الدستوري : 

لا يمكن الحديث عن القضاء الدستوري دون إمكانية الخوض في مجال البحث عن آليات العدالة      
الدستورية وإن كان من اللازم عدم الخلط بيناما من أجل حصديد المفاوم الأساس الذي يقوم عليه مجال 

عدالة الدستورية هدف من ختلافات الدقيقة بين هذين المفاومين إذ تعتبر الالبحث هنا دون التعمق في الا
بين الأهداف المتعددة للقضاء الدستوري بشكل عام، كما أنه من حيث التأصيل المفاهيمي يعتبر مفاوم 

، لذا فالقضاء الدستوري المعتبر كجااز لمراقبة 14القضاء الدستوري سابقا عن مفاوم العدالة الدستورية
، والذي تتمثل ماامه 15ة ضد أية سلية سياسيةدستورية القوانين والمزود بنظام الحنانة الدستوري

الأساسية في الحفاظ على مبدأ سمو الدستور شكلا وموضوعا اتجاه أي خرق لقواعده من طرف باقي 
، إضافة لعننر الرقابة المميز للقضاء الدستوري، يتميز هذا الجااز أيضا 16القواعد القانونية والتنظيمية

                                                           
14- Mustapha khatabi , « la justice constitutionelle donnes comparatives » ,op cit ; p.14. 

، أورده حماد .2.وص  10.، ص .077أوليفيه دو هاميل ، أيف ميني، المعجم الدستوري ،ترجمة منصور القاضي ، بيروت  -15
 .79،ص  8110أبريل  –، مارس  39ت ،عدد .م.إ.م.صابر ، المجلس الدستوري واجهة لسيادة الدستور، م

16
 .79حماد صابر ، المجلس الدستوري واجهة لسيادة الدستور ، م،س ، ص  - 
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ه، حيث لم يعد الدستور ننا مغلقا أي منتايا من اللحظة التي أنتج بالقدرة على تفسير الدستور وحمايت
 .17فياا بل أصبح بمثابة نص حي منفتح على الخلق المستمر للحقوق والحريات

وترجع تسمية هذا الجااز بالقضائي نظرا لما يلزم أن يتنف به من الحياد والنزاهة وكذلك         
المتبعة أمامه الشبياة بتلك المتبعة أمام القضاء العادي حتى وإن  لخنوصيته على مستوى التنظيم والمسيرة 

وهو أيضا دستوري نظرا لتننيص الدستور عليه  ،18كان هذا الجااز يشكل نوعا جديدا من القضاء
 .19وحصديد اختناصه وكذلك لأن من ماامه الرقابة الدستورية

ي حدد الدستور مبادئه وأهدافه ذلك القضاء الذ وهكذا يمكن القول أن القضاء الدستوري هو   
، والمتمثل عمله بالأساس في  رواختناصاته في جانب مناا وأحال على قوانين تنظيمية في جانب آخ

 .20الرقابة على دستورية القوانين سواء كانت هاته الرقابة قبلية أو بعدية

 : الرقابة على دستورية القوانين

نين حسب الدكتور امحمد المالكي التأكد من أن القواعد القانونية تعني الرقابة على دستورية القوا         
التي توجد في مرتبة أدنى من الدستور ميابقة لروحه وأحكامه، وإذا جاءت مخالفة لذلك يحكم بعدم 

لذلك فالرقابة على دستورية القوانين تمكن من حصقيق الأهداف ذات اليبيعة الدستورية عبر  ،21دستوريتاا
 .ومن جاة أخرى فرض احترام كثلة الحقوق والحريات 22الشرعية الدستورية من جاةفرض احترام 

                                                           
ق الإنسان في الدستور المغربي من ، أورده عبد الرحمان السحمودي ، مكانة حقو 179س ، ص .أوليفيه دو هامل ، أيف ميني ، م  -17

  .72خلال القضاء والفقه الدستوريين ، م س ، ص 
  80مقتطفة من كلمة الراحل الحسن الثاني لدى استقباله أعضاء المجلس الدستوري بالرباط بتاريخ " نوع جديد من القضاء" عبارة  -18

  .0772مارس 
19

 .8100من دستور الفاتح من يوليوز  033إلى  087للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفصول من  - 
20

آلية لضمان علوية الدستور من خلال تولي هيئة قضائية، " عرفت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية القضاء الدستوري بكونه - 
وتتمتع هذه الهيئات بجملة من  سواء كانت محكمة دستورية أو أي محكمة أخرى، مراقبة دستورية القوانين وإصدار قرارات باتة وملزمة،

 ".الضمانات حتى تتمكن من أداء وظائفها بكل استقلالية ونجاعة
 .01أنظر لنتحدث عن المحكمة الدستورية، منشورات المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، م س، ص 

21
 .013، ص  0773اهيم الأساسية ، الطبعة الثانية الجزء الأول ، المف: امحمد المالكي ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  - 

22
 .013المرجع نفسه ،ص  - 



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
15 

 –وبشكل عام حصدد اختناصات القضاء الدستوري لدى مختلف الأنظمة الدستورية في أربعة ماام   
 : 23أساسية –أهداف 

 .عمليات الاستفتاء باعتباره نتاجا مباشرا للرادة الشعبية مراقبة  -
لحقيقية للتوزيع الدستوري للاختناص بين السليتين التشريعية والتنفيذية أو ضمان الممارسة ا  -

 .التوازن الدستوري بين السليتين
لدول ذات النظام الفدرالي يسار القضاء الدستوري على حصقيق التوازن بين السلية بالنسبة ل  -

 .المركزية وباقي السليات المحلية
 .حماية الحقوق والحريات الأساسية -

كل هاته الماام تتم وفق ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين ، أي مدى تيابق القوانين النادرة      
عن المشرع مع القواعد والمبادئ الدستورية ، والحديث عن المبادئ الدستورية يعني ما يمكن استخلاصه من 

 .24"روح الدستور" مضمون القواعد الدستورية أو ما يسمى 

، هاته الأخيرة التي تعتبر أداة فعالة 25ل الرقابة بشكل عام إلى رقابة قبلية ورقابة بعديةوتتوزع أشكا    
مكنت المواطنين من تعزيز حضورهم على مستوى حماية حقوقام وحرياتهم الدستورية ، إلى جانب ذلك 

في هذا سيساهم في الرفع من اجتاادات القضاء الدستوري خاصة وأن مختلف القرارات التي ستندر عنه 
الجانب تنب كلاا في مجال الحقوق والحريات الدستورية مما يضعه أمام واقع مدى حمايته لهاته الحقوق، 

 .وأيضا تفعيل أدوات التأويل الدستوري لمختلف الننوص ذات اليابع الحقوقي 

  : الحقوق والحريات الدستورية

                                                           
23- Mustapha Khatabi , op .cit, pp 15-16. 

.0.عبد العزيز محمد سالمان ، قيود الرقابة الدستورية ، القاهرة ، د س ، د ط ، ص   - 24 
...0أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، م س  ،ص   - 25 



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
16 

قانونية التي حصال على القضاء الدستوري ، إذا كانت الرقابة بشكل عام تهم مجموع القواعد ال          
فإن محل البحث هنا يقتنر على مجال حقوق الإنسان وحرياته الدستورية، لأن الرقابة هنا تقف على 
مدى مخالفة قواعد القانون العادي لفنول الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، فالمقنود هنا بالحقوق 

يات، وإنما فقط تلك الدستورية، أي تلك التي ينص علياا والحريات ليس مجموع هاته الحقوق والحر 
الدستور، سواء بالباب المتعلق بالحقوق والحريات أو أي فنل آخر ذا مضمون يام هذا المجال داخل 
الدستور، ومن هنا أمكن القول أنه وعلى المستوى المفاهيمي يمكن تعريف الحقوق الدستورية أو الحقوق 

العاود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ) الحقوق ذات المندر الإنساني الأساسية بكوهاا مجموع 
والتي ، ، المعتبرة قوام الدولة الديمقراطية، والمننوص علياا بالدستور مما يكسباا صفة الأساسية(الإنسان

 .26تعتبر الحق الجوهري اللازم للمجتمع بأسره

وفقط على تلك المننوص علياا بشكل صريح  وهذا لا يعني أن وصف الحقوق الأساسية ينيبق       
في قواعد الدستور، وإنما كل ما يمكن أن يستخلص أيضا من روحه وتوجاه، وهذا الأمر الأخير من 

والعكس -، أما الحريات الدستورية والتي تعتبر جميعاا حقوقا دستورية27صميم عمل القضاء الدستوري
ستوري والتي تتيلب ضرورة فرض احتراماا في فاي مجموع الحريات ذات المندر الد –غير صحيح

مواجاة السليات العامة وأيضا كل ما يمكن أن يعيق المواطن من ممارسة حرياته الدستورية ، حتى ولو  
كان قانونا مادام يتعارض مع قواعد الدستور وهنا أيضا تمكن أهمية القضاء الدستوري في بسط الحماية 

 .تهديدا لهاته الحريات  والرقابة على كل ما يمكن أن يشكل

ويمكن القول بشكل عام أنه سواء تعلق الأمر بالحقوق أو الحريات فإن التمييز بيناما على        
المستوى المفاهيمي لا يعني بالضرورة أهمية الواحد على الآخر، وإنما يتمتعان بنفس المستوى من الحماية 

                                                           
26

 .22أحمد فتحي سرور ، نفس المرجع ، ص  -- 
27

من ذلك مثلا ما توصل إليه المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته من خلال استخلاص بعض الحقوق الأساسية مما يقتضيه  - 
، أنظر قرار "  le droit à la sécurité des personnes et des biens"النظام العام ، كالحق في أمن الأشخاص والأموال 

 : المجلس الدستوري الفرنسي
DC 80-117,22 juillet 1980, RJC (1959-1993), p 81.- 
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كما أن ما تتضمنه منظومة الحقوق والحريات يشكل الدستورية ويجدان في الدستور مندرهما الأساسي،  
ثقافية، مدنية أو سياسية،  أو جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان سواء كانت حقوقا إقتنادية، اجتماعية،

أو كانت حريات عامة، حصضى بنفس الحماية التي يلزم أن يوفرها القضاء الدستوري لذلك لم يفرق بيناا 
 .ثلة واحدة الدستور المغربي وجعلاا ك

 :الشرعية الجنائية 

يقند بهذا المبدأ بالأساس تلك الكثلة من  المبادئ  التي توجه قواعد التجريم والعقاب على         
مستوى القانون الجنائي الموضوعي، أو التي حصدد الملامح العامة للضمانات التي يلزم احتراماا اثناء مباشرة 

ياا على مستوى القانون المسيري، ونظرا للتيور الذي لحق بمجموع من الجرائم ومرتكب تبثعمليات الت
هاته المبادئ سواء في تأثرها بالمدارس الحديثة لعلمي الإجرام والعقاب، أو بعملية الدسترة المتزايدة لها، مما 

تزايد أكسباا قوة على المستوى التشريعي، على رأس هرم القواعد القانونية، وبالتزامن أيضا مع الأخذ الم
بمنظومة الحقوق والحريات الكونية، وهو ما يشكل بالتالي مجموعة هامة من المبادئ تمثل الأساس الذي 

 .يقوم عليه صرح القانون الجنائي 

وباعتبار الأهمية التي يكتسياا هذا الأخير في ارتباطه بالحقوق والحريات، أصبح مجال عمل القضاء        
ستورية مختلف القوانين ذات اليابع الزجري، وهو ما يضع عبئا ثقيلا أمام الدستوري يمتد لمراقبة مدى د

نه وكما هو معتاد في مثل هاته القواعد أالمشرع الذي أضحى لزاما عليه احترام هاته المبادئ الموجاة، إذ 
ا تظل القانونية أهاا حصمل في ديباجتاا تنديرا للحقوق أو داخل مجموعتاا القانونية بشكل عام، إلا اها

مبادئ تفتقد لعننر الإلزام ما لم تقترن بجزاءات تترتب عن مخالفتاا، وهو ما جاءت القاعدة الدستورية 
لتعزيزه عبر الرفع من قيمة هاته القواعد القانونية لمناف الدستورية حتى تظل حصت رقابة القضاء 

ل هذا السمو، ومن ناحية أخرى يمكن الدستوري، وهنا يمكن القول أنه لولا أهميتاا المتزايدة ما كانت لتنا



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
18 

القول أن إقحام القضاء الدستوري في الميدان الزجري ومراقبة مدى احترام القواعد الدستورية الجنائية يعتبر 
 . ضمانة إضافية من الزاوية الحقوقية والقضائية

 : الإشكالية المؤطرة للموضوع  -

الميروحة في مجال البحث العلمي تكتنفاا في البداية  الإشارة إلى أن مختلف المواضيع من الجدير         
مجموعة من الإشكاليات التي يروم الباحث في آخر المياف محاولة الوقوف عندها وإيجاد المقاربات اللازمة 
للجابة عناا، وموضوعنا هنا لا يختلف عن ذلك، خاصة مع تشعب هذا الموضوع وتقاطعاته الكثيرة، إذ 

لوحده ييرح إشكالات هامة، أضف إلى ذلك إشكالية الحقوق والحريات بالمغرب،  أن القضاء الدستوري
وبالتالي فالجمع بيناما، يظار الجوانب النعبة التي حصيط بالموضوع، كما أن المتأمل للشأن الدستوري 

سيجد أن القضاء الدستوري يمكن اعتباره الجااز الذي  1122المغربي منذ أول دستور إلى حدود دستور 
مع إحداث المجلس الدستوري وسنة  2661عرف تغيرات جذرية في أهم محيتين لتغيير الدستور أي سنة 

بإعلان انيلاقة العمل بالمحكمة الدستورية أي بداية الحديث الفعلي عن قضاء دستوري بنظام  1122
عاتق هذا القضاء  قانوني ملائم وبأساليب جديدة، لكن ورغم هاته اليفرة إلا أن العمل الهام الملقى على

وأقند هنا المحكمة الدستورية ينبغي أن يبنى على أساس تجاوز معيقات الماضي واستشراف المستقبل من 
ستغلال الأمثل للمكانيات القانونية الجديدة وللمناخ الذي أحدثه الدستور حولها، وأيضا من خلال الا

يام الجانب الحقوقي الإنساني والتي تتيلب خلال استشعار الواقع والتيورات المتلاحقة خاصة مناا ما 
 .اجتاادات متيورة أيضا

وهكذا فالإشكالية المتعلقة بالموضوع والتي  تعد المدخل الأساس الذي يلخص التوجه العام للبحث       
وما ينبو إلى محاولة إيجاده والإجابة عنه متعلقة بالأساس بالجوانب السلبية والإيجابية التي رافقت عمل 

ذا القضاء من جاة، ومن جاة أخرى محاولة استشراف المستقبل على ضوء المتغيرات الدستورية الجديدة ه
 :والإمكانيات المتاحة أمام المحكمة الدستورية وهو ما يمكن تلخينه في الإشكالية التالية 
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ل إلى أي حد استطاع القضاء الدستوري المغربي، أن يراكم اجتهادات متميزة في مجا       
 ؟الدستوريةحماية الحقوق والحريات 

 :المنهجية المقترحة لمعالجة  الموضوع  -
لا يمكن لأي موضوع أن يستقيم دون مناج يبنى عليه ويحدد أهدافه التي يروم بلوغاا الباحث في         

وضوع، آخر المياف، والتي تمكن القارئ في آخر المياف من الوصول إلى الفكرة الأساسية التي عالجاا الم
وأيضا وبالأساس بلوغ غاية البحث وهي تجاوز جوانب النقص والبناء للمستقبل عبر آليات المعرفة، ولعل 
موضوع البحث هنا كما تمت عنونته تبرز وللوهلة الأولى المحاور الأساسية التي يبتغي دراستاا، حيث تبرز 

عية القانونية لأعضائاا وهذا طبعا بمقارنة للوهلة الأولى أهمية البناء التنظيمي للمحكمة الدستورية والوض
مع القوانين التنظيمية السابقة سواء التي نظمت الغرفة الدستورية بالمجلس  199.21قانوهاا التنظيمي 

الأعلى أو المجلس الدستوري، غير أن هاته المقارنة سيتم التركيز فياا على ما لأهمية الوضعية النظامية 
وري من انعكاسات مامة على مستوى حماية الحقوق والحريات، خاصة في لأعضاء جااز القضاء الدست

ستقلالية والحياد، والنلاحيات التي يمتلكاا هذا القضاء، ومن جانب آخر الأسس التي الشق المتعلق بالا
يلزم أن يبنى علياا والآليات الدستورية التي ستمكنه من اتخاذ قرارات تهدف حصنين منظومة حقوق 

عتماد على مناج حصليلي، كما أن صة في الشق المتعلق بتأويل الدستور وهو أمر لا يتم إلا بالاالإنسان خا
الشق الثاني من هذا البحث والذي يام رصد أهم قرارات القضاء الدستوري المغربي في مجال الحقوق 

التأسيس لها إلا من  والحريات إضافة إلى أساليب الرقابة المعتمدة ودورها في تعزيز آليات الحماية لا يمكن
 .خلال المناج النقدي الذي يبرز جوانب التيور الإيجابي وتلك التي تعيق عمل هذا القضاء

وبالتالي فالمناجين التحليلي والنقدي يبدوان أبرز مناجين يمكن بناء الموضوع انيلاقا من العناصر        
نسجام هو ما سيمكن من الإجابة يقاا، وهذا الاالتي يتيلباا كل مناج وأيضا باحترام الغاية التي يروم حصق

عن الإشكالية التي سبق طرحاا كتلخيص لباقي لإشكاليات الفرعية التي ستشكل منيلقا للبحث في كل 
ستناد على مناج دون الآخر، وإنما سيستند الموضوع في محور، والحديث عن البناء المناجي لا يعني الا
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لأن البناء الحديث للمواضيع البحث ذات اليابع القانوني  لأخرىج االعديد من زواياه على بعض المناه
جتماعي تتيلب الأخذ ليس وفقط بمناج واحد وإنما بالكيفية التي يتم فياا بناء موضوع متماسك أو الا

 .الزاوية التي ينظر فياا للموضوع انيلاقا من مناهج متعددة حسب

 فرضيات البحث  -

ضوع الانيلاق من مجموعة من الفرضيات التي تؤطره بشكل عام ويمكن تفرض معالجة هذا المو         
 :اجمالها في

تنيلق هاته الفرضية من المسلمات الأولى التي رافقت تأسيس القضاء الدستوري المغربي : الفرضية الأولى
لى والتي اعتبرت أنه لم يكن الهدف من وراء تأسيسه حماية الحقوق والحريات بشكل أساسي بل العمل ع

بالتالي فاذا الأمر هو الذي أرخى بظلاله على النتائج المرجوة و القيام بدور أقرب ما يكون للسياسي منه 
 من القضاء الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات

ضعف اختناصات القضاء الدستوري ومعايشته لمجموعة من التقلبات الدستورية دون : الفرضية الثانية
وهو ما يجعلنا نفترض أن منظومة الحقوق  1122على اختناصاته إلى غاية دستور  أن تؤثر بشكيل كبير

والحريات الدستورية أخذت ننيباا من هذا الاستقرار البنيوي السلبي، فمنذ النشأة الاولى ارتبط عمل 
ت التشريعية القضاء الدستوري في شقه المتعلق بالرقابة القبلية على القوانين أو باليعون المتعلقة بالانتخابا

 .قي والذي لا يحضر إلا بشكل عرضيبتغييب الجانب الحقو 

وربما هو الأمر الذي شكل دافعا فيما بعد إلى الانتباه بشكل أساسي إلى تيوير بنيته وتركيبته وطريقة 
كعامل مساعد في الدفع به نحو التأسيس لكثلة ، 1122التعيين والتي ظارت بشكل أساسي بدستور 

 .بالحقوق والحرياتدستورية خاصة 

تنيلق هاته الفرضية من محيط القضاء الدستوري والمقنود به أطراف أو جاات الإحالة : الفرضية الثالثة
التي تعتبر أحد محركات الإنيلاق بالنسبة للرقابة أو اليعون أو غيرها من الاختناصات الموكولة له 
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ما قبل بداية  المقنود هنا مرحلة -القبلية)قابتااوبالتالي فضعف هاته الجاات في إحالة القوانين من أجل ر 
خاصة القوانين التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالحقوق والحريات الدستورية رغم   (العمل بالدفع بعدم الدستورية

 -ظاير الحريات العامة -قانون المسيرة الجنائية -القانون الجنائي) كثرتها وتعدد التعديلات المدخلة علياا
إلا أنه وبالرجوع لعدد الإحالات المتعلقة بها نجدها معدودة على رؤوس ...( حافة والنشرقانون الن

الأصابع، وهو ما يفسر بغياب ثقافة الإحالة للشك بعدم الدستورية وهو الأمر المرتبط في جانب آخر 
 .منه بآليات التشريعة والمناخ السياسي الذي يرافقه

 .خطة البحث:سابعا

 :بحث وفق التقسيم المناجي التاليسأتيرق لموضوع ال 

 أسس ومناهج حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق والحريات : القسم الأول

تعزيز الشرعية  ومظاهر حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق والحريات :القسم الثاني

 الجنائية
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 :مقدمة القسم الأول

إلا أذا يكون فاعلا وفعالا في حماية الحقوق والحريات الدستورية  لا يمكن لأي قضاء دستوري أن     
توفرت أسس تساهم بدورها في تفعيله لأدواره الدستورية، وعلى الخنوص الجوانب المتعلقة بتفسير 
الدستور والتي تعتبر أهم عمل يقوم به هذا القضاء من خلال قراءاته المتعددة للنص الدستوري ظاهره 

أنه مدعو دائما للتيويع النص الدستوري والبحث عن غاياته وأهدافه، وعلى الخنوص وباطنه، خاصة و 
مدى مساهمة آلية التفسير في تيوير الكثلة الدستورية للحقوق والحريات خاصة في ظل الأهمية التي 
 أضحت تكتسياا المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتأثيرها على التشريعات المحلية سواء كانت

قوانين عادية أو دساتير، وبالتالي دور هذا القضاء في تفسير بعض الننوص الدستورية على ضوء هاته 
الأوفاق الدولية، إضافة إلى التواجد الدور التقليدي الذي لعبه في إحداث التوازنات السياسية الميلوبة، 

لتنظيم، وهو العمل الذي جر عبر فنله الدائم في النزاعات الدائرة بخنوص مجالات التشريع ومجالات ا
في الكثير من الأحيان جوانب عديدة من النقد وبالتالي فتحليل عمل هذا القضاء وإعياء حكم قيمة 
يتعلق بموقفه بخنوص رسم الحدود الفاصلة بين المجالين وعلى الخنوص مدى انعكاسه المباشر على 

ال التشريع كما كرسته مختلف منظومة الحقوق والحريات مادامت هاته الأخيرة تدخل ضمن مج
 (.الأولالفنل )الدساتير

هاته الأسس التي تعتبر القاعدة الأساسية التي يقف علياا القضاء الدستوري وتشكل منبع كما أن    
توسيع دائرة حماية الكثلة الدستورية للحقوق والحريات، أن تؤدي إلى هذا الدور في غياب أساليب الرقابة 

الأساس والآليات التي تمكن القضاء الدستوري من وضع يده على القوانين قند مراقبة التي تعتبر المحرك 
كما هو الأمر مثلا بالنسبة للرقابة القبلية في النموذج دستوريتاا، إذ عرفت تيوير الأسلوب التقليدي  

تيوير  المغربي والتي تم تعزيزها بمجموعة من التعديلات همت بالخنوص تجاوز نواقص الماضي من خلال
جاات الإحالة بتخفيض النناب القانوني الميلوب نظرا لأدهمية الكبيرة لهذا الأسلوب كآلية وقائية تجنب 
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دخول مجموعة من القوانين حيز النفاذ وهي مشوبة بعيب عدم الدستورية، وإن كانت هاته الآلية لا تخلو 
شرع الدستوري المغربي تلافياا من خلال أيضا من مجموعة من النواقص التي حصد من دورها، والتي حاول الم

والتي شكلت إحدى أهم ركائز هذا  1122من دستور  211التننيص على آلية الرقابة البعدية بالفنل 
الدستور وأيضا إحدى آليات تيوير القضاء الدستوري المغربي، وبالتالي فاذين الأسلوبين يكملان 

 (.الثانيالفنل )حقوق والحرياتبعضاما البعض بغية إغناء الكثلة الدستورية لل

أسس بناء قضاء دستوري قادر على تطوير الكتلة الدستورية للحقوق  : الأولالفصل 

 .والحريات

إذا كان القضاء الدستوري المغربي قد أضحى بعد التعديلات الدستورية المتلاحقة وعلى الخنوص       
الدستوري وأيضا بالتأكيد المتزايد على ضرورة  ذو مكانة متميزة داخل الهرم  1122تلك التي همت دستور 

تيوير عمل المحكمة الدستورية فيما يخص الحقوق والحريات الدستورية، فإن هذا الميلب لا يمكن حصققه 
إلا بامتلاك هاته المحكمة لمجموعة من الآليات التي تمكناا من حصقيق هذا الهدف، ويعتبر تأويل الننوص 

سس وأهماا، خاصة وأن هاته المحكمة هي التي تمتلك مفاتيح تأويل الدستور الدستورية أولى هاته الأ
وقراءته من زاوية أهدافه ومقاصده، وهذا ما سيتيح إن تم استخدامه وفق المناج السليم في توسيع دائرة 

، إضافة إلى الدور الذي يلعبه القضاء الدستوري كجااز (المبحث الأول)الحقوق والحريات الدستورية
نل في التنازع الحاصل بين السليتين التشريعية والتنفيذية بخنوص مجالي التشريع والتنظيم، وهو صراع للف

شاده المجال القانوني والسياسي على امتداد الدساتير المغربية، واختلفت آراء الفقااء والباحثين حول 
ة التنفيذية وبين من يرى العكس، الأدوار التي لعباا هذا القضاء والتي تباينت بين من يرى انحيازه للسلي

غير أنه في خضم هذا الجدال فإن الأساس هو البحث عن انعكاس هذا الدور الدستوري للقضاء 
الدستوري على منظومة الحقوق والحريات وما إذا كان انحيازه في فترات زمنية لنالح السلية التنظيمية قد 

 (.الثانيالمبحث )أثر بشكل سلبي على تيوير هاته المنظومة؟
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 .تأويل قواعد الدستور كأحد أهم منطلقات تعزيز منظومة الحقوق والحريات: المبحث الأول 

من بين أهم الأسس التي تتيح للقضاء الدستوري مجالا خنبا لتوسيع أدواره في حماية الحقوق 
ئات المؤسسية والحريات الدستورية، هي امتلاكه ناصية تأويل الدستور مما يكسبه أهمية مميزة ضمن الهي

المنوطة بها هاته الحماية، وأيضا يعتبر الاستناد إلى قراراته ذات الحجية الميلقة في مواجاة الكافة بمثابة 
وضع حد للنزاعات التي قد تثار بين العديد من الأطراف بخنوص الننوص الدستورية المتنازع حول 

 .أهدافاا

ء من خلال القرارات المتواثرة للقضاء الدستوري وإذا كانت أهمية تأويل النص الدستوري تظار بجلا
المغربي، فإن هذا الأمر يتيلب دوما وجود أسس قوية تشكل أساس هذا التأويل بكيفية تجعل من حماية 
الحقوق والحريات إحدى الأولويات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار وعلى الخنوص في استحضار 

، وأن أي تقييم لعمل هذا القضاء على (الميلب الأول)بحقوق الإنسانللالتزامات المغرب الدولية المتعلقة 
طول مسيرته داخل المنظومة الدستورية المغربية يتيلب حصديدا لأهم المرجعيات التي يستند علياا في ضبط 
قراراته ويستلام مناا أسساا بشكل يرسم نسق هذا القضاء ويعزز من حضوره ضمن الآليات المؤسساتية 

الهادفة لحماية حقوق الإنسان، وإن كان هذا الأمر لا يخلو أحيانا من بعض التراجعات المسجلة الوطنية 
 (.الميلب الثاني)على بعض قراراته

دور القضاء الدستوري المغربي في تأويل النص الدستوري المتعلق بالحقوق والحريات ومدى :  المطلب الأول
 .استحضاره للاتفاقيات الدولية

ظم الننوص الدستورية غامضة أو ضيقة المفاوم تتيلب تدخلا تفسيريا من طرف جاة ليست مع     
معينة، وإنما البعض مناا من يتيلب التفسير والتأويل، سواء بتوسيع مفاوم النص ليشمل أهدافا ومرامي 
دستورية معينة، أو بتضييق مفاوم البعض حتى لا تيال مجالات تتعارض مع تلك الغايات، وتتيح 

لات المعروضة على القضاء الدستوري المغربي سواء تعلقت بمراقبة دستورية القوانين أو بالبث في الحا
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المنازعات الانتخابية فرصة لهذا القضاء بغية إعياء تفسيرات معينة لبعض الننوص الدستورية وما يلزم أن 
الفقرة )هذا القضاء تتقيد به السليات والهيئات المعنية به من الملاحظات التي تندر ضمن قرارات

، ولن تستقيم بيبيعة الحال منظومة التأويل دون استحضار للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق (الأولى
والحريات أثناء التعرض للننوص الدستورية التي تتيرق لنفس المجال خاصة في ظل المستجدات الدستورية 

 (.الفقرة الثانية)نسان وفق المفاوم الدولي لهاوأيضا كمواكبة لأدهمية المتزايدة لمنظومة حقوق الإ

 .أهمية تأويل النص الدستوري وانعكاساته على تطوير منظومة الحقوق والحريات: الفقرة الأولى

إذا كان الميلوب دائما من النص الدستوري أن يكون واضح المفاوم بليغ الأهداف والمرامي، إلا        
ل خاصة وأن النص الدستوري المغربي صعب التعديل مما يجعل من أن هذا لا يعني وجود هامش للتأوي

تفسيره إحدى آليات تيوير هذا النص ومنحه المرونة اللازمة لمواكبة مختلف التيورات خاصة مناا ما 
يتعلق بالحقوق والحريات، غير أن هذا النص وفي ظل تعدد الجاات التي تدعي امتلاكاا الحق في تفسير 

ا يستدعي معه الركون إلى الجاة التي تعتبر قراراتها الخاصة بتأويل النص الدستوري النص الدستوري، مم
بعيدة عن الحسابات السياسية أو أي تأويل انتقائي يخدم جاة معينة على حساب الباقي، ليظل معه 
 القضاء الدستوري هو الجاة والمرجع الأساسي في تأويل النص الدستوري وعلى الخنوص ما يتعلق مناا

 .بالكثلة الدستورية للحقوق والحريات

 .التأسيس للكثلة الدستورية للحقوق والحريات من خلال تفسير قواعد الدستور: أولا

إذا كان الدستور المغربي يعتبر ضمن الدساتير التي تنعب مراجعتاا، فإن قواعده الأساسية خاصة 
اسعا، بمعنى آخر أن تيوير هاته الكتلة يمر عبر مناا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات يلزم ان تمنح تفسيرا و 

فاي أولا تلك المننوص علياا بنريح العبارة داخل الوثيقة : إبراز نوعين من الحقوق الدستورية
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الدستورية، وثانيا تلك المستقاة من روح الدستور وغاياته الأساسية وهي المأخوذة بيبيعة الحال من 
 .28له للنص الدستورياجتاادات القضاء الدستوري في تأوي

، إلا أن أبرزها يبقى هو القضاء 29وإذا كانت الجاات التي يحق لها تفسير الدستور محدودة
الدستوري باعتباره الجاة القضائية المختنة للبث في دستورية القوانين مما يمنحاا الحق في قراءة الننوص 

شكل أساس على منظومة الحقوق ، وينعكس هذا الأمر ب30الدستورية بما ينسجم وأهدافه الأساسية
والحريات، إذ من شأن الفام الموسع لها إتاحة إمكانية الخروج من النسق الضيق للقاعدة الدستورية، نحو 
مواكبتاا للتيورات الاجتماعية المتلاحقة، وبالتالي التوسيع المتزايد لهاته المنظومة، وأيضا التفعيل الأمثل 

عن الاستناد أو الفام الحرفي لننوصه المتعلقة بالحقوق والحريات  لمقتضيات الدستوري عبر الابتعاد
 31وتيويرها بالتأويل الإنشائي والمؤسس الذي يمنحاا الفعالية اللازمة

                                                           
تعتبر الدكتورة نادية البرنوصي  والذكتور عبد الرحمان المصلوحي أن القاضي  الدستوري عليه في الكثير من الأحيان أن يثير  -28

بروح الدستور عن طريق استخلاص  مجموعة من المبادئ غير المصرح بها بشكل خاصة تلك المتعلقة )...(الوسائل من تلقاء نفسه 

 .صريح بمنطوق النص الدستوري

من خلال وضع بعض المبادئ الأساسية الموجهة  للمشرع كما أنه في بعض الحالات عليه تجاوز الفراغ الذي تركه الاختصاص السلبي

 .10/09/9111الصادر بتاريخ  764القانون وعلاقته بالصالح العام عدد  القرار المتعلق بعدم رجعية)المتعلقة بحالات خاصة

 : أنظر بهذا الخصوص

Bernoussi Nadia, El Maslouhi Abderrahim, « Les chantiers de la « bonne justice ». Contraintes et 

renouveau de la politique judiciaire au Maroc », Revue française de droit constitutionnel, 2012/3 (n° 91), 

p. 479-510. DOI : 10.3917/rfdc.091.0479. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-

constitutionnel-2012-3-page-605.htm 
، التأويل الملكي بالدرجة الأولى دائرة التأويل الدستوري في المغرب لا تحتمل سياسيا إلا تأويلين" يرى الباحث نجيب الحجيوي أن  - 29

، تم تأويل (المعارضة الأقلية)وهو تأويل مرغوب فيه من قبل الجهات المتنازعة نظرا لوقوفه إلى جانب الجهة المتضررة وغالبا ما تكون 
 ."المجلس الدستوري الذي يبقى تأويلا مشروطا وتابعا على أكثر من مستوى

، 79أساس التأويل الدستوري في المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد  نجيب الحجيوي،: انظر بهذا الخصوص -

 .71، ص 9119فبراير  -يناير
:" ذهب أحد فقهاء القانون الدستوري إلى القول بخصوص تبرير منح الحق في تفسير الدستور للقضاء الدستوري إلى القول بأن  - 30

ستورية ذات صفة قضائية ومستقلة عن جميع السلطات في الدولة، وتضم اخصائيين في القانون تفسير الدستور من قبل مؤسسة د
الدستوري والقضاء وعلم السياسة والاجتماع، أقرب إلى الصحة والموضوعية من التفسيرات التي تأتي بها أطراف سياسية تعبر عن 

ة أو متناقضة، ولا يجوز أن تؤدي إلى شل اداء المؤسسات مصالح مشروعة لفئات أو جماعات، ولكن لها مصالح قد تكون متضارب
 ".الدستورية، أو إلى تفسير الدستور بما يتلاءم مع مصلحة فريق على حساب فريق آخر

 ، المجلد الرابع، ص9101-9112الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، عصام سليمان، تفسير الدستور، : أنظر بهذا الخصوص

814. 
31

 -Danièle Lochak, le conseil constitutionnel, protecteur des libertés ?. pouvoirs- revue française d’étude 
constitutionnelles et politique,Le Seuil, 1991, version pdf, publié au site web www.revue-pouvoirs.fr. 
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وبالرجوع لتيور عمل القضاء الدستوري بخنوص دوره في التأويل والتفسير وعلى وجه الخنوص 
ينل لهذا المستوى من الحماية إلا بعد جاد كبير خاصة ما يتعلق بمنه بمنظومة الحقوق والحريات، فإنه لم 

وأنه كان يكتفي بداية بالرقابة الشكلية من حيث تيابق القوانين مع الدستور، أي ننوصه المباشرة 
، دون النفاذ إلى غاية المشرع الدستوري أحيانا أو 32والنريحة، كما حدث مع المجلس الدستوري الفرنسي

وراء ذلك، ومكنة التفسير هاته ظارت بداية لدى الدول التي اعتمدت مبكرا  الأهداف التي يتوخاها من
مسألة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، إما عن طريق أسلوب الرقابة غير المباشرة عن طريق الدفع، 

ام في وإما بأسلوب الرقابة المباشرة عن طريق الدعوى، غير أهاا في هااية المياف استقرت على دورها اله
توسيع دائرة الحقوق والحريات، وتعزيز آليات حمايتاا عبر سلوك مناجية التأويل الدستوري، بل هنالك 
من الدساتير من ذهب إلى تقنين هاته العملية ونص علياا صراحة، كما هو الأمر بالنسبة لدستوري 

ساسية يجب تفسيرها وفقا إسبانيا والبرتغال، عندما ننا على مبدأ أن الننوص المتعلقة بالحقوق الأ
وأضاف إلياا الدستور الإسباني المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة )للعلان العالمي لحقوق الإنسان

 .33(بحقوق الإنسان

كما أنه وعلى الرغم من أن مجال حماية الحقوق والحريات الدستورية بالمغرب سيعرف تيورا أكبر 
رقابة اللاحقة، إلا أن تننيص الدستور على أن مجال الحماية يشمل مستقبلا مع بداية العمل بنظام ال

فقط الحقوق والحريات الأساسية المننوص علياا بالدستور، يجعله قاصرا عن توفير الحماية لمختلف 
حقوق الإنسان كما هي متعارف علياا دوليا، خاصة وأهاا في تيور مستمر على عكس الدستور الذي 

 على الأقل في المدى المتوسط، لذلك فالحل الأساسي للخروج من هذا الميب يظل جامدا صعب التغيير
يمر عبر تيوير القضاء الدستوري لملكاته في تأويل الننوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وذلك 

 :عبر الاعتماد على مناجين إثنين
                                                           

32 -  Michel FROMONT, « la justice constitutionnelle dans le monde »,Dalloz,1996 ,p.116. 
بعض الدول المقارنة، ل القضاء الدستوري أنظر بخصوص عملية التطور في التفسير كآلية لتطوير منظومة الحقوق والحريات لدى -33

 .1.، ص 8111، شروق ، القاهرة ،الطبعة الثانيةمطبعة دار ال، أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات
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إلى غايات وأهداف الدستور  اللجوء الدائم لتأويل النص الدستوري ذي الحمولة الحقوقية: أولا
سواء مناا المعلنة أو الخفية، خاصة مناا المبادئ العامة كالمساواة والشرعية وعدم رجعية القوانين، والتي 
تمكن دائما من تيوير النص الدستوري حسب الحالات الميروحة أمام المحكمة الدستورية كما سنرى 

، وقد أشار إلى ذلك المجلس الدستوري في أحد 34ستوريلاحقا، وهي ما عبرنا عنه سابقا بروح النص الد
دون إخضاعان لحد ( ضمن الدائرة الوطنية)بتخنيص المشرع ستين مقعدا للنساء:" قراراته التي جاء فياا

إلى تمتيع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من ...السن، يكون بذلك قد سن مقتضيات قانونية ترمي
 .35"ثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابيةشأهاا حصقيق غاية دستورية تتم

توسيع النص الدستوري المتعلق بالحقوق والحريات عبر ربط مفاوم الحرية أو الحق، وآليات : ثانيا
حمايتاما، بالاتفاقيات الدولية والمناجية المتوافق علياا بهذا الخنوص، وهو ما سيمكن هذا النص من 

 وبالتالي الخروج من حالة الجمود المفاهيمي، نحو آفاق الكونية والخروج من مأزق متابعة التيور الدولي
 .وقوف النص الدستوري كعائق لتيوير منظومة الحقوق بالموازاة مع الأوفاق الدولية

ويشير الدكتور أحمد فتحي سرور إلى أن التفسير يعتبر فعالا لأنه يسمح للمحكمة الدستورية 
. تيورة للمجتمع في نظرة تقدمية تتجاوز قليل حدود النياق المرسوم له بيريقة مجردةبإشباع الحاجيات الم

ويستمد التفسير الذي تتولاه المحكمة الدستورية من خلال الدعوى الدستورية شرعيته من كونه ضروريا 
تي تتجلى في لتمكين هذه المحكمة من مباشرة سليتاا في الرقابة الدستورية المنبثقة من أسساا الفلسفية ال

حماية النظام الديموقراطي وسيادة الدستور، واحترام الحقوق والحريات، وإشباع الحاجات المتيورة 
 .36للمجتمع، وحصقيق الاستقرار السياسي والقانوني

                                                           
وإنما كذلك روح  -الأمر الذي نص عليه الدستور -ترى الأستاذة فوزية الزهيري ان الأمر لا يتعلق فقط باحترام مقتضيات الدستور - 34

 .هذا الأخير
 .921نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، م س، ص : أنظر بهذا الخصوص

35
 .74، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س، ص 9100أكتوبر  01صادر بتاريخ ، 804قرار المجلس الدستوري رقم  - 

 .967أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، م س ،  - 36
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إن أهمية التأويل الدستوري في علاقته بمنظومة الحقوق والحريات تتجلى من خلال التأثير الذي      
كمة الدستورية على باقي الأجازة والسليات وعلى الخنوص الجاات القضائية، التي ستخلفه قرارات المح

علياا إعمال هاته الننوص وفق تفسير القضاء الدستوري لها بما يغل يد القاضي العادي عن أي تفسير 
، خاصة وأن عملية تفسير الدستور تختلف عن تفسير باقي القواعد القانونية الأخرى نظرا 37مخالف

نوصية النص الدستوري التي تنيوي على أحكام تنظم الشأن العام وتتضمن رؤية شمولية، خاصة ما لخ
 .تتضمنه من مقتضيات ذات طابع حقوقي

ولعل التساؤل الأبرز الذي ييرح في هذا السياق، هو أنه إذا سلمنا فعلا بأحقية القضاء الدستوري 
هذا التأويل وحجيته بالنسبة لباقي السليات  في تملك ناصية تأويل النص الدستوري، فما هي قيمة

 .الدستورية المعنية به ؟

من الدستور في فقرته الثانية التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية لا  211بالرجوع للفنل       
تقبل أي طريق من طرق اليعن وتعتبر ملزمة لكل السليات العامة والجاات القضائية، بمعنى أن هاته 

ارات التي قد تتضمن تأويلا معينا لنص دستوري  يأخذ فيه هذا التأويل نفس الحجية التي للقرار القر 
النادر، وينبح ملزما العمل بالنص وفق التفسير المعتمد من المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي سبق 

قتضيات القرار، وأقره المجلس الدستوري الفرنسي، عندما اعتبر أن هاته السليات ليست ملزمة فقط بم
وإنما أيضا بالأسباب التي بني علياا، والتفسير الذي منحه للنص، أي الانتقال من حجية القرار إلى 

 .38حجية التأويل في مواجاة الجميع

                                                           
37

 - Xavier SAMUEL : « l’utilisation des principes constitutionnels dans la jurisprudence de la chambre 
criminelle de la cour de cassation », op cit,76. 
38  - Déc.n 2004-506 DC du 2 décembre 2004, cons. Nos 17 à 22 et tables analytiques 2004 : « autorité de 
la chose interprétée »,in, Xavier SAMUEL : « l’utilisation des principes constitutionnels dans la 
jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation », cahiers du conseil constitutionnel n 
26,dossier : la constitution et le droit pénal, Aout 2009,p76. 



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
31 

طبيعة الوظيفة التي يقوم بها قضاء التفسير بالمقابل لقضاء عدم  ويرى الأستاذ محمد عماد النجار أن     
ن الأخير يعين موقف الدستور من النص الميروح عليه لبيان ما إذا كان يوافق أحكام الدستورية، فإذا كا

الدستور من عدمه إما لتقرير دستورية هذا النص أم عدم دستوريته بما يتضمنه هذا التقرير الأخير من أثر 
ن قبل يتمثل في إعدام النص وعدم جواز تيبيقه من قبل كافة سليات الدولة، فإن تفسير الدستور م

القضاء ينتاي إلى تعيين المعنى الذي تنبؤ عنه ننوص الدستور المعروضة للتفسير ليجري بعد ذلك تفعيلاا 
لا يكون  -بحسب الأصل  -أي أن قضاء التفسير. من قبل سليات الدولة استناداً إلى هذا التفسير الملزم

لأدحكام الأخرى المنظمة لهذا الأثر، وكل ذلك  نافذاً بذاته، وإنما ينفذ أثره استناداً إلى حجية القرار وفقاً 
 39.ما لم ينص القانون المنظم له على غير ذلك

وفي هذا السياق أيضا اعتبر المجلس الدستوري المغربي انه لا يمكن ان تبنى اليعون أمامه على إعادة 
رية أحد القوانين، إذ جاء مناقشته في التعليلات التي سبق وأوردها في قراراته السابقة بمناسبة نظره في دستو 

 26حيث إنه يتضح بالرجوع إلى العريضة، أن اليلب استند فيما استند إليه إلى أحكام المادة :" في قراره

المتعلق بالمجلس الدستوري، دون بيان الخيأ المادي الذي يرمي إلى  61-16من القانون التنظيمي رقم 
، وأنه اننرف في جوهره إلى مناقشة 22/21/1112ريخ النادر بتا 194/1112إصلاحه بقرار المجلس رقم 

 .التعليل الذي بني عليه القرار، مستادفا مراجعته وإعادة النظر فيه

وحيث إن اليلبات المرفوعة إلى هذا المجلس لإعادة النظر في القرارات النادرة عنه تكون غير 
 .40"مقبولة، الأمر الذي يستوجب التنريح بعدم قبول اليلب

 .نوعية النصوص الدستورية القابلة للتأويل :ثانيا

                                                           
الصيغة الرقمية، منشورة ، 92عدد محمد عماد النجار، الاختصاص بتفسير أحكام الدستور، مجلة المحكمة الدستورية العليا بمصر، ال - 39

 http://sccourt.gov.eg: بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا بمصر
، منشور بدليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال  قرارات 9119فبراير  96بتاريخ  740قرار المجلس الدستوري رقم  - 40

 .904مطبعة الأمنية الرباط، الصيغة الرقمية، ص ، 9100المجلس الدستوري، الطبعة الأولى 
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، ويمكن ان نضيف أيضا النص 41من المعلوم أن النص الذي يحتاج للتأويل هو النص الغامض        
، لكن هل ينيبق هذا الأمر 42المختلف في تفسيره من طرف الفرقاء السياسيين والفاعلين الاجتماعيين

لوضوح؟، أم أن خنوصية هذا النص تجعله قبلا للتأويل حتى على النص الدستوري المفترض فيه الدقة وا
 .؟!43 في الحالات التي يكون فياا واضحا

تفترض عملية الربط بين النص الدستوري المتعلق بالحقوق والحريات، ومفاوم هاته الحقوق، أنه من        
لحقوق والحريات، خاصة وأن اللازم أن يفسر النص الدستوري دائما على ضوء التيورات المتزايدة لمفاوم ا

الاتفاقيات الدولية في تيور مستمر وتوسع دائم، وإذا كان مما لا مراء فيه أن النص الغامض في حاجة إلى 
تأويل، فإن النص الدستوري قد يحتاج أحيانا إلى ذلك ليس لغموضه، وإنما رغبة في توسيع مفاومه بما يمد 

رنا على المفاوم الضيق والمحدود له، خاصة إذا كان هذا النص حمايته إلى حالات قد تظل خارجه إذا اقتن
، ولكن هذا التوسع لا يمكنه بيبيعة الحال أن يخالف الدستور ذاته، وإنما عليه أن يظل 44يقبل عدة معاني

                                                           
أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن نلجأ إليها بشكل مشروع إلى التفسير، هي تلك المتعلقة بمقتضيات  R.CHAMPSيرى الأستاذ  - 41

 .غامضة
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ، -دراسة مقارنة-نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: أنظر بهذا الخصوص

 .892، ص8111/8110الرباط، السنة الجامعية  -القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال
لين الفاع االقصد هنا بالفرقاء السياسيين، الأحزاب السياسية، الحكومة، البرلمان، وباقي المتدخلين في المجال السياسي، أم - 42

الاجتماعيين، فهم على سبيل المثال هيئات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، نظير الدور الذي أصبحت تلعبه في تطوير فهم النص 
الدستوري من خلال تقاريرها وندواتها وأيضا نضالها المستمر من أجل فهم متطور للنص الدستوري المتعلق بالحقوق والحريات وتعزيزه 

 .شية مع هذا الفهمبالقوانين المتما
43

حسب الضوابط المؤطرة لعمل المجلس الدستوري التونسي، فإن رقابة المطابقة تفترض عند النظر في مشروع قانون اتباع القواعد  - 

ته المرعية في التأويل، فإن كان النص يحتمل أكثر من تأويل يثير حول مصدر هذه التأويلات إشكالا دستوريا، مما يلزم معه إعادة صياغ
 .على نحو مانع لأي تأويل غير مطابق للدستور

أما في صورة مصادقة السلطة التشريعية على مشروع قانون مقدم من النواب مع الدستور لتتقيد به في التطبيق كافة السلطات وهو ما 
 .يسمى بدستورية القانون مع التحفظ والتأويل

ية الأعضاء في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، دستور الجمهورية ضوابط الرقابة الدستورية في المجلس الدستور: أنظر  -
 .041، النسخة الإلكترونية، ص 9118التونسية، مجلة المجلس الدستوري المغربي، العدد الثامن، 

44
عرف ما إذا كان قد تكون غامضة أو يكون النص من الاتساع والتجريد بحيث لا ي" ترى الأستاذة رجاء المكاوي أن النصوص - 

حتى في بعض الحالات التي يبدو فيها النص " وتضيف ايضا" يستوعب النازلة المطروحة أم لا، هنا بالضبط تقوم الحاجة للتفسير
 ".واضحا، لأنه أثناء تطبيقه يأخذ اكثر من معنى

 .257 ، صم س ،-دراسة مقارنة-نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب -
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، وفقا لموجاات وضوابط سيأتي الحديث هنا لاحقا والتي تلزم المفسر والملزم بتيبيق النص 45دائما داخله
 .المفسر

المتعلقة بالمؤسسات الدستورية الخاضعة للقوانين التنظيمية   –فالقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية 
والملزمة بإحالة أنظمتاا الداخلية على القضاء الدستوري لمراقبة مدى ميابقتاا من جاة للقوانين التنظيمية 

ور حصتاج دوما للتفسير لأهاا تشغل حيزا يمكن المعتبرة امتدادا للدست -المتعلقة بها، ومن جاة ثانية للدستور
تسميته بالدستور في حالة حركة، أي في ارتباطاا بتنزيل المقتضيات الدستورية، لكن دائما النص 
الدستوري هو الخاضع للتأويل، لأن باقي القوانين والأنظمة تستمد مجالها التأويلي من  النص المرتبية به 

سير المعيى من طرف المحكمة الدستورية، باعتبار النص الدستوري دائما داخل الدستور وأيضا وفق التف
هو الأسمى فلا يمكن تفسير الدستور بالقوانين كيفما كانت بل العكس، غير ان هاته القوانين هي من 

 .تتيح الإمكانية أمام القضاء الدستوري لتفسير نص الدستور

خراج القواعد القانونية، قند النظر في مدى لأن الهدف الأخير من اللجوء لتفسير النص هو است
ملاءمتاا مع القاعدة الدستورية، ويتيح مجال الملاءمة لدى بعض الأنظمة الدستورية المقارنة مجالا اكبر 
أمام المجالس والمحاكم الدستورية، لإبداء نوع من المرونة والتوسع في تفسير النص الدستوري معتمدة على 

، إذ يرى بعض الفقه أن عملية 46بل واللجوء إلى الأعمال التحضيرية أحياناروح الدستور وفلسفته، 
                                                           

ويل دورا معاكسا لعملية توسيع مفهوم النص الدستوري، بحيث إذا تجاوزت مثلا السلطة التشريعية غاية النص أحيانا يقدم التأ - 45

الدستوري بوضع مفهوم موسع له، وتبث أن هذا المفهوم خالف الدستور، فإن المحكمة الدستورية تحد من ذلك التوسع في الفهم والتأويل 
ابة تاويل خاطئ للدستور من قبل المشرع، فالتأويل هنا يتعبر حسب تعبير الدكتور نور الدين أشحشاح أداة متعددة واعتبارها بمث

 .الاستعمال
 .989نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، م س، ص  -

هم أوسع للنص الدستوري، خاصة وأن القانون المعني قد لا كما هو الشأن بالنسبة للنموذج التونسي، إذ تمكن رقابة الملاءمة من ف - 46

يكون له اتصال وثيق بنص صريح بالدستور، وهو ما يفرض على المجلس البحث عن الروابط الأخرى انطلاقا من روح الدستور وفلسفته 
 .يسمح به التقيد باختصاصه ة، على عكس مجال المطابقة إذ لا يتوسع في التفسير والتأويل إلا في حدود ماوأعماله التحضيري

ك وهو نفس الأمر تقريبا الذي يحكم المجلس الدستوري الجزائري، إذ انه يميز بين الرقابة في إطار احترام المبادئ الدستورية العليا، وتل
ها نصوص الدستور في المتعلقة بروح الدستور، ويقصد من وراء هذا الضابط الأخير أنه تعبير عن الفلسفة والإيديولوجية التي بنيت علي

مجموعها، فعند عدم توفر نص صريح في الدستور يحكم الموضوع المطروح، على القاضي الدستوري أن يستخلص الروح التي تسيطر 
 .على أحكام الدستور أثناء قيامه بهذه الرقابة

اكم والمجالس الدستورية اء في اتحاد المحلس الدستورية الأعضاضوابط الرقابة الدستورية في المج: يمكن الرجوع بهذا الخصوص إلى  -
 ..044-041 ، مجلة المجلس الدستوري المغربي، م س ، صالعربية
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وبالتالي، فإن غاية المفسر، هي . معتبرين أن لكل نص دستوري معنى فريدا" كفعل معرفة"التفسير الدستور
ة وهذا المعنى الفريد، قد يمثل نية الكاتب تارة، أو خلاص. الكشف عن هذا المعنى المخبأ في النص نفسه
 .47عوامل تاريخية واجتماعية واقتنادية تارة أخرى

فالمناهج الفنية للتفسير حسب ما يراه الدكتور أحمد فتحي سرور تننب بالأساس على استخلاص  
، 48القاعدة القانونية من النص الذي يعبر عناا، والذي لا يعتبر في أساسه سوى غلاف مادي لها

حاجة دائمة للتفسير، لأهاا تبقى على المستوى الدستوري بمثابة فالننوص المتعلقة بالحقوق والحريات في 
نلاحظ أن آلية استنباط نية المشرع :" مبادئ موجاة لعمل المشرع، وهو الأمر الذي عبر عنه بقوله

فالمحاكم الدستورية في الدول الغربية، . الأصلي، نادرا ما تستعمل في تفسير الحقوق والحريات بشكل عام
ر هذه الحقوق على ضوء التيورات التي رافقت تقدم المجتمع، وذلك بهدف إعياء فاعلية غالبا ما تفس

الآباء المؤسسون " ميلقة لهاته الحقوق ومعان جديدة كان من المستحيل أن يعتمدها أو حتى يتخيلاا
ع التقدم ، أي أن التفسير هو من يمنح دائما آلية التيور لمنظومة الحقوق والحريات بالتزامن م49""للدولة

 .الذي يشاده أي مجتمع

 .أهمية تأويل النص الدستوري على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: الفقرة الثانية

تزايدت الأهمية الكبيرة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المنظومة التشريعية والقضائية     
لخنوص، لذا لم يكن الدستور المغربي ليظل بمنآى عن تكريس الوطنية وهو انعكاس للتيور الدولي بهذا ا

هاته الأهمية من خلال وضعه الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات كأهم المجالات 
الدستورية، وهو ما يجعل من ضرورة استحضارها سواء داخل المجال التشريعي أو من خلال العمل 
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 - F.Hamon, « quelques reflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation », l’archetecture du droit, 

mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris, Economica, 2006, p 487. 
 .962أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، م س، ص  - 48
49

، 9106 -9104سيمون بدران، القواعد التوجيهية المتعلقة بتفسير الدساتير، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الكتاب السنوي  - 

 .001النسخة الإلكترونية، ص 
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ري معني بذلك بشكل أساسي، إذ أن قراءة النص الدستوري وتأويل القضائي، ولعل القضاء الدستو 
بعض مقتضياته تتيلب استلااما لبعض مقتضيات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما يضفي على هاته 

 .القرارات قيمة وأهمية كبيرة، وأيضا تمكين النص الدستوري من مواكبة التيور الدولي في هذا المجال

 .اقيات الدولية لحقوق الإنسان داخل الدستور المغربيقيمة الاتف: أولا

أصبحت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ذات أهمية مرجعية كبرى داخل الدستور المغربي من      
وإدراكا مناا لضرورة تقوية :"...خلال ما نص عليه بديباجته والتي جاء فياا كتأكيد على هذا الأمر

ه على النعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدور الذي تضيلع ب
الدولية، تتعاد بالتزام ما تقتضيه مواثيقاا من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثاا بحقوق الإنسان  

 كما تؤكد عزماا على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في. كما هي متعارف علياا عالميا
 ."العالم

وأضاف بهذا الخنوص التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 
 .والناوض بهما، والإساام في تيويرهما، مع مراعاة اليابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتاا للتجزيء

رى هو التأكيد على جعل ويبقى العننر الأهم والمستجد على خلاف باقي الدساتير المغربية الاخ
الاتفاقيات الدولية كما صادق علياا المغرب، وفي نياق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتاا 
الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع 

 .ما تتيلبه تلك المنادقة

قوق الانسان قد أضحت عننرا أساسيا ضمن المجال الدستوري، مما وبهذا تكون الشرعة الدولية لح
يستلزم معه الأخذ بما تتضمنه من مبادئ سواء من زاوية التشريع أو من زاوية قراءة الننوص الدستورية 
الخاصة بالحقوق والحريات، أي أن عمل القاضي الدستوري المغربي يلزم أن يستلام بعض القواعد في 
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ري من المواثيق الدولية باعتبار الالتزام الدستوري للمغرب في هذا الجانب، وهو ما سيجعل التفسير الدستو 
مناا أحد أهم المرجعيات المعتمدة أثناء النظر في دستورية القوانين، أو بشكل آخر فإن قراءة المحكمة 

ا اختناص النظر فيه، الدستورية مستقبلا للقوانين كيفما كان صنفاا عادية أو تنظيمية او نظاما داخليا له
 .يلزم ان تراعي فيه المقتضيات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية

، إلا انه ومادام الدستور 50إذ وعلى الرغم من أن مااماا تنحنر في مراقبة مدى دستورية القوانين 
وفق هذا  نفسه يعيي أهمية ومكانة متميزة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإن قراءة ننوصه يلزم أن تتم

التوجه، وتكون بالتالي قد حققت التوازي الميلوب بين النص الدستوري والاتفاقيات الدولية التي صادق 
 .علياا المغرب واستكملت شروط نفاذها

كما أن القضاء الدستوري المغربي منح اختناص آخر على غاية من الأهمية، وهو ما نص عليه       
للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى :" ...يهمن الدستور والذي جاء ف 44الفنل 

 .قبل المنادقة علياا

مجلس النواب، أو  أو رئيس ،أو رئيس  الحكومة ،إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك     
إلياا، أن أعضاء المجلس الثاني، الأمر  رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع

إلا بعد مراجعة  ن المنادقة على هذا الالتزام لا تقعإالدستور، ف التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف
 ."الدستور

                                                           
رح الإشكاليات المتعلقة بمدى سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، وفي نظري فإن هذا الإشكال يستمر بهذا الخصوص ط - 50

سيطرح مستقبلا أمام المحكمة الدستورية التي ستجد نفسها لا محالة أمام حسم هذا الجدال، وذلك بإعطائها لقراءتها بهذا الخصوص، أي 
، وهذا الجدال ليس وليد النموذج المغربي، وإنما عرفته منه 44 ور وأيضا في علاقته بالفصلالتأويل الصحيح لما جاء في ديباجة الدست

 : العديد من الأنظمة الدستورية عبر العالم، ويرى الفقيه جاك روبير، أن المقاربات التي تطرقت لهذا الإشكال لا تخرج عن ثلاث 
، ويتزعمها الفقيه (أي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات)ره الدوليالمقاربة الأولى، تمنح السمو للقانون الداخلي على نظي -

 .جيلينيك
 .المقاربة الثانية، وعلى عكس الأولى تمنح السمو للقانون الدولي على القانون الوطني، ويتزعمها الفقيه هانز كيليسنن وجورج شييل -
المقارن، ترى بأن القانون الداخلي والقانون الدولي كلاهما متمايزان عن بعضهما المقاربة الثالثة، وهي مقاربة يتقاسمها بعض الفقه  -

 .ولكل منهما خصوصياته، أي أنهما نظامان مستقلان عن بعضهما ولا يمكن المقارنة بينهما من حيث السمو
 :أنظر بهذا الخصوص

- Jacques Robert, « le juge constitutionnel, juge des libertés , (coll. avec DUFFAR Jean), Paris, 

Montchrestien, 1977 (réédité en 1999), p184. 
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أي أن المحكمة الدستورية أضحت مختنة أيضا بمراقبة الاتفاقيات الدولية ومدى تعارضاا مع 
لدكتور نور الدين أشحشاح أحد ، وقد اعتبره ا51الدستور، وهو مستجد لم حصفل به الدساتير السابقة

غير أن أثر الرقابة هنا ينحنر في حصديد . 52معوقات الدور الحمائي للمجلس الدستوري المغربي سابقا
 .الجوانب المخالفة للدستور، ويتعين معه انتظار مراجعة الدستور قبل المنادقة علياا

ضاء سواء كان عاديا او دستوريا وهذا من منيق الأمور ذلك لأن الاتفاقيات الدولية لا يجوز للق
التنرف فياا بالتعديل أو التغيير لأهاا منبثقة في الأساس من الإرادة الدولية من جاة، ومن جاة أخرى 

، إلا أنه 53لأن الدولة المعنية وافقت علياا لتعتبر بذلك من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء أن يراقباا
ديد يفتح مجالا خنبا أمام القضاء الدستوري المغربي لتيوير آليات وبشكل عام فإن هذا الاختناص الج

اشتغاله من خلال الانفتاح على هاته الاتفاقيات، أو ما أسماه الدستور بالالتزامات الدولية للمملكة 
 .المغربية
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لا يمكن استئناف مناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا بعد  :"مقررها بمناسبة بثها في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تضمن أنه 
الذي لا 0269أن تنشر الغرفة الدستورية في الجريدة الرسمية بيانا يؤكد أن المعاهدة لا تتضمن أي شرط غير مطابق لمقتضيات دستور 

، وعلى نفس المنوال ذهب المجلس 0261جنبر د 10صارد بتاريخ  10قرار رقم" يمنحها الاختصاص الرقابي على المعاهدات الدولية

 .الدستوري المغربي، في ظل غياب أي أساس دستوري يمنحه ذلك الحق
ملاءمات قانونية ودستورية، م م إ م : عبد العزيز لعروسي، التشريع المغربي والاتفاقيات االدولية لحقوق الإنسان: انظر بهذا الخصوص

 .62، ص 9107، 84ت، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 
، ص 9114يونيو  -، ماي47أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته، م م إ م ت، العدد : نور الدين أشحشاح، المجلس الدستوري المغربي - 52

77. 
لما كانت الاتفاقية قد أبرمت  في إطار :" سبق للمحكمة الدستورية العليا بمصر وأن أقرت في إحدى القضايا المعروضة عليها أن   - 53

امعة الدول العربية تنظيما لأوضاع الدفاع المشتركة بينى هذه الدول وذلك بعد إنشاء قيادة عربية موحدة لقواته العسكرية وما يقتضيه ج
ذلك من تنظيم إقامة هذه القوات العسكرية في البلد الذي تقتضي الضرورات العسكرية انتقالها إليه، وإذا وافقت مصر على هذه الاتفاقية 

حفاظ على كيان الدلوة واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجي فهي تعد من المسائل المتصلة بعلاقتها الدولية وتقضيها بهدف ال
العليا للبلاد وتندرج ضمن أعمال السيادة التي ينبغي أن تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية، ومن ثم يتعين لذلك الحكم بعدم  السياسة

، جلسة 146قضائية، الجزء الخامس المجلد الثاني، ص  07لسنة  01، القضية رقم "محكمة بنظر الدعوىاختصاص هذه ال

02/16/0221. 

لمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يمكن الرجوع لمحمد عطية فودة، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دار الجامعة 
  .114-111ص  ،9100الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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 .وق الإنسانلاتفاقيات الدولية لحقأهمية تأويل النص الدستوري المتعلق بالحقوق والحريات على ضوء ا: ثانيا

إذا كان القضاء الدستوري أحد أهم الممتلكين لمفاتيح تأويل النص الدستوري بشكل عام، فإن         
كيفية تأويله لهذا النص تفتح المجال أمام طرح التساؤل بخنوص بعض الآليات المساعدة في فامه وعلى 

نوع من اللبس، فإلى أي حد  الخنوص بالنسبة للننوص التي تقبل تفسيرات متعددة أو التي ييبعاا
يمكن للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات أن تشكل عاملا مساعدا للقضاء الدستوري في فامه 
وتفسيره لبعض مقتضيات الدستور المتعلقة بهذا الجانب؟، وهل يحيل علياا بشكل صريح أم أنه يكتفي 

 .فقط بالأخذ بمضاميناا؟

، هذا النصإمكانية توسيع فام  دستوري على ضوء الاتفاقيات الدوليةتتيح عملية تأويل النص ال
خاصة وسد ما يمكن أن يعتريه من فراغ في هذا الجانب،  خاصة ذلك الذي ينيوي على أبعاد حقوقية،

وهو الأمر الذي سيمكن لا محالة من ، 54في ظل المساحات الواسعة للتأويل التي ييرحاا الدستور الحالي
نص للتيور الحقوقي المتزايد على المستوى الدولي، وتمكين الدستور من السير جنبا إلى جنب مسايرة هذا ال

مع المقتضيات الدولية بهذا الخنوص، خاصة وأن هاته الأخيرة تعرف تناميا متزايدا في ظل الإنشغال 
تق القضاء العالمي بحقوق الإنسان وتعدد آليات الحماية، وهي إحدى أهم المسؤوليات الملقاة على عا

 .الدستوري

غير أنه إذا كانت مسألة تأويل وقراءة الننوص الدستورية على ضوء الاتفاقيات الدولية قد لا تثير 
، إلا أن الاستناد -باعتبار الدستور أسمى قانون بالبلاد-أي إشكال بخنوص مبدأ الأسمى والأدنى بيناما

ون معين قد تعيد الجدل الدائر بخنوص مكانة المباشر على اتفاقية دولية للتنريح بعدم دستورية قان
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 .40م س، ص  ملاءمات قانونية ودستورية،: عبد العزيز لعروسي، التشريع المغربي والاتفاقيات االدولية لحقوق الإنسان - 
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، فإذا كانت مناهج عمل بعض القضاء الدستوري المقارن لا 55الاتفاقيات داخل المنظومة القانونية المغربية
 :تخرج في هذا السياق عن طريقتين

ية قانون الاستناد المباشر على الاتفاقيات الدولية والتنريح بدستورية أو عدم دستور : الطريقة الأولى 
، وهو الأمر الذي ينيبق على ما قامت به المحكمة -هذا الأمر يتيلب تنريحا دستوريا بذلك -معين

الاحصادية السويسرية التي قررت في إحدى النوازل المعروضة علياا تيبيق المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية 
 212نعت عن تيبيق نص الفقرة الثالثة من المادة لحقوق الإنسان بشأن حماية الحياة الخاصة والعائلية، وامت

التي تنص على -1121نونبر  12بموجب التعديل الذي هم هاته المادة بتاريخ -من الدستور السويسري
إبعاد الأجنبي المقيم في سويسرا إذا صدر ضده حكم بالإدانة في إحدى الجرائم، من بيناا جريمة الاتجار 

ودة إلى سويسرا لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة في المخدرات، وحرمانه من الع
، وأسست حكماا على كون مقتضيات المادة المشار إلياا سنة، حتى ولو كانت لديه عائلة في سويسرا

تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي تكفل الحياة الخاصة والعائلية، كما تتعارض مع العاد 
لحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق اليفل، واتفاقية فيينا المنظمة الدولي ل

 .56للمعاهدات الدولية

                                                           
علق الجدل بطبيعة الحال متعلق بالأساس بعلاقة الاتفاقيات الدولية بالقوانين العادية، غير أن هذا الأمر لا يطرح بنفس الشاكلة فيما يت - 55

عض بدستورية القوانين مادام الدستور نفسه يتحدث عن علاقة القوانين بالدستور وليس بالاتفاقيات الدولية، لكن الجانب المتعلق باستلهام ب
 .المبادئ والقواعد المأخوذة منها هو المقصود بالنقاش هنا

فإن المحكمة الاتحادية، تختص بالفصل في الطعون ، 0222أبريل  08من الدستور السويسري الصادر بتاريخ  082وفقا للمادة  - 56

 المقدمة ضد الأعمال التي تتضمن مخالفة للقانون الاتحادي، أو القانون الدولي، أو القوانين الدستورية للمقاطعات، كما تختص بالفصل في
اللوائح الصادرة : ضعة لرقابة المحكمةالمنازعات بين حكومة الاتحاد والمنازعات بين المقاطعات وبعضها البعض، وتشمل الأعمال الخا

أو قوانين   عن الحكومة الاتحادية، وقوانين المقاطعات، والقرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة تطبيقا للقانون الاتحادي
 .المقاطعات

انية أدين فى جريمة الإتجار فى أحد الأجانب المقيمين فى سويسرا والذى يحمل الجنسية الألبوتتلخص وقائع النازلة أعلاه في أن 
المقيم  Thurgovie  شهرا مع وقف التنفيذ وصدر قرار من المحكمة الإدارية لمقاطعة 02المخدرات وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 

كمة الإتحادية أصدرت المح 8108أكتوبر من عام  08وبتاريخ . فيها بإبعاده عن البلاد ، فطعن بإلغاء هذا القرار أمام المحكمة الإتحادية 
 .حكما بإلغاء القرار المطعون فيه

يسرى محمد العصار، سمو المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان على الدستور في سويسرا، تعليق على حكم المحكمة الاتحادية : أنظر -
ر بالموقع الإلكتروني للمحكمة ، منشو11كترونية، العدد مجلة المحكمة الدستورية العليا بمصر، النسخة الإل ،09/01/9109بتاريخ 

 .الدستورية
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استلاام بعض المبادئ المأخوذة من هاته الاتفاقيات، واعتبارها مرجعا ثانويا معززا : الطريقة الثانية 
 .57للنص الدستوري

ج الفرنسي أنه بالرجوع للقانون المقارن مع استثناء النمسا لا إذ يرى هنري روسيون بالنسبة للنموذ        
تشكل المعاهدات بشكل عام جزءا من المعايير المرجعية للقاضي الدستوري، فالمحكمة الدستورية الإسبانية 

من المادة  1الفقرة )على حد تعبيره تفسر فقط الحقوق الأساسية على ضوء الالتزامات الدولية المتعلقة بها
 .58(من الدستور الإسباني 21

ويمكن القول أن اليريقة الثانية هي التي يمكن اعتبارها بمثابة المناج الذي سيتخذه القضاء       
الدستوري المغربي، أي اعتبار الاتفاقيات كمرجع تأويلي ثانوي، مادام النص الدستوري ذاته يتحدث عن 

وليس للاتفاقيات الدولية، وهو الأمر الذي تبنته  مراقبة دستورية القوانين أي مدى ميابقتاا للدستور،
المحكمة الدستورية المغربية بشكل صريح عندما ننت في أحد قراراتها، بمناسبة نظرها في اليعن المقدم 

بالأساس في مسيرة تعيين  لكن، حيث إن ما هو ميلوب  :"....على أنه46.21بخنوص القانون 
لناوض بها هو احتراماا للضمانات الضرورية من أجل مساهمة أعضاء هيئات حماية حقوق الإنسان و ا

مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم في عمل مثل هذه الهيئات، وذلك من أجل تكريس التنوع والتعددية 
والديمقراطية التي أصبحت مبدأ دستوريا يجب مراعاته في مثل هذه المؤسسات انسجاما مع ما أقرته مبادئ 

بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تبنتاا الجمعية العامة لأدمم  باريس المتعلقة
 .59"2661ديسمبر  11المتحدة في 
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 -Jacques Robert, « le juge constitutionnel, juge des libertés »,op cit, p124. 
، 9110هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  - 58

 .41ص 
، منشور بالموقع 9104سبتمبر  91الموافق  0718من ذي الحجة  92د، صادر بتاريخ .م 04/71ة الدستورية رقم قرار المحكم - 59

 .الإلكتروني للمحكمة الدستورية
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فاذا القرار الذي يمكن اعتباره خيوة مامة من المحكمة الدستورية في سبيل تعزيز منظومة حقوق 
ل تجعل من هاته الاتفاقيات مجالا مرجعيا ، والتي بيبيعة الحا60الإنسان عبر النال من الأوفاق الدولية

خنبا في إغناء هاته القرارات، وكذا سندا في فام النص الدستوري وتيويره، وهو ما سينعكس بالأساس 
على الكثلة الدستورية للحقوق والحريات، بغية توسيع مجال إعمال هاته الحقوق، وأيضا منح النص 

ه للتيور في المجال الحقوقي، والخروج من الأفق الذي قد ينحنر الدستوري مرونة أكبر في الفام مسايرة من
فيه الدستور زمنيا خاصة وأن الوثيقة الدستورية المغربية صعبة التعديل وترتبط دائما بمتغيرات تتيلب وضعا 

، وأن 61سياسيا واجتماعيا معينا قد يأخذ وقتا طويلا من أجل التعديل كيفما كان سواء جزئيا أو شاملا
ات هذا التيوير تظل في يد القضاء الدستوري من خلال آليات التأويل وعلى الخنوص في شقه مخرج

 .62المتعلق بالحقوق والحريات

 .الضوابط المرجعية في تأويل النص الدستوري من خلال عمل القضاء الدستوري المغربي:  المطلب الثاني

اء الدستوري المغربي خلال فترات مختلفة من تمكن عملية تتبع القرارات المختلفة النادرة عن القض     
رصد العديد من الضوابط المرجعية التي تشكل أساس اشتغاله، وأيضا تمكنه من الحفاظ الكثلة المرجعية 

                                                           
ارتباطا بالقرار المذكور، تظهر الأهمية التي تكتسيها ضرورة إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية وتفعيل اعضاء البرلمان  - 60

دوارهم الدستورية بهذا الخصوص نظرا لما تفتفحه من مناقشات هامة، خاصة منها ما يتعلق بحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة لأ
 .أن تتضمن رسائل الإحالة من استحضار للمواثيق الدولية حتى يتاح المجال أكثر أمام هذا القضاء لإبداء وجهات نظره بهذا الخصوص

لما حمله من متغيرات  أبرزه  9100الشامل فيعتبر دستور  مثالا على التعديل الجزئي، أما التعديل 0226و 0229يعتبر دستورا  - 61

 الدستورية،عديدة في مختلف المجالات، سواء من زاوية البنية السياسية أو إضفاء تغييرات جوهرية على مجموعة من المؤسسات 
 .لإنسانوخاصة ما حمله من مستجدات متعلقة بمجال حقوق ا

يرى ديفيد ميلوني أن المحكمة الدستورية المغربية وعلى غرار المحاكم الدستورية الأوروبية إذا أرادت أن تكون مساهمة في بناء  - 62

اجتهاد قضائي يهدف إلى حماية الحقوق والحريات وأن تكون لها الجرأة في مقاربة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا حسب 
الذي صرح به المشرع الدستوري في ديباجته وفي تكاملها مع الباب المخصص للحقوق والحريات بنفس الدستور، تلزمها الجرأة الإلتزام 

في ملامسة بعض المبادئ والحقوق الغريبة عن انتظارات القانون المغربي مثل حرية المعتقد والذي يحتل مكانة متميزة بالمنظومة الكونية 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذ وبشكل مفاجئ تم سحب هذا المقتضى من المشروع المقدم من طرف اللجنة  لحقوق الإنسان والعهد

 .الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور
 :أنظر بهذا الخصوص

-   Melloni David, « La Constitution marocaine de 2011 : une mutation des ordres politique et juridique 

marocains », Pouvoirs, 2013/2 (n° 145), p. 5-17. DOI : 10.3917/pouv.145.0005. URL : 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-2-page-88.htm 
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التي ينال مناا، وعلى الخنوص الدستور باعتباره أساس هاته الكثلة، إضافة إلى التقنيات الأساسية 
والتي سأقتنر فياا على تلك التي لها ارتباط مباشر بمنظومة الحقوق المتعلقة بتأويل النص الدستوري، 

، وهو الأمر الذي يتيح وضع تقييم يشمل مدى احترام القضاء الدستوري المغربي (الأولى الفقرة)والحريات
لهاته المرجعيات، وايضا ما قد تشكله بعض التراجعات في التأويل بالنسبة لبعض الوضعيات المتماثلة 

حة أمام هذا القضاء وما قد تشكله من مساس بما يمكن تسميته بالأمن القضائي في قرارات القضاء الميرو 
 (.ةالثاني الفقرة)الدستوري المغربي

 .بعض تقنيات تأويل النص الدستوري وانعكاساتها على مجال الحقوق والحريات الدستورية: الفقرة الأولى

ما يامنا بهذا الخنوص هي تلك التي لها انعكاس تتعدد تقنيات تأويل النص الدستوري غير أن 
مباشر على منظومة الحقوق والحريات إن من زاوية أهميتاا، أو من زاوية آثارها على تيوير الكثلة 
الدستورية للحقوق والحريات وهو ما يفرض بالضرورة التيرق لتقنية الميابقة بتحفظ باعتبارها أهم 

القضاء الدستوري المغربي للخروج من مأزق التنريح بعدم الميابقة، أو التقنيات التي كثيرا ما يلجأ لها 
لتقييد إعمال نص من الننوص بملاحظات تفسيرية، ويبدو أن التوجه نحو التحفظات التأويلية هو مناج 
راسخ في ذهنية القاضي الدستوري إذ يرى الأستاذ رشيد المدور أن تقنية التحفظ التأويلي تعتبر أداة 

الننوص التشريعية من الإلغاء إذ أنه لا يقضي بعدم الدستورية إلا إذا كانت صريحة وله في ذلك لإنقاذ 
حجة وبرهان، لذا فإنه بالنسبة لبعض القضايا التي حصتمل التنريح بالدستورية من عدمه، يفضل الاختيار 

يلا أو موجاا أو الأول خاصة بالنسبة للقوانين ثم يردف التنريح بتأويل حصفظي الذي يكون إما مع
 .63بناء

وهو الأمر الذي قد يشكل في بعض الأحيان تقاعسا من هذا القضاء في تفعيل أدواره الحقوقية  
 .وإظاار نوع من النرامة في التنريح بعدم الميابقة دون اللجوء للتحفظات التفسيرية
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ء ، منشورات السياسات العمومية، القضارشيد المدور، دور القضاء الدستوري المغربي في بناء المؤسسات الستورية وتطويرها - 

 .00، ص9102المرجعيات والاجتهادات،  9100الدستوري في سياق ما بعد دستور 
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 .التحفظات التأويلية كمخرج لتجنب التصريح بعدم المطابقة للدستور: أولا

أهم التقنيات التي يعتمدها القضاء الدستوري أحيانا للخروج من مأزق التنريح بعدم  من
الدستورية وتعييل العمل بالقانون محل المراقبة، خاصة عندما ينعب فنل المقتضى المعني عن القانون 

ي وضعته برمته، اللجوء لتقنية التحفظات التأويلية، أو اعتبار النص ميابقا للدستور وفق التأويل الذ
والتي تؤدي وظيفتين  إما تقييد  وهنالك من الفقه من يسمياا الميابقة بتحفظ،  المحكمة الدستورية،

، وتبقى 64 تفسير ما أو إنقاص حمولة المقتضيات، ثم إتاحة تيبيق فوري لتنريح بعدم الميابقة
انيلاقا من مبدأ  التحفظات الموضوعة من طرف القضاء الدستوري ذات طابع إلزامي بالنسبة للمشرع

حجية تأويل النص الدستوري في مواجاة جميع المعنيين به كما هو الأمر بالنسبة لقرارات هذا 
 .65القضاء

وقد لجأ كثيرا المجلس الدستوري الفرنسي لهاته التقنية على وجه الخنوص عندما يتعلق الأمر 
التقنية التي عبر عناا اختنارا أحد ، وهي 66بالعلاقة بين الحقوق والحريات والحفاظ على النظام العام

، أي أن المقنود بنعم أن المقتضى القانوني المعني ميابق 67..."نعم، ولكن" الفقااء الفرنسيين بعبارة
للدستور، لكن بيابع نسبي أو أنه كذلك شريية تأويله وفق منيوق وفام القضاء الدستوري، كما 
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 .258 ، صم س ،-دراسة مقارنة-نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب - 
65

 -«  Droit pénal et droit constittutionnel », janvier 2007, article disponible sur le site du conseil 

constitutionnelFrançais :www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/penalconstit.pdf droit pénal et droit constitutionnel. 

66
- Pierre MAZEAUD -« Libertés et ordre public , les principaux critères de limitation des droits de 

l’homme dans la pratique de la justice constitutionnelle », 8
ème

 séminaire des cours constitutionnelles tenu 

à Erevan du 2 au 5 Octobre 2003 , article disponible sur le site de la conseil 

constitutionnelFrançais :http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/publications/contributions-et-discours/2003/libertes-et-ordre-public.144093.html 
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على حد تعبيره لكل من ( solennel)ة إنذار محتشم يتساءل أحد الفقااء عن إمكانية اعتباره بمثاب
 .68المشرع، وكذا القضاء المعني بتيبيق النص

ويضيف في نوع من التعداد لمجموعة من قرارات المجلس الدستوري الفرنسي والتي تميزت بكثرة      
ت ، والتي أثر 1112شتنبر  22التحفظات التأويلية، وعلى الخنوص خلال مرحلة ما بعد هجمات 

انعكاساتها على المشرع الفرنسي وعلى الخنوص فيما يام التجريم والعقاب، فانبرى المجلس الدستوري 
باعتباره أحد أبرز حماة الحقوق والحريات، لرصد مختلف الهفوات التشريعية لذلك احتوت قراراته على 

ا الخنوص، والمؤطرة بالمبدأ العديد من التحفظات والتي اعتبرت أسس راسمة للسياسة الجنائية الفرنسية بهذ
 .69الشرعية في الجرائم والضرورة في العقاب: الأساس 

 .المطابقة بتحفظ وأثرها على إعمال المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية: ثانيا

ظر يبدو من المشروع التساؤل حول الأثر الذي تخلفه تقنية الميابقة بتحفظ، إذا ثم إعمالها أثناء الن     
في نص قانوني يام مجال الحقوق والحريات، وما إذا كانت تعتبر حلا ممكنا، أم أهاا وإن أمكن استساغتاا 

 .في مجالات أخرى فإهاا تظل غير مقبولة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات

نظره في القانون  ومن بين أبرز الحالات التي استخدم فياا المجلس هاته التقنية وبكثرة ما أقره بمناسبة     
يقبل  "على أنه  تنص 14 ث إن المادةحي :"المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بأن 219.21التنظيمي رقم 

كل قاض تمت ترقيته في الدرجة المننب القضائي الجديد المعين به وإلا ألغيت ترقيته، وفي هذه الحالة 
يمكن أن ينقل القاضي وفق "على أنه  تنص 41 دة، وإن الما"يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية

 :المعايير المننوص علياا في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلية القضائية في الحالات التالية 
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 -Christine LAZERGES, « le rôle du Conseil constitutionnel en matière de politique 

criminelle » ,Cahiers du Conseil constitutionnel, «  La Constitution et le droit pénal », dossier n26,Aout 

2009. 
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 بناء على طلبه؛ -
 على إثر ترقية في الدرجة؛ -
 إحداث محكمة أو حذفاا؛ -
 ؛"شغور مننب قضائي أو سد الخناص -

 ؛"لا ينقلون إلا بمقتضى القانون"على أن قضاة الأحكام  212 إن الدستور نص في فنله وحيث     

الضمانات الأساسية المخولة لقضاة الأحكام، التي لا  وحيث إنه، لئن كـان عـدم القـابلية للنقـل من     
ينص عليه  يجوز المساس بجوهرها باعتبارها من مظاهر استقلال السلية القضائية، فإنه يستفاد مما

أن يحدد  له المشرع يجوز أن من كون قضاة الأحكام لا ينقلون إلا بمقتضى القانون، المذكور 212 الفنل
 حالات معينة يمكن فياا، بنفة استثنائية، نقل هؤلاء القضاة؛

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع "على أن  222 وحيث إن الدستور نص أيضا في فنله     
مبدإ المساواة أمام "، ونص في فنله السادس على "نالحه التي يحمياا القانونعن حقوقه وعن م

 ؛"القانون

وحيث إن حق التقاضي يعد من الحقوق الأساسية المخولة للمواطنين وضمانة رئيسية لإعمال مبدإ      
 في الولوج إلى المساواة بين المواطنين  سيادة القانون، وأن مبدأ المساواة أمام القانون، الذي من مظاهره

المحاكم الضرورية والقضاة اللازمون لجعل حق  مرفق القضاء، يستلزمان أن توضع رهن إشارة المواطنين،
 التقاضي المخول دستوريا للمواطنين حقا مكفولا فعليا؛

وحيث إنه، يتعين ضمان التوازن بين المبدإ الدستوري القاضي بعدم قابلية قضاة الأحكام للنقل إلا      
 بمقتضى القانون، والمبدإ الدستوري الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي؛
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وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن المجلس الأعلى للسلية القضائية الذي أناط به الدستور، بنفة 
أساسية، السار على تيبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينام 

وتأديبام، لا يجوز له أن يقرر نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، وترقيتام وتقاعدهم 
 دون طلب منام، إلا بنفة استثنائية، يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين؛

، 70"ما يخالف الدستور 41و 14 وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، فليس في مقتضيات المادتين
المجلس الدستوري لم ينرح بمخالفة المقتضيات أعلاه للدستور، وإنما أكد أنه يلزم  فالملاحظ هنا أن

مراعاة ما سبق وأن وضعه من تفسير بخنوص تيبيق هاته المقتضيات، خاصة عندما شدد على أنه وإن  
، إلا أنه يمكن قضاة الأحكام لا ينقلون إلا بمقتضى القانونينص على أن  212كان الدستور بفنله 

شرع حصديد الحالات التي يمكن القيام فياا بنقلام شريية اتناف هاته الحالات بالدقة والتقييد، وأن للم
تكون حالات استثنائية تبررها ضرورة حصقيق غايات دستورية أخرى، حددها المجلس في الحق في التقاضي 

واد، إلا أنه أقرهاا بمراعاة أيضا، وبالرجوع لنفس القرار، فإنه وعلى الرغم من التنريح بدستورية هاته الم
 :الفقرة الأخيرة مناا 11الملاحظات المدرجة بخنوصاا، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 

كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال لأدوامر "حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "
 ؛"والملاحظات القانونية النادرة عن رؤسائام التسلسليين

على أنه يجب على قضاة النيابة العامة، أولا  221 وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فنله    
الالتزام "، وفي حدود تيبيق القانون فرض على هؤلاء القضاة "تيبيق القانون"وقبل كل شيء، 

هذه التعليمات الملتزم ، كما أن الدستور اشترط أن تكون "بالتعليمات النادرة عن السلية التي يتبعون لها
 بها كتابية وقانونية في ذات الوقت؛

                                                           
، 0239رجب  .بتاريخ  .21.سمية عدد لجريدة الر، منشور با029/.0د، ملف عدد  .م  778/.0قرار المجلس الدستوري رقم  - 70

        .30.1ص  ،.810ل أبري 02الموافق ل 
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وحيث إنه، في غير الحالات التي تهم تسيير شؤون النيابة العامة وتنظيم أشغالها، فإن الأوامر الواردة في     
المذكورة أعلاه، الموجاة إلى قضاة النيابة العامة من طرف رؤسائام  11 الفقرة الأخيرة من المادة

ليين، لا يمكن أن تلزم هؤلاء القضاة، إذا كانت تهم اتخاذ النيابة العامة لمقرراتها، إلا إذا كانت في التسلس
 شكل تعليمات كتابية؛

ليس فيه ما  11 وحيث إنه، مع مراعاة هذه الملاحظة، فإن ما ننت عليه الفقرة الأخيرة من المادة   
 .يخالف الدستور

بتحفظ التي يناجاا القضاء الدستوري المغربي تأخذ شكل ملاحظات إذ والملاحظ ان تقنية الميابقة      
غالبا، وكما هو الشأن بالنسبة للقرار أعلاه، يؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات 
المخننة لكل مقتضى قانوني قبل التنريح بكونه غير مخالف للدستور، وفي بعض الأحيان ينتقل من 

اعتبارها بمثابة تفسير معين للنص المعني، إلى وضع شرط أو شروط خاصة بتيبيق الملاحظة التي يمكن 
الذي أثار عدة  64فيما يتعلق بالفنل  -، كما هو الأمر مثلا بالنسبة لنفس القرار أعلاه71ذلك المقتضى

ددة به  نقاشات في الأوساط القضائية والحقوقية، مما حذا بالمجلس الدستوري إلى الوقوف على الحالات المع
الخرق الخيير لقاعدة مسيرية تشكل ضمانة أساسية " فيما يخص- :" ، إذ جاء فيه أنه-كل على حدة

 ؛"الخرق الخيير لقانون الموضوع"و "لحقوق وحريات الأطراف

عن الأخيـــاء العــادية التــي يرتكباـــا عند قيـــامه بالإجراءات المسيرية  يســأل لا حيث إن القــاضي     
وهي أخياء  تنحيحاا وجدت درجات التقاضي وطرق اليعن، أجل من والتي عند إصداره لأدحكام أو

 من الدستور؛ 211 يحق لكل من تضرر مناا الحنول على تعويض تتحمله الدولة، طبقا للفنل

                                                           
 .وهو ما يسمى لدى بعض الفقه بالتأويل التقييدي، أي الذي يروم وضع قيود معينة عند تطبيق النص والإلتزام بها - 71

أطروحة لنيل عبد الغني امريدة، التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي، : أنظر بخصوص المقصود بالتأويل التقييدي وتقسيماته -
السنة الجامعية  ،ادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،جامعة سيدي محمد بن عبد اللهشه

 .017ص  ،9101/9107

 .964أنظر أيضا أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، م س ، ص  -
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وتيبيق القانون، حسب فامه وقناعته، بما يحتمله  تفسير في لئن كانت حرية القاضي وحيث إنه،      
من الخيإ والنواب، من شروط استقلال القاضي الذي لا يمكن تنوره دون توفر الحرية المذكورة،  ذلك

فإن مبدأ استقلال القاضي المقرر في الدستور حماية له من أي تدخل ليس امتيازا له وإنما هو مسؤولية 
 عائق يحول وتكليف من أجل حماية حقوق الأشخاص والجماعات، ولا يمكن أن يتحول هذا المبدأ إلى

دون تيبيق مبدأ دستوري آخر يتمثل في مسؤولية القاضي تأديبيا ومدنيا وجنائيا ، وهي مسؤولية منبثقة 
من واجباته الدستورية تجاه المتقاضين، بما يفرضه ذلك من استقلال وتجرد والتزام بالدستور وبالقانون 

بالقاضي، سواء تعلق الأمر بقضاة الأحكام أو وبالأخلاقيات القضائية، أداء للمامة التي أناطاا الدستور 
بقضاة النيابة العامة، المتمثلة في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنام القضائي وتيبيق 

من  211و 224 القانون، وفي ضمان محاكمة عادلة لكل شخص، كما هو مقرر على التوالي، في الفنلين
 الدستور؛

لا يجوز الخلط بين الاجتااد، المتمثل في المجاود الفكري الذي يبذله القاضي وحيث انه، لئن كان      
وفق الأصول المتعارف علياا في هذا الندد، لتفسير وتيبيق مقتضيات القانون، بما يحتمله ذلك من 
النواب والخيإ، وبين الخرق الخيير لقاعدة مسيرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف 

سواء كانت عمدية أو ناتجة عن تهاون غير  .وهي أعمال تعتبر ق الخيير لقانون الموضوعوكذا الخر 
الخيير لا يمكن اتخاذه أساسا لتوقيف   مستساغ ـ إخلالا من القاضي بواجباته المانية، فإن هذا الخرق

 القاضي ولا لمتابعته تأديبيا إلا بعد ثبوته بحكم قضائي هاائي؛

ة هذا الشرط، فليس في مقتضيات البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من وحيث إنه، مع مراعا     
 المذكورة ما يخالف الدستور؛ 64 المادة

القاضي بتغيير  11-24وهو نفس المنحى الذي اتخذه في قرار آخر متعلق بالقانون التنظيمي رقم       
ء مجالس الجماعات الترابية، إذ جاء في أحد المتعلق بانتخاب أعضا 46-22وتتميم القانون التنظيمي رقم 
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وبناء على ذلك، فإن ما تضمنته هذه التعديلات من مقتضيات تتعلق بتخنيص ثلث المقاعد "...فقراته 
على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجاات، وعدد من المقاعد 

والمقاطعات، واعتبار المترشحة الوارد اسماا في المرتبة الأولى  محدد بنفة مسبقة، في مجالس الجماعات
بالنسبة للجزء المخنص للنساء بمثابة رأس لائحة لها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية، 
يتعين اعتبارها مقتضيات مرحلية يتوقف العمل بها بمجرد حصقق الأهداف التي بررت اللجوء إلياا، وهو 

مع مراعاة هذه الملاحظة، ليس في التعديلات المدخلة على مقتضيات مواد ...ود تقديره للمشرعأمر يع
 .72"القانون التنظيمي المذكور أعلاه ما يخالف الدستور

ويمكن القول أن وضع القاضي الدستوري لشرط معين بمثابة نوع من التقييد للقانون المعني بذلك        
قرن الخيأ القضائي المعتبر خرقا خييرا لقانون الموضوع أو القانون المسيري كما سبقت الإشارة أعلاه إذ أ

بشكل أضر بحقوق أحد الأطراف بشرط وجود حكم قضائي هاائي قضى بذلك، فاو بالتالي لم يترك 
 .النص على إطلاقه وإنما قيده، وهو ما فتح أمامه المجال للتنريح بعدم وجود ما يخالف الدستور

ته الملاحظات التفسيرية المعتبرة حصفظات من طرف القضاء الدستوري، تنزل من حيث كما أن ها      
حجيتاا منزلة قراراته نفساا وتكتسب نفس الحجية، وهو ما عبر عنه المجلس الدستوري بنريح العبارة 

ئق إذ جاء المتعلق بيريقة تسيير اللجان النيابية لتقني الحقا 124-21أثناء نظره في القانون التنظيمي رقم 
، 1121غشت  11النادر بتاريخ  611/21وحيث إن المجلس الدستوري سبق له في قراره رقم :" في قراره

 .73..."الذي يكتسي، بما في ذلك ما ورد فيه من ملاحظات تفسيرية، قوة الشيء المقضي به

                                                           
كتاب الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري ب ، منشور9104 يوليوز 09ادر بتاريخ ، ص241قرار المجلس الدستوري رقم  - 72

 .70 ، م س، ص -المغربي
، منشور بالجريدة 9107يوليوز  09، الموافق ل 0714رمضان  07، صادر بتاريخ 271/9107قرار المجلس الدستوري رقم  - 73

 .6119، ص 9107وليوز ي90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ  6944الرسمية رقم 
وفي نفس السياق يرى أحد الفقهاء الدستوريين أن حجية قرارات القضاء الدستوري المتضمنة لتأويلات أو تحفظات معينة تكتسي نفس 

قراراته وتمكن بالتالي المتقاضي من مراقبة مدى " موجهات"الحجية التي لقرارات هذا القضاء وهو ما يفرض فهمها وتطبيقها وفق 
 .رام القضاء القضاء العادي لهاته الموجهات وإمكانية الطعن فيها بحجة عدم احترام حجية قرارات القضاء الدستورياحت

 :أنظر بهذا الخصوص
- Rousseau Dominique, « Le procès constitutionnel », op cit, p 54. 



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
50 

أن المجلس  حيوالدكتور عبد الرحمان المنلو  وارتباطا بنفس السياق ترى الدكتورة نادية البرنوصي 
أو الإلغاء  الدستوري المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي أن سبب اللجوء المكثف للتأويلات التحفظية

قانون )لول القانونية بأقل تكلفة ممكنةالجزئي هو محاولة للظاور بوسيية واعتدال كبير إذ سيبحث عن الح
سيسه على حرية التواصل أو الحق في من خلال الاستناد على خرق إجرائي عوض تأ( النحون الهوائية

  . 74المعلومة

 .مرجعيات التأويل الدستوريأهم : ثالثا

 .قراءة الدستور وفق منظور تكاملي -1

من أهم المرجعيات الأساسية التي نجدها حاضرة في العديد من قرارات القضاء الدستوري المغربي،      
وء باقي ننوص الدستور، نظرا لكون الدستور هي قراءته للنص الدستوري وفق منظور شمولي أي على ض

يشكل القاعدة المرجعية الأساسية، والأمر هنا لا ينيبق على المنرح به بنص الدستور، بل حتى تلك 
القواعد الكامنة بروح الدستور، فااته التقنية تمكن القضاء الدستوري المغربي من وضع مفاهيم موحدة 

باعتبار الدستور كثلة موحدة من الننوص يكمل بعضاا البعض لتجنب الاختلاف في التأويل، وأيضا 
 .بغض النظر عن التبويب الشكلي لمحاوره

وتبدو صرامة القضاء الدستوري المغربي ظاهريا جلية في الاستدلال بننوص الدستور باختلاف     
ثر بنوع من العقلنة مواقعاا داخل الوثيقة الدستورية، وهو ما يرجعه الدكتور نور الدين أشحشاح إلى التأ

                                                           
74

 -Bernoussi Nadia, El Maslouhi Abderrahim, « Les chantiers de la « bonne justice ». Contraintes et 

renouveau de la politique judiciaire au Maroc », Revue française de droit constitutionnel, 2012/3 (n° 91), 

p. 479-510. DOI : 10.3917/rfdc.091.0479. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-

constitutionnel-2012-3-page-606.htm 

 نفس التوجه تبناه أيضا عمر بندورو من خلال تأكيده على أن المجلس الدستوري لم يستغل فرصة القانون المتعلق بالصحون الهوائية للتأكيد

 (.8991ويقصد هنا دستور )نونية لديباجة الدستورعلى الطبيعة القا

 :أنظر بهذا الخصوص 

Bendourou Omar, « La nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011 », Revue française de droit 

constitutionnel, 2012/3 (n° 91), p. 511-535. DOI : 10.3917/rfdc.091.0511. URL : 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-3-page-515.htm 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-3-page-505.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-3-page-505.htm
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مشيرا إلى أحد أهم مقررات الغرفة الدستورية، أثناء نظرها  ،75إلى حد الاستعانة بجميع عناصر الدستور
الفقرة الأخيرة منه، من  41ما ورد في الفنل :"...في القانون الداخلي لمجلس المستشارين، والذي جاء فيه
كل مستشار اتجه بقدح أو شتم في شعار المملكة أنه تتخذ عقوبة العتاب مع الإقناء المؤقت في حق  

شخص الملك "من الدستور ينص على أن  11مخالف للدستور حيث إن الفنل " الملك-الوطن-الله"
منه يستثني حالة التلبس بالجريمة من مفعول الحنانة  12، وحيث إن الفنل "مقدس لا تنتاك حرمته

شتم في شعار المملكة داخل المجلس فقد تلبس بالجريمة  البرلمانية، ومادام المستشار قد اتجه بقدح أو
من القانون الجنائي، والمعاقب علياا بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة  246المننوص علياا بالفنل 

من القانون  41وخمس سنوات، وهي عقوبة تتنافى معاا العقوبة التأديبية اليفيفة التي نص علياا الفنل 
 .اا أعلاهالداخلي المشار إلي

المملكة "علاوة على ما في ذلك الفنل نفسه من مخالفة للمبدأ المننوص عليه في فاحصة الدستور وهو أن 
والتوجه بالقدح والشتم في " الإسلام دين الدولة"وفي فنله السادس الذي يقول " المغربية دولة إسلامية

 .76"حق الله تعالى تهجم على أحد مقدسات الدستور

فس الأمر الذي أكده المجلس الدستوري في أحد قراراته بمناسبة نظره في القانون التنظيمي وهو ن       
حيث إن هذه المادة إعمالا : في شأن المادة الرابعة:"...المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 11-21رقم 

لوظائف المدنية في من الدستور، حصدد مبادئ التعيين في المناصب العليا المتعلقة با 61لأحكام الفنل 
الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة 
بخنوص التعيين فياا، والمتمثلة إجمالا في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع 

يما بينام، وفي المناصفة بين النساء والرجال، كما المرشحين والمرشحات، وفي عدم التمييز بجميع أشكاله ف
حصدد هذه المادة أيضا معايير التعيين في هذه المناصب العليا والمتمثلة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، 

                                                           
 .924نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، م س، ص - 75
مة ، منشور بالموقع الإلكتروني للمحك0261دجنبر  10الموافق  0181شعبان  07، صادر بتاريخ 9مقرر الغرفة الدستورية عدد - 76

  http://www.cour-constitutionnelle.ma :الدستورية المغربية 
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والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة وعلى تجربة مانية 
الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القياع الخاص، داخل  بإدارات

 .الوطن أو خارجه

وحيث إن هذه المبادئ والمعايير مستمدة عموما من أحكام الدستور الواردة على وجه الخنوص في     
 .77"ورة ما يخالف الدستور، فليس في مقتضيات المادة المذك244و241و26و29التندير وفي الفنول 

والملاحظ بخنوص هذا القرار أنه استند إضافة إلى الفنول التي أشار إلياا بمعظم فقراته ، إلى ما       
أسماه بالمبادئ المقررة في الدستور، وهي إشارة إلى اعتماده على ما سبقت الإشارة إليه بروح الدستور، 

مد أكثر على هاته التقنية أثناء النظر في دستورية القوانين والملاحظ أن القضاء الدستوري المغربي يعت
التنظيمية انيلاقا من إمكانية الفحص الشامل التي تتاح له بهذا الخنوص، ونفس الأمر ينيبق على 
الأنظمة الداخلية للايئات المنظمة بقوانين تنظيمية، هاته الأنظمة التي يلزم إضافة إلى ميابقتاا للدستور 

 .78الفتاا للقانون التنظيمي المنظم للايئة المعنيةأيضا عدم مخ

إضافة إلى ذلك استخدم المجلس الدستوري في أحد قراراته المتعلقة بالقانون التنظيمي للجان تقني     
إحدى التقنيات الهامة والمتعلقة بأن ما يقنده المشرع الدستوري في فنل معين يلزم  124-21الحقائق 

وحيث إن الدستور من :" ق المبادئ الدستورية العامة، إذ جاء في تعليله ما يليقراءته بشكل أعم أي وف
 96جاة، وإن استخدم في الفقرتين الثالثة والأخيرة من فنله العاشر وفي الفقرة الثالثة من فنله 

ثانية من ، إلا أنه استعمل في الفقرتين الأولى والثانية من الفنل العاشر وفي الفقرة ال"فرق المعارضة"عبارة
بنيغة " المعارضة" عبارة 21وفي الفقرة الأخيرة من الفنل  96وفي الفقرة الثالثة من الفنل  91الفنل 

                                                           
، منشور بمجلة المجلس 9109يونيو  11الموافق ل  0711رجب  09د، صادر بتاريخ .م 847/9109قرار المجلس الدستوري رقم  - 77

 .94، ص 9101الدستوري، العدد الثاني عشر، 
حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس :" ء نظره في النظام الداخلي لمجلس النوابجاء في أحد قرارات المجلس الدستوري، أثنا - 78

، قرار المجلس الدستوري رقم ..."النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور
بمجلة المجلس الدستوري، العدد الثاني عشر، منشور ، 9109فبراير  7، الموافق ل 0711من ربيع الأول  00د، بتاريخ .م 892/9109

 .18ص ، 9101
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إلى  96وفي الفقرة الثالثة من فنله  92الإطلاق، ومن جاة أخرى، أشار في الفقرة الأولى من فنله 
 .79"المجموعات البرلمانية إلى جانب الفرق البرلمانية

 .عتبار القوانين العادية كمرجع ثانوي في قرارات القضاء الدستوري المغربيمدى إمكانية ا -2

إذا كان الدستور بشكل عام يشكل المرجع الأول أو الأداة المرجعية الأساسية في مراقبته لدستورية        
الإشارة القوانين، إضافة إلى القوانين التنظيمية عندما يتعلق الأمر بفحص الأنظمة الداخلية كما سبقت 

إلى ذلك، فإنه يستعين أحيانا بالقوانين العادية للحكم بعدم الدستورية، حتى وإن كانت هاته القوانين لا 
يمكن أن تشكل إلا مرجعا احتياطيا يعزز بها قراراته، إذ غالبا ما يستال استدلاله بمخالفة المقتضى المعني 

بل أن يعزز استدلاله هذا بننوص القانون لنص الدستور أولا، أو المبادئ الدستورية بشكل عام، ق
، 80العادي، وهو ما يحيل إلى نوع من التردد في إبيال هاته المقتضيات على مجرد مخالفتاا للقوانين العادية

وهذا الأمر وجد تيبيقه على مدار القضاء الدستوري المغربي منذ الغرفة الدستورية، إذ جاء في أحد 
النائب قد اتجه بقدح أو شتم في شعار المملكة داخل المجلس فقد تلبس مادام " مقرراتها بهذا الخنوص

من القانون الجنائي، والمعاقب علياا بالسجن لمدة تتراوح بين  246بالجريمة المننوص علياا في الفنل 
من  96وهي عقوبة تتنافى معاا العقوبة التأديبية اليفيفة التي نص علياا الفنل ...سنة وخمس سنوات

من الدستور  12و 11وقد سبق هذا التعليل إشارتها لخرق مقتضيات الفنلين ..." الداخلي القانون
 .81وكذلك ديباجته والفنل السادس منه

حيث إن هذه الوسيلة :" كما أن المجلس الدستوري لم يخرج عن هذا السياق، إذ جاء في أحد قراراته     
المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت تتلخص في دعوى أن الميعون في انتخابه قام باستغلال 

صومعة مسجد في منشوره الانتخابي، مما يشكل من جاة، مخالفة للدستور الذي ينص في تنديره على 
                                                           

 6944، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9107يوليوز  09الموافق ل  0714رمضان  07، صادر بتاريخ 9107/271قرار رقم   - 79

 .6119، ص 9107يوليوز  90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ 
 .111على دستورية القوانين في المغرب، م س، ص  نور الدين أشحشاح، الرقابة - 80
 .111 نور الدين أشحشاح، المرجع نفسه، ص - 81
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مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي الفقرة الثالثة من فنله الأول 
ة على ثوابت جامعة من بيناا الدين الإسلامي، وفي الفقرة الثانية من على أن الأمة تستند في حياتها العام

فنله الثاني على أن الأمة تختار ممثلياا في المؤسسات المنتخبة بواسية الاقتراع الحر والنزيه، وفي الفقرة 
ن على أن الانتخابات الحرة والنزياة فاي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وم 22الأولى من فنله 

المتعلق باستعمال وسائل الاتنال السمعي البنري  44-22من القانون 222جاة أخرى، مخالفة للمادة 
 .83، وهو نفس المنحى الذي اتخده في العديد من قراراته82"العمومية خلال الحملة الانتخابية

وري المغربي لا وعلى العكس من ذلك عندما يتعلق الأمر بعدم مخالفة الدستور، فإن القضاء الدست        
من  21و 21يبدي أي اعتبار لمخالفة المقتضى المعني للقوانين العادية كما هو الأمر مثلا بالنسبة للمادتين 

القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقني الحقائق، إذ رغم أن العقوبات 
أمام اللجنة أو الامتناع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أو  الواردة بهما المتعلقة بالامتناع عن الحضور

نشر المعلومات المتعلقة بشاادات الأشخاص الذين ثم الاستماع إليام، مشددة مقارنة بنظيرتها المضمنة 
، إلا أن المجلس الدستوري اعتبر بداية أن التننيص على هاته 84بقانون المسيرة الجنائية وبالقانون الجنائي

ات من مستلزمات حسن سير لجان تقني الحقائق ومباشرتها لمااماا، مما يجعلاا تكتسي صبغة العقوب
قانون تنظيمي، وأنه وإن تضمنتا عقوبات مشددة مقارنة بالعقوبات الميبقة على الشاود الذين يرفضون 

ة، ومن العقوبات الحضور أو يمتنعون عن أداء اليمين أمام المحاكم، بموجب مقتضيات قانون المسيرة الجنائي

                                                           
، منشور بمجلة المجلس 9109يونيو  01الموافق ل  0711رجب  99إ، صادر بتاريخ .م 844/9109قرار المجلس الدستوري رقم  - 82

 .004 ، ص9101الدستوري، العدد الثاني عشر، 

.
83

، منشور 9109يونيو  01الموافق ل  0711رجب  99صادر بتاريخ م إ،  846/9109خصوص قرار المجلس الدستور رقم أنظر بهذا ال - 

 .090 ، ص9101بمجلة المجلس الدستوري، العدد الثاني عشر، 
أشهر إلى  درهم وبالحبس من ستة 91111إلى  4111من القانون التنظيمي المذكور على أنه يعاقب بغرامة من  09تنص المادة  - 84

سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق أو رفض 
 .موافاة هذه الأخيرة بالوثائق التي لها علاقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية موضوع تقصي الحقائق

درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو  01111إلى  0111القانون على انه يعاقب بغرامة من  نفسمن  07نص المادة وت

بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وانه تضاعف 
ت المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، العقوبة في حالة نشر المعلوما

 .التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي بالعقوبات الأشد
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الميبقة على الأشخاص المؤتمنين على الأسرار بحكم مانتام أو وظيفتام الدائمة أو المؤقتة، بموجب 
مقتضيات القانون الجنائي، فإن طبيعة الماام المنوطة بلجان تقني الحقائق بمقتضى الدستور والغايات التي 

تبرر تشديد العقوبات الميبقة على كل  ابتغاها المشرع الدستوري من إمكان إحداث هاته اللجان،
شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة تقني الحقائق، أو امتنع عن موافاة 

 21و 21اللجنة بالوثائق الميلوبة، أو أفشى سرا من أسرارها، مما يجعل العقوبات الواردة في المادتين 

وهو ما . 85ل بمبدأ التناسب بين الأفعال والعقوبات الميبقة عليااالمذكورتين ضرورية، وليس فياا إخلا
يزكي القول بأن المرجع الأساس هو النص الدستوري أما القوانين العادية فقد قد تعزز القول بعدم 
الدستورية، ولكناا لا تشكل أساسا لأي قول مخالف في حالة مخالفة المقتضى المعني لها، دون مخالفته 

 .ري كما سبقت الإشارة بالقرار أعلاهللنص الدستو 

 .تأويل النص الدستوري بين التردد في الاجتهاد والتراجع عن التأويل السابق: الفقرة الثانية

لعقود عديدة ظل القضاء الدستوري المغربي غير مقبل بنفة صريحة على اجتاادات مبدئية تنبني        
،  (أولا)الدستورية وتعزيز الكثلة الدستورية في هذا المجالعلى أسس واضحة هدفاا حماية الحقوق والحريات 

كما أنه حتى في بعض الحالات التي بدأت تظار معاا معالم الإجتااد وعلى الخنوص بعد دستور 
، إلا أنه عاد ليظار نوع من التراجع في قراراته بالنسبة لحالات متشابهة واقعا وقانونا وهو الأمر 1122

 (.ثانيا)الحسم في مسار توجه القضاء الدستوري بهذا الخنوص الذي أرخى بظلاله على

 .تردد القضاء الدستوري المغربي في إصدار اجتهادات مبدئية: أولا

تمكن القراءة الكرونولوجية للعديد من القرارات النادرة عن القضاء الدستوري المغربي خاصة مناا      
يميل أكثر إلى المحافظة على نسقه وقراءاته للنص تلك المتعلقة بالحقوق والحريات من القول بأنه 

                                                           
85

، منشور بالجريدة 9107يوليوز  09، الموافق ل 0714رمضان  07، صادر بتاريخ 271/9107قرار المجلس الدستوري رقم  - 

 .6119 ، ص9107يوليوز 90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ  6944رقم  الرسمية
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على تغيير نمط وآليات  1122، أي أنه لم يعمل طيلة مرحلة تاريخية امتدت إلى حدود دستور 86الدستوري
اشتغاله في قراءة النص الدستوري، وإذا كانت تلك المرحلة قد تبدو مبررة في جزء مناا بالبنية القانونية 

، وكذا ما سبقت الإشارة إليه من (الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري)المغربي سواء للقضاء الدستوري
ونقند جاات الإحالة )تقاعس العديد من الجاات عن تفعيل دورها في حصريك عمل القضاء الدستوري

، فإن الأمر لم يعد مبررا بعده، خاصة في ظل المستجدات الدستورية التي حملت (وعلى الخنوص البرلمان
ا تغييرا شاملا لهذا القضاء وللقوانين المنظمة له إلى درجة قد يشكل معاا قرار معين يشكل خروجا معا

عن هذا النسق محل نقاش كبير كما وقع بالنسبة للقرار النادر بخنوص النحون الهوائية، وما خلفه من 
ير لم ينرح بعدم إشادة بخنوص دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات، رغم أن هذا الأخ

دستورية المقتضى المعني بناء على الحقوق والحريات وإنما على عدم احترام الحكومة للمسيرة اللازم اتباعاا 
لإصدار المرسوم المذكور، وإن كانت مرحلة الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري هي التي طغى علياا 

دور هذا القضاء خلال تلك الحقبة في حماية  جانب التحفظ في إصدار اجتاادات  مبدئية تراكم لتيور
 .87الحقوق والحريات

                                                           
في معرض جوابهما عن التساؤل المطروح بخصوص مدى  -اعتبرت الدكتورة نادية البرنوصي والدكتور عبد الرحمان المصلوحي   - 86

سلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال قبول القاضي الدستوري للعب دور مهمة الفصل بين السلطات أو تحديد مجال عمل كل من ال

، ان القاضي الذي يتوقع منه مواكبة الانتقال الديمقراطي عبر اتخاذ  -الحفاظ على توازن السلطات وفق الحدود التي حددها الدستور

وصية القانون الدستوري ومراعاة لخص( مشاريع قوانين أصها السلطة التنفيذية) قرارات أكثر جرأة مدرك للأصل التنفيذي للقوانين

مسترشدا ببعض المبادئ التوجيهية ( الأورتودوكسية)المغربي وللوضع الاجتماعي يرتكز أكثر على نوع من البيداغوجية الدستورية

 .للقضاء الفرنسي مما ينتج عنه قرارات مثيرة للاهتمام وأخرى أقل إقناعا

 :أنظر بهذا الخصوص

Bernoussi Nadia, El Maslouhi Abderrahim, « Les chantiers de la « bonne justice ». Contraintes et 

renouveau de la politique judiciaire au Maroc », Revue française de droit constitutionnel, 2012/3 (n° 91), 

p. 479-510. DOI : 10.3917/rfdc.091.0479. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-

constitutionnel-2012-3-page-505.htm 
بالرغم من نغير وتطور القضاء الدستوري المغربي من حيث التركيبة "  دراسة للمنظمة العربية للقانون الدستوريجاء في  - 87

ديد من القرارات سواء والاختصاصات والتسمية، فإنه ظل محافظا من حيث الملامح الكبرى المتعلقة بعقيدته الاجتهادية، وتظهر الع
صادرة عن الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية غلبة التأويل والتفسير الرئاسي للقوانين التنظيمية والأنظمة 
 الداخلية من جهة، ومن جهة ثانية، عدم قدرة القضاء الدستوري على إصدار قرارات دستورية جريئة من شأنها أن تزيل بياضات

 ."وفراغات الفصول الدستورية
 :للمزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع يمكن الرجوع  -

حقوق الإنسان، : دراسة على ضوء 9100/9104المستجدات وحصيلة التفعيل : المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدستور المغربي

 .14 المعارضة، القضاء الدستوري واللامركزية، النسخة الإلكترونية، ص
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تغير بشكل نوعي عمل المجلس الدستوري وأضحت  1122غير أنه وبالوصول إلى مرحلة دستور      
قراراته تتضمن اجتاادات دستورية على الخنوص في الشق المتعلق بالحقوق والحريات، لكن هذا لم يمنع 

او الاختلافات في قراءة ننوص دستورية معينة قد يؤثر بشكل واضح على  من وجود بعض التراجعات
 .تيوير عمل القضاء الدستوري في هذا الجانب

 .على منظومة الحقوق والحريات الدستورية انعكاس التراجع عن التأويلات السابقة: ثانيا

ن هذا التفسير الذي قد سبق القول بأن تفسير النص الدستوري، يمنحه مرونة وتيورا أكبر، غير أ    
نجده في ثنايا قرارات القضاء الدستوري المغربي، ورغم حجيته في مواجاة كافة المواجاين بتيبيق النص 
المعني، إلا أن التساؤل الأساس الذي يبرز حول مدى إلزامية هذا التفسير في لحظة تاريخية معينة للقضاء 

أي هل يمكن -ري يام نفس المقتضى التشريعيدون وجود تعديل دستو  -الدستوري في تاريخ لاحق
 .التراجع عن تفسير أعيي لنص دستوري في حقبة معينة، إلى تفسير آخر قد ينل أحيانا لحد التناقض؟

إذا كان من المقبول قبول وجود نوع من التيور في تأويل النص الدستوري من خلال قرارات القضاء      
والحريات بشكل يعزز من وجودها ويجعلاا منسجمة مع الدستوري خاصة تلك التي تهم الحقوق 

التيورات التي تشادها منظومة حقوق الإنسان عبر العالم، فإنه من غير المقبول قبول عكس هذا الأمر، 
أي التراجع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات الدستورية التي سبق وأن عززها القضاء الدستوري 

وكمثال على نوع من التراجع في التفسير الذي ينل حد التناقض، سبق للمجلس في تفسيراته وتأويلاته، 
، 88المواد المتعلقة باللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب في  نظره الدستوري المغربي وأن صرح بمناسبة

نول تسعى إلى تيبيق أحكام الدستور خاصة الف 14.22من القانون التنظيمي  11المادة  على أن تأكيده
1189و  11، 26، 9

المساواة وتكافؤ الفرص وحرية  وذلك بغية حصقيق أهداف هاته الفنول المبنية على ،
                                                           

 09بتاريخ  1729،منشور بالجريدة الرسمية عدد  8100أكتوبر  03الموافق  0238ذي القعدة  01صادر في  209-8100قرار رقم  -88

 .1122، ص 8100أكتوبر 
على تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في  9100ينص الفصل السادس من دستور  -89

 .الحياة السياسية
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نتخاب والترشح ، وأن في ذلك حصفيز للشباب والنساء لولوج مجال التدبير السياسي وحصقيق الغاية الا
 . حقق المنلحة العامة المقدرة دستوريا وتكريس لإحدى القيم الدستورية الكبرى التي بمراعاتها تت

التدابير التي تروم حصقيق ".. كما أضاف المجلس بأن إحداث دائرة انتخابية وطنية تدخل ضمن     
الأهداف الدستورية التي مناا تستمد أصلا مبرر وجودها وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة ، عملا 

 . "وة مناالمتخدة مع الأهداف المرجبمدأ  تيابق القواعد القانونية ا

أي أن المجلس الدستوري واستنادا لفنول الدستور المشار إلياا أعلاه، ولمبادئه الأساسية، اعتبر بأن     
إحداث اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة والشباب فياا إجراءات حصفيزية لهم على المشاركة في العمل 

مييز الإيجابي الذي لا يمس مبدأ السياسي، وإن كانت بشكل مرحلي تدريجي، أي وفق مقتضيات الت
من الدستور، وهو الأمر الذي ينسجم أيضا مع اتفاقية منع   26المناصفة والمساواة المننوص عليه بالفنل 

 .90كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي سبق للمغرب المنادقة علياا

ك المرحلة تميزت بهيمنة مناخ فاذا القرار وبالرجوع للمحية التاريخية الذي صدر فياا، نجد أن تل      
الدستور الجديد وأبعاده الحقوقية والتي حاول المجلس ترسيخاا من خلال هذا القرار، إلا أن هذا الأخير 
تلته مجموعة من القرارات التي يمكن القول فياا أن القضاء الدستوري المغربي، تنازل عن تعزيز هاته 

                                                                                                                                                                                            
 .يؤكد الفصل التاسع عشر على ضرورة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء -     
 .الفصل ثلاثون من الدستور ينص على تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف الإنتخابية -     
 .شباب في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية للبلادالفصل الثالث والثلاثون يهم توسيع وتعميم مشاركة ال -     

تتخذ الدول الأطراف في جميع المياديين ، ولا سيما الميادين  : "  على أنهوعلى الخصوص المادة الثالثة من الاتفاقة التي تنص  -90

. بما في ذلك التشريعي منها ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، كل التدابير المناسبة ، 

 . ".وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

ب قرار الأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموج 

 . 89وفقا لأحكام المادة  0720شتنبر  3، دخلت حيز النفاذ في  0797دجنبر  02، المؤرخ في  32/021

،  0773يونيو  02الصادر في  8.73.2وذلك بظهير رقم  0773يونيو  80قام المغرب بإيداع وثائق المصادقة على الإتفاقية بتاريخ 

محمد فتوحي ، المواثيق الدولية : يمكن الرجوع للمزيد حول الإتفاقية ومضامينها ل. 8110سنة  ..22نشرت بالجريدة الرسمية عدد 

 .وما بعدها  .01ولي الإنساني ، ص التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان والقانون الد
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، 91الخاص بالمحكمة الدستورية 199.21تعلق بالقانون التنظيمي المكتسبات، وهو ما نجده مثلا في قراره الم
: " إذ اعتبر بخنوص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على أنه 

، أهاا غير "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المننوص علياا في الفقرة السابقة 
ورية لمساساا بتندير الدستور الذي ينص على مكافحة كل أشكال التمييز بما فياا التمييز بين دست

 .منه 211، وكذلك الفنل   26الجنسين ، وأيضا ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفنل 

فالملاحظ هنا أن المجلس الدستوري استند على نفس المقتضيات الدستورية، غير أنه اختلف في 
سير لأدمر بين القرار الأول والثاني، ويبدو أن المجلس الدستوري حاول إعياء تبرير للاختلاف إعياء تف

أن الفقرة المعنية في نظره بين الوضعية الأولى، والوضعية الثانية، لذلك نجده يؤكد في القرار الأخير على 
ندير الدستور الذي ينص تتضمن حصديدا مسبقا لنسبة حضور النساء بالمحكمة ، وهو ما يتعبر مساسا بت

من   26بالفقرة الأولى من فنله على حظر ومكافحة كل  أشكال التمييز بسبب الجنس وأيضا مساس 
قتنادية كون الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والإ

عدم السماح للمشرع بضمان نسبة مسبقة  ، وهو ما يعني في نظر المجلسجتماعية والثقافية والبيئيةوالإ
 .لأحد الجنسين في الوظائف العمومية 

وأضاف المجلس الدستوري في معرض استدلاله على عدم دستورية الفقرة المذكورة بأهاا تخالف أيضا 
العضوية بالمحكمة الدستورية بشروط ومعايير جوهرية، حددتها الفقرة من الدستور والذي ربط  211الفنل 

في توفر أعضاء المحكمة الدستورية على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة  211خيرة من فنله الأ
لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشاود لهم بالتجرد   قضائية أو فقاية أو إدارية، والذين مارسوا مامتام

 .والنزاهة، وأخضعاا لشروط شكلية ومسيرية حددتها الفقرة الأولى من نفس الفنل
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ويضيف المجلس أن حصقيق الأهداف الدستورية يلزم ألا يقترن بالإخلال بمبادئه ، وأن من شأن 
 . تخنيص نسبة مسبقة للنساء ينافي الشروط الجوهرية والمسيرية سالفة الذكر

أثناء نظره في القانون الداخلي للمجلس ، 21/641وهو نفس الأمر الذي سيعيد تكراره في قراره رقم 
حيث إن هاتين المادتين :"19و 16، إذ جاء فيه، أنه بخنوص المادتين 92والاجتماعي والبيئيالاقتنادي 

تننان بالتتابع على تخنيص مقعدين في مكتب المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي ومقعد رئيس 
 .لجنة ومقعد مقرر لجنة أخرى للنساء

مين القوانين مقتضيات ترمي ، نص على ضرورة تض219و 11وحيث إن الدستور، بموجب فنليه 
إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وحصسين تمثيليتان فيما يخص الولوج إلى الوظائف 

 .الانتخابيةالوطنية المتعلقة بمجالس الجاات والجماعات الترابية دون سواها

قا للفقرة الثانية وحيث إن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، الذي تسعى الدولة إلى حصقيقه، طب
من الدستور، إذا كان يقتضي اتخاذ تدابير حصفيزية من شأهاا تيسير الولوج الفعلي للنساء  26من الفنل 

إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي، فإن ذلك يجب أن يتم من 
الرجل والمراة المننوص عليه بالفقرة الأولى من  خلال مقتضيات لا يترتب عناا الإخلال بمبدأ المساواة بين

المذكور، وبمبدأ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس المقرر في تندير  26نفس الفنل 
 .الدستور

  16وحيث إن النيغة المعتمدة من طرف المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي، بموجب المادتين 

لى بلوغ هدف المناصفة بين الرجال والنساء في الولوج إلى مناصب من نظامه الداخلي، للسعي إ 19و
المسؤولية في هياكل المجلس تقوم على التخنيص المسبق لعدد من المقاعد للنساء، بدلا من إلزام الفئات 
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 .64، النسخة الإلكترونية، ص 9104، الصادرة سنة 07المجلس الدستوري المغربي، عدد 
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الممثلة داخل المجلس بترشيح النساء والرجال معا لهذه المناصب، انسجاما مع ما تقتضيه الفقرة الرابعة من 
من القانون التنظيمي للمجلس من ضرورة مراعاة حصقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في  22ادة الم

 .تعيين أعضاء أربعة من الفئات الخمس التي يتألف مناا المجلس

من الدستور  26وحيث إنه، بناء على ماسبق بيانه، فإن النيغة المذكورة لم تتقيد بأحكام الفنل 
 .يجعلاا غير ميابقة للدستورتقيدا كاملا، مما 

ويبدو أن المجلس أقر بأن إحداث شروط حصفيزية خاصة للتشجيع على مشاركة المرأة في المجال 
السياسي، تختلف عن إعياء نسبة معينة مسبقة لضمان حضورها، وهو ما يمكن اعتباره التفافا من 

تدعوى إلى طرح تساؤل متعلق بمدى  المجلس على قراره السابق، وذلك لأن القرارات الأخيرة المعنية،
استياعة المغرب في ظل الوضع الحالي، وضح حد لتدابير التمييز الإيجابي رغم أننا لم نتجاوز بعض هاته 
المرحلة إلى درجة أخرى أعلى بالنسبة للمساواة بين الجنسين، وأن هاته التدابير المرحلية المتعلقة بالتمييز 

تاا، لذلك يمكن اعتبار التفسير الذي أعياه المجلس الدستوري للتمييز بين الإيجابي لم تنتاي بعد صلاحي
الحالة الأولى، وباقي الحالات الأخرى لا يعدو أن يكون تأويلا مخالفا لروح الدستور، وأيضا تراجعا عن 

من قرار يمكن اعتباره مرجعا هاما في تعزيز آليات الحقوق والحريات الدستورية، وإن كان من الباحثين 
يرجع هذا الأمر إلى فرضيات قد ترتبط  من جاة بالظروف السياسية والاجتماعية التي كانت حصيط 
بإصدار القوانين التنظيمية التي أقر بدستوريتاا رغم تضمناا إجراءات تمييزية لفائدة المرأة والتي ربياا 

وإن كانت ) ة أي بسبب ذاتيفبراير، وقد ترتبط أيضا بالقاضي المقرر الذي يايئ القضي 11بسياق حركة 
هاته الفرضية لا يمكن الجزم بنحتاا نظرا لأن القرار الذي يندر عن القضاء الدستوري يخضع للمداولة 

، أو بفرضية انتباه 93(وقد لا يتأثر بشكل كبير بنظرية القاضي المقرر مادامت الهيئة التي تندره جماعية
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عبد الرحيم المنار اسليمي، مناهج : داولات المتعلقة بالمجلس الدستوري المغربي، وكيفية انعقاد الجلسات يمكن الرجوع بخصوص الم - 
عمل القاضي الدستوري بالمغرب دراسة سوسيوقضائية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،الجزء الأول، جامعة محمد 

 .044، ص 9117-9111ماعية، الرباط، السنة الجامعية الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاجت
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تأشير على الأحكام المتعلقة بتمثيلية النساء أثناء مراقبة القضاء الدستوري إلى المخاطر التي أنتجاا ال
القوانين التنظيمية لمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أو لتجاوز 

 .94المشرع لحدوده الدستورية أثناء وضع الأحكام المتعلقة بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية
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محاولة في التفسير، منشورات السياسات : عبد الغني امريدة، موقف المجلس الدستوري من تمثيلية النساء في المحكمة الدستورية - 

 .041، ص 9102المرجعيات والاجتهادات،  9100العمومية، القضاء الدستوري في سياق ما بعد دستور 
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أبعاد حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق والحريات من خلال الفصل بين مجالات : المبحث الثاني
 .التشريع ومجالات التنظيم

إذا كان البرلمان هو المختص كأصل عام بالتشريع وإصدار القواعد القانونية، في إطار الفنل 
فيذية، فرض على العديد من الدساتير ومناا التقليدي بين السلط، فإن تيور مجالات تدخل السلية التن

الدستور المغربي، ضرورة وضعه وفي إطار توزيعه وتنظيمه للسلط بعضا من الحدود الفاصلة بين عمل 
المشرع وبين تدخل الحكومة ضمن هذا المجال الذي لم يعد حكرا على البرلمان، غير أن مجالات تدخل 

المستقلة يظل بشكل محدود، وإن كانت الحدود الفاصلة بين  الحكومة وفق ما يسمى بالسلية التنظيمية
عمل المشرع وعمل هاته السلية غير دقيقة وتدعو للخلاف في الكثير من الأحيان، رغم أن الدستور قد 

 .منه غير أن مسببات الاختلاف تبقى متعددة 42حدد مجال تدخل القانون بالفنل 

ق بالحقوق والحريات الدستورية، فإهاا تنبح أيضا وإن كان مجال الحديث هنا يمس فقط ما يتعل
معنية بهذا الخلاف نظرا لكوهاا توجد في المجال المخنص للقانون، وبالتالي يمكن أن تكون سببا لليعن 
أمام القضاء الدستوري إذا صدر عن الحكومة ما يمس تشريعيا هاته المنظومة، وهو ما يفترض التيرق في 

، وأهمية تواجد منظومة الحقوق والحريات 1122قانون بشكل عام داخل دستور ميلب أول لأهمية مجال ال
الدستورية داخل المجال المحنور للقانون، على أن نبين أثر هذا التواجد وأهميته بالنسبة لعمل القضاء 
الدستوري المغربي وما إذا كان عمله يساهم في حفظ مجال القانون وضمنا المجالات الخاصة بالحقوق 

 .95ريات من تعدي السلية التنظيمية وذلك بالميلب الثانيوالح
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منحازة بشكل كبير إلى تفضيل السلطة التنفيذية على  0248يرى فيليب باشميلدت أنه في فرنسا ظلت اجتهادات المجلس الدستوري مع دستور  - 

 .نظيرتها التشريعية
 :أنظر بهذا الخصوص

-PHILIPE Bachschmidt, « nouvelle exposé », revue de droit constitutionnel appliqué, Dalloz, juin-octobre 

2019, p 347. 
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 .2111القانون في دستور  تأهمية مجالا: المطلب الأول 

حنر الدستور بشكل واضح المجالات التي ينظماا القانون وذلك من خلال الميادين المحددة حنرا 
ياا بشكل صريح بعض فنول أو من خلال الإحالة على بقية المجالات الاخرى التي حصيل ف 42بالفنل 

الدستور على القانون، على أن أهمية هذا المجال تكمن في نوعية الميادين التي سمح له المشرع الدستوري 
، والتي من بيناا منظومة الحقوق والحريات كأحد أهم المجالات التي منح فياا (الفقرة الأولى)بتنظيماا

 (.ثانيةالفقرة ال)القانون الاختناص الحنري لتنظيماا

 .2111تحديد أهم وأهمية المجالات التي يختص القانون بتنظيمها بدستور : الفقرة الأولى

يكتسي القانون أهمية بالغة داخل المنظومة الدستورية باعتباره التعبير الأسمى عن إرادة الأمة كما ينص    
ت العامة قند تنظيماا على ذلك الفنل السادس من الدستور، لذلك أسند له هذا الأخير أهم المجالا

منه فحنر هاته المجالات  42وجعل مناا مجالا حنريا للقانون، وهو الأمر الذي أكد عليه بالفنل 
، ويتبدى لنا من  خلال القراءة الأولية فقط الأهمية الكبرى لها خاصة ما يتعلق مناا بالحقوق 96وحددها

                                                           

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من :" على أنه  8100من دستور  90ينص الفصل  - 96

 :الدستور، بالتشريع في الميادين التالية
 الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛

 ظام الأسرة والحالة المدنية؛ن

 مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛

 نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛

 العفو العام؛

 الجنسية ووضعية الأجانب؛

 تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛

 التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

 طرة الجنائية؛المسطرة المدنية والمس

 نظام السجون؛

 النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

 الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

 نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛

 نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛

 وائر الانتخابية؛النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الد
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اقي فنوله، وكذلك ما يتعلق مناا بالقانون والحريات الأساسية المننوص علياا في تندير الدستور وب
الجنائي والمسيرة الجنائية وبباقي المجالات الأخرى كل حسب أهميته، كما أضاف نفس الفنل بفقرته 

للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إلياا في الفقرة السابقة، صلاحية التنويت على الأخيرة على أنه 
ساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتنادية والاجتماعية والبيئية قوانين تضع إطارا لأدهداف الأ

 .والثقافية

ويمكن القول من الناحية الكمية على أنه ورغم أن المشرع الدستوري حنر مجال القانون سواء      
تي أسند بالمواضيع المحددة بالفنل المذكور أعلاه أو بإحالته على باقي المجالات الأخرى داخل الدستور وال

اختناص التشريع فياا للقانون، على أهاا مجالات واسعة جدا ولا يمكن القول بأن حنرها داخل لائحة 
محدد يضيق من مجال تدخل القانون لفائدة السلية التنظيمية المستقلة، على عكس ما يراه بعض الفقه 

تراح القوانين، سواء كانت تنظيمية من تخوفات ترى في ان الامر متعلق بتوسيع لمجال المبادرة الحكومية باق
أو عادية، أو من خلال تقنية التفويض، والتي في نظرهم لا يمكن إدراجاا ضمن نظرية العقلنة البرلمانية، 

                                                                                                                                                                                            
 النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛

 النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛

 نظام الجمارك؛

 نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛

 الجماعية؛الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة و

 نظام النقل؛

 علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛

 نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛

 نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

 التعمير وإعداد التراب؛

 تدامة؛ القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المس

 نظام المياه والغابات والصيد؛

 تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛

 إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛

 .تأميم المنشآت ونظام الخوصصة
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بل هي تقييد وحصكم في صلاحيات البرلمان، وتعديا صريحا، على مبدأ الفنل بين السليات القائم على 
 .97البرلماني وليس الهيمنة على التشريعالتوازن كخاصية تيبع النظام السياسي 

رغم أن هذا الجدال ليس وليد اللحظة بل كان محل تجاذب داخل الأوساط الدستورية الفرنسية بين      
قائل بتخلي المشرع التقليدي المعبر عنه بالبرلمان لفائدة الحكومة كسلية تنفيذية لجزء من صلاحياته، مما 

كسلية تشريعية منتخبة ومعبرة عن إرادة الأمة، فيما يمكن اعبتاره بمثابة انتقص إلى حد كبير من أهميته  
، وبين من اعتبرها من مقتضيات تيور الدولة الليبرالية والذي فرضه التزايد المتكاثف في 98تراجع للبرلمان

الك من ، وهن99حاجيات الدولة العضوية بما لا يتلاءم مع الشكلية التي يفرضاا المفاوم التقليدي للقانون
فوضى القواعد "الفقه الفرنسي من سمى هذا التداخل بين الحكومة والبرلمان فيما يخص الحق في التشريع ب

، خاصة في ظل عدم وجود حدود دقيقة بين مجال التنظيم ومجال التشريع سواء نظرنا إلى 100"القانونية
إن الأمر يتعلق :" راغو في هذا النددالقاعدة القانونية من زاوية الشكل أو الموضوع، ويقول الفقيه غيوم د

بما إذا كانت الحكومة ستعود إلى جادة النواب التنظيمي، بعد أن يرغماا المجلس الدستوري على ذلك، 
أم أهاا ستستمر في طريق القوانين التنظيمية، يحملاا إلى ذلك تدفق العادات السيئة، والساولة القانونية، 

للمجلس الدستوري الاهتمام بفنل الحبة التشريعية عن الزوان والسياسية، على حد سواء، وتترك 
 .101"التنظيمي

غير أن طرح هذا الأمر وعلى امتداد الدساتير المغربية وإن كان ينتاي إلى نفس النتيجة التي خلنت     
إلياا الدساتير الفرنسية لا يخلو من بعض الاختلاف في المسببات، إذ يرى بعض الفقه أن دراسة تاريخ 

                                                           
، 9104، منشورات الزمن، شتنبر 0ية القوانين، سلسلة الوعي القانوني، العددمصطفى بن شريف، التشريع ونظم الرقابة على دستور - 97

 .10ص 
 .785، ص م س نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب،  - 98
 .783، ص م س نور الدين أشحشاح،  - 99

، 9116، 0، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العددغيوم دراغو، المجلس الدستوري، اختصاص المشرع وفوضى القواعد القانونية - 100

 .74مجد المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 
 .66غيوم دراغو، م س ، ص  - 101
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الدولة المغربية بهذا الخنوص يؤدي إلى بعض القلب في الأدوار، إذ ان حصديد مجال القانون ضمن لائحة 
حنرية اقتضته مرحلة الإنتقال من ملكية ميلقة يناحباا اختلاط السلط إلى ملكية دستورية حيث 

 .102السليات التشريعية والتنظيمية متميزة

خوف من قيام المشرع الدستوري بحنر مجالات التشريع أو سألة التوما يزيد الأمر تعقيدا هو طرح م
حصديد سليات البرلمان في إصدار التشريع وخناا بمجالات معينة على سبيل الحنر كما هو الشأن 

وترك باقي المجالات  -2669دستور من  12والذي يقابله الفنل  -1122من دستور  42بالفنل 
المعروف على مستوى العمل  من، إذ ات في وجاات النظر، مما أفرز خلافالأخرى للسلية التنظيمية

ن يكون هو الأصل في أويلزم  ،ريعية هو المختص بالتشريعالدستوري التقليدي أن البرلمان أو السلية التش
حدثه دستور الجماورية أغير أن التغيير الذي  ،وما تبقى يمكن أن تختص به السلية التنظيمية ،ذلك

 .103تير التي سارت على هاجه بعد ذلك هو من أسس لهذا التقليد الجديدالخامسة بفرنسا والدسا

لكن وبغض النظر عن طبيعة هاته التخوفات والتي ترجع إلى الفام الأولي المسبق لكون المقيد أو        
المحدود دستوريا يكون بالضرورة أقل شأنا وصلاحية من الهامش المفتوح في وجه السلية الأخرى وهو ما 

البعض الآخر لا يشكل انتقاصا من مجال التشريع وأن التخوفات الأولى هي انيباعات ناتجة عن يراه 
، وأنه لا يمكن النظر إلى هذا المجال بكيفية 104 2669من دستور 14و 19يحية للفنلين قراءة س

ى، وأنه على إحنائية كمية وإنما بأهمية المواضيع التي يختص بها التشريع في مواجاة مجالات التنظيم الأخر 

                                                           

.785، صم س نور الدين أشحشاح، - 102  
 .232لرابعة، ص مصطفى قلوش، المبادئ العامة للقانون الدستوري، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ا - 103
، 22شيء من الحقيقة وشيء من الوهم، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد : محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل - 104
 .28 -25 ، ص2998مارس  -يناير
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الرغم مما يبدو أن هذا المجال الأخير أوسع إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك من خلال الندرة النسبية 
 .، كما أن تراتبية القوانين تضعاا في حدود دنيا مقارنة بالتشريع105"المستقلة"للمراسيم التنظيمية 

ات المرتقبة على العمل البرلماني وطبيعته، فالمسببات المذكورة أعلاه تكمن أهميتاا بجلاء في الإنعكاس      
إذ أنه إذا كان الدستور حاول من خلال مقتضياته تعزيز عمل هاته السلية وذلك عبر تفعيل دور 
المعارضة البرلمانية وأيضا من خلال تيوير مجالات إحالة القوانين على القضاء الدستوري من خلال 

اته العملية سواء داخل مجلس النواب أو داخل مجلس تخفيض النناب القانوني المتيلب للقيام به
المستشارين، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة لهاته المؤسسة والتي من المفترض أهاا صاحبة الإختناص 
الأصلي والأصيل في ممارسة حقاا في التشريع، خاصة وأن ما يحال على المحكمة الدستورية في إطار الرقابة 

 وليس الننوص التنظيمية التي تفلت من هاته الآلية الرقابية المامة، شأهاا في ذلك القبلية هي القوانين
شأن مراسيم القوانين والتي لا تنبح إمكانية إحالتاا ممكنة إلا بعد المنادقة علياا من قبل البرلمان 

إن :"...اراتهبمجلسيه في الدورة العادية الموالية لندورها، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في أحد قر 
مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المنادقة علياا من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة 

مما يجعلاا غير مندرجة ضمن اختناص المحكمة الدستورية المحدد بموجب ...العادية الموالية لندورها 
 .106"من الدستور 211الفنل 

خلص لها مختلف الفقااء الدستوريين بخنوص هذا الاختلاف والتي لذلك ورغم تباين النتائج التي      
تبنى في أصلاا على منيلقات الاختلاف بين قائل بكون مجال التشريع بالنسبة للبرلمان هو أوسع بالنظر 
لمجالاته المتعددة ولسلياته الواسعة، وبين من خلص إلى القول بأن تضييق مجال السلية التنظيمية المستقلة 

                                                           
لدستورية أو المجلس مصطلح المقرر التنظيمي المستقل هو اصطلاح فقهي لم يرد لا في الدستور ولا في قرارات الغرفة ا - 105

بالنظر في الطعون ( محكمة النقض)الدستوري وحتى بالنسبة للقانون المحدث للمحاكم الإدارية فإنه يشير إلى اختصاص المجلس الأعلى
 .83الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية دون نعت أو تحديد، محمد أشركي، م س، ص

بكتاب الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري  ، منشور9107شتنبر  08اريخ ، صادر بت277قرار المجلس الدستوري رقم  - 106

، ص 9104منية، الرباط، ، مطبعة الأ(9104-0227)س الدستوريوالمجل( 0227-0261)من خلال قرارات الغرفة الدستورية -المغربي

91. 
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كفيل بتعزيز دور البرلمان في ممارسة حقه التشريعي، فإن تقييم عمل القضاء الدستوري فيما يخص هو ال
الموازنة بين السليتين في التشريع كل حسب مجاله، يقتنر هنا على ما يتعلق بالحقوق والحريات، ومنه 

نه عندما يتعلق الأمر البحث عما إذا كان القضاء الدستوري المغربي قد أبدى حصيزا لمجال التنظيم، أم أ
بالحقوق والحريات فإنه يحسم موقفه وبناء على الشكل مباشرة ليعلن أن الأمر متعلق بمجال خاص 

 .ومحفوظ حنرا للقانون

 .أهمية حضور منظومة الحقوق والحريات داخل المجال المحفوظ للقانون :   الفقرة الثانية

للتشريع في كل ما يخناا من ضبط أو حصديد، إذا كانت المجالات التي خنناا الدستور للقانون 
فإن المجال الذي يامنا هنا هو كل ما يتعلق بالحقوق والحريات، والغاية التي جعلت المشرع الدستوري 
يحفظ هذا المجال للقانون، ولعل البحث عن هاته الأهمية وتلك الغاية، يتيلب أولا جردا لمختلف الحقوق 

المتعلقة بالإحالة المباشرة على القانون الذي سيختص بتنظيماا والحريات المضمنة بالدستور، و 
القوانين العادية وليس القوانين التنظيمية والتي تهم أيضا بعض مقتضياتها ما يتعلق بالحقوق )وحفظاا
، وثانيا البحث في أسباب جعل مجال الحقوق والحريات حكرا على عمل السلية التشريعية، (والحريات

  .تنفيذية عبر مجالها التنظيمي من الولوج إلى ذلك المجال الخاصومنع السلية ال

 .أهم النصوص الدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات: أولا

إذا كان القيام بعملية جرد أو قراءة وصفية للننوص الدستورية المرتبية بالحقوق والحريات والتي حصيل     
فإن الدستور وبعيدا عن مجرد ...قواعدها أو حمايتاابشكل مباشر على القانون قند تنظيماا أو ضبط 
، وهو ما يقتضي أيضا تبيان أهمية هاته 107منه 244السرد اللائحي للحقوق، وضع قاعدة هامة بالفنل 

 .القاعدة ضمن منظومة الحقوق والحريات

 . حالات الإحالة الصريحة على القانون -1

                                                           
حكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي لا يمكن أن تتناول المراجعة الأ: "على أنه 9100من دستور  044نص الفصل ي - 107

 ."للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور
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اص الحنري في مجال الحقوق والحريات خص المشرع الدستوري السلية التشريعية بالاختنلقد 
سواء تلك  المننوص علياا بتندير الدستور أو غيرها المنظمة بموجب باقي المواد الأخرى، إذ ننت 

على انه يختص القانون بالإضافة للمواد إلى المواد الأخرى المسندة إليه بموجب  1122من دستور  42المادة 
 :يةالدستور، بالتشريع في الميادين التال

 .ــــ الحقوق والحريات الأساسية المننوص علياا في التندير وفنول أخرى من هذا الدستور

فاذا الأمر وإن اعتبر تكرارا من لدن الدستور لأنه سواء تعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية 
ريع في مجال الحقوق المننوص علياا بالدستور أو بالمواد الأخرى منه التي تمنح القانون الحق الحنري بالتش

والحريات، لأنه يكفي الرجوع لهاته الفنول للوقوف على أنه كلما تعلق الأمر بحق من الحقوق إلا وأحال 
الدستور على القانون في كل ما يخص تنظيمه أوحفظه أو حمايته، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للحقوق 

 :الدستورية التالية

حسب الدستور نفسه،  يةير أصبح جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستور باعتبار هذا التند: تصدير الدستور
فإن ما يتضمنه من حقوق وحريات، هي مجال حنري على المشرع، مثلما إذا تعلق الأمر بحماية 
منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والناوض بهما، والإساام في تيويرهما؛ مع مراعاة 

قوق، وعدم قابليتاا للتجزيء، أو حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب اليابع الكوني لتلك الح
الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجاوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع 

 .شخني، ماما كان

عم المالي للدولة، وكيفية الحق في تأسيس نقابات وممارستاا لأنشيتاا، ومعايير تخويلاا الد: الفصل الثامن
 .مراقبة تمويلاا
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تفعيل دور المعارضة البرلمانية وتعزيز أدائاا لحقوقاا الدستورية، حيث أحال الدستور : الفصل العاشر
بخنوص كيفية ممارسة هذا على قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل من مجلسي 

 .البرلمان

ق في الاستعمال المننف والمتكافئ لوسائل الإعلام العمومية فيما يخص الح: الفصل الحادي عشر
يحدد القانون :" الأحزاب أثناء حملاتها الانتخابية، إذ ننت الفقرة الثانية من هذا الفنل على ما يلي

العمومية، والممارسة الكاملة  القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو مننف، من وسائل الإعلام
وتسار السليات . الانتخابية، وبعمليات التنويت والحقوق الأساسية، المرتبية بالحملاتللحريات 

، ونفس الأمر بالنسبة للملاحظة المستقلة والنزياة "على تيبيقاا المختنة بتنظيم الانتخابات
 (.الفقرة الرابعة)للانتخابات

 :"لعام، إذ نص هذا الفنل على أنهمساهمة الجمعيات في القضايا المتعلقة بالشأن ا: الفصل الثاني عشر
إطار الديمقراطية التشاركية،  ساهم الجمعيات الماتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، فيت  

. المنتخبة والسليات العمومية، وكذا في تفعيلاا وتقييماا في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات
 ."ذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانونوالسليات تنظيم ه وعلى هذه المؤسسات

حقوق المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق بالتنويت والترشيح، حيث نص هذا : الفصل السابع عشر
التنويت والترشيح  يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فياا حق :"الفنل على أنه
 مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية  كنام تقديم ترشيحاتهم للانتخابات علىويم. في الانتخابات

 كما يحدد شروط. القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي ويحدد. والجاوية والوطنية
 ".وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التنويت وحق الترشيح، انيلاقا من بلدان الإقامة
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لمواطنين او  لمواطناتليتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها تمتيع الأجانب : فصل الثلاثونال
القانون  ويمكن لأدجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى، المغاربة، وفق القانون

 .أو تيبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل

 تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتنادية لأدسرة،: ثاني والثلاثونالفصل ال
 .بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة علياا

 على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استياعته، التكاليف العمومية، التي: الفصل التاسع والثلاثون
 .الدستور وتوزيعاا، وفق الإجراءات المننوص علياا في هذا للقانون وحده إحداثاا

ت أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايا :"الفصل الرابع والتسعون
 ".المسيرة المتعلقة بهذه المسؤوليةدد القانون يح  ، وجنح، أثناء ممارستام لماامام

 ."يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون لا :"الفصل الثامن بعد المائة

فما يمكن ملاحظته بخنوص هاته الفنول والتي حصيل صراحة على القانون فيما يتعلق بممارسة هاته 
ليس من السال حصديد :"الحقوق، إلى جانب أخرى حصيل على قوانين تنظيمية، ويرى بعض الفقه أنه 

تعلقة بالحقوق والحريات داخل الدستور ككل، ذلك أن حجم المادة الحيز الذي تأخذه المقتضيات الم
الحقوقية داخل الوثيقة الدستورية لا يمكن حنره بدقة، لأنه إلى جانب الفنول التي تنص صراحة على 
ضمان حقوق وحريات بعيناا، أو الفنول التي تعبر عن التزام واضح بحماية الحقوق والحريات بشكل 

-ى موزعة على أبواب الدستور، تتعلق بتنظيم وسير السليات العامة، ولكن عام، هناك ننوص أخر 
لها أبعاد أساسية في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين، كاستقلال القضاء،  -وبنفة غير مباشرة 

 .108..."وفنل السلط ومسؤولية الحكومة

                                                           
في حمايتها، م م إ م ت،  ريالدستو مكانتها القانونية ودور المجلس: عبد الرحمان السحمودي، حقوق الإنسان في الدستور المغربي - 108

 .22، ص9117، ماي يونيو 46العدد 
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صرة عن شمول مختلف وقد طرحت مسألة تضمين الدستور للائحة تبدو في نظر بعض الفقه قا     
الحقوق والحريات التي يلزم دسترتها، رغم الجدال الممتد في الزمن وعبر مختلف الدساتير المغربية خاصة تلك 

، والتي كانت تتضمن عددا أقل، إشكالا بخنوص كيفية حماية هاته الحقوق 1122السابقة عن دستور 
يتاا أم أن الأمر يحتاج لإيجاد المؤسسات وهل يكفي سردها وتعدادها في لائحة طويلة حتى يضمن حما

الكفيلة بضمان ذلك، أي الضمانات المؤسساتية التي ترصد مختلف الوسائل لحماية الأفراد باعتبارهم 
 .109منتمين لمؤسسة من مؤسسات القانون التي تم حصديد مضموهاا بواسية القانون الوضعي

ن نفس الناج سار عليه المشرع الدستوري بدستور ، فإ2669وإذا كان الأمر هنا ينيبق على دستور      
، ولكن برفع النناب فيما يتعلق بهاته الحقوق، وتعزيزها سواء من خلال الديباجة أو من خلال 1122

التأكيد على سمو المواثيق الدولية، لكن مع الحفاظ على مناج الحماية المؤسساتية أي جعلاا حماية 
ي بالوثيقة الدستورية، ونفس الأمر ينيبق على الحقوق والحريات ملموسة أكثر مناا ذات طابع تجريد

 .المتواجدة بالقوانين التنظيمية 
 :المبادئ ذات القيمة الدستورية  -1

من المعلوم لدى الفقه والقضاء الدستوري المقارن، أن الكثلة الدستورية للحقوق والحريات، 
ذات القيمة الدستورية وهي تلك المستقاة من  تتضمن زيادة على المبادئ الدستورية النريحة، المبادئ

، إضافة إلى اجتاادات القضاء الدستوري وتأويلاته للننوص 110روح الدستور أو التي يحتوياا ضمنا
الدستورية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات الدستورية، والمبدأ ذو القيمة الدستورية المقنود في القرار 

                                                           
، مجلة القانون والاقتصاد، منشورات كلية العلوم 0226يوسف الفاسي الفهري، مقدمات منهجية لفهم المراجعة الدستورية لسنة  - 109

 .011ي، م س ، ص ، أورده عبد الرحمان السحمود0224، 01القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،  العدد 
110

يميز الدكتور عبد العزيز النويضي بين الأهداف ذات القيمة الدستورية والمبادئ الدستورية بكون الأولى يقصد بها التوجهات الكبرى  -
للمشرع والتي كرسها المجلس الدستوري وهي لا تنص على حقوق ولكنها تمكن المجلس الدستوري من وضع حدود على المبادئ ذات 

ة الدستورية لجعل بعض الحقوق الدستورية فعالة ومثالها الحفاظ على النظام العام ومبدأ الأمن القانوني، أما المبادئ ذات القيمة القيم
وهي تفرض نفسها على المشرع وعلى باقي ( المقصود هنا المجلس الدستوري الفرنسي)الدستورية فهي مبادئ كرسها المجلس الدستوري

 .قانونية قائمة بذاتها مثل الكرامة الإنسانية حرية المبادرة وغيرهاأجهزة الدولة كقاعدة 
 .047أنظر عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية، م س، ص
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، وهو اعتراف من المجلس بالمبدأ المعروف في المجال "رفق الدستورياستمرارية الم"أعلاه، هو مبدأ 
، وتتمتع المبادئ ذات القيمة الدستورية بنفس القيمة لنظيرتها 111الإداري باستمرارية المرفق العمومي

الدستورية المننوص علياا بشكل صريح داخل الدستور، وهو ما يعني خضوع القواعد القانونية 
 .112اتبية فيما يخص علاقتاا بهاته المبادئالعادية لمبدأ التر 

وبغض النظر عن التوجاات المختلفة لدى بعض الفقه حول القيمة القانونية والدستورية لهاته      
، فإنه وبالرجوع لعمل القضاء الدستوري المغربي بهذا الخنوص نجد أنه  أقر العديد من 113المبادئ

:" مر بالنسبة لقراره المتعلق باستقلالية القضاء إذ جاء فيهالمبادئ ذات القيمة الدستورية، كما هو الأ
وحيث استثناء كل من رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسيرة التجريح، رغم أهاما بالمقارنة 
مع زملائاما الآخرين الخاضعين لها، يمارسان نفس الوظيفة القضائية بل يزاولان صلاحيات أوسع في 

تحملان مسؤوليات قد تكون حاسمة في القرار، فضلا عن أن هذا الاستثناء لا العمل القضائي وي
 .114"يعتمد على أي تبرير قانوني، فإنه يخالف مبدأ له قيمة دستورية وهو استقلال القضاء

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أهاا وإن كانت رقابتاا لا تمتد إلى مراجعة صياغة النص القانوني، فإن 
النص القانوني وتسايل الولوج إليه من زاوية تيسيير مضامين النفاذ والتيبيق تفاديا لأي مسألة وضوح 

يظل من  -خاصة وأن الأمر يتعلق بنظام داخلي لأحد مجلسي البرلمان -غموض أو تضارب في الفام
وحيث، إنه لئن كان اختناص المحكمة الدستورية وهي بندد :" اختناصاا ويدخل في مجال رقابتاا

                                                           
111

 .44نور الدين أشحشاح، المجلس الدستوري المغربي، م س، ص  - 
112 -Luis Favoreu, « les normes de référence in le conseil constitutionnel et les partis politique », travaux 
de l’association française des constitutionnalistes, journées  d’étude du 01 Mars 0284,économica, p96  

يرى أحد الباحثين ان توجهات فقهاء القانون الدستوري عرفت بهذا الخصوص تواجد رأيين مختلفين، الأول ينادي بالقيمة الدستورية  - 113

لمبادئ ذات القيمة الدستورية ووجب خضوع القواعد القانونية لها بما في ذلك خضوعها لفحص الدستورية وهو الاتجاه الذي سبقت ل
، بينما يرى اتجاه آخر أنه لا يمكن اعتبار هاته المبادئ بمثابة مبادئ دستورية لها نفس Luis Favoreuالإشارة إليه والذي يتزعمه الفقيه 

 .لدستورية، وذلك لخلوها من عنصر الجزاء، المعتبر احد العناصر الأساسية للقاعدة الأولىقوة القاعدة ا
 :يمكن الرجوع بخصوص هاته الآراء إلى 

زكرياء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي،  -
 .86-84، ص 9104مطبعة الامنية الرباط،  الطبعة الاولى،

شتنبر  12بتاريخ  4976، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9117غشت  00، صادر بتاريخ 481/17قرار المجلس الدستوري رقم  - 114

 .1110، ص 9117
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دستورية النظام الداخلي للمجلس المعني، لا يمتد إلى مراجعة النياغة، فإن عدم تسايل  فحص
الولوج إلى القانون ووضوحه، الذي يشكل مبدأ ذا قيمة دستورية، من شأنه عدم تيسير فام 

 .115"المقتضيات المعروضة، وتضارب تأويلاا، مما يعيل نفاذ مضاميناا وحسن تيبيقاا

 .ةالدستوري أو المراجعة الحقوق والحريات غير قابلة للتعديلالمكتسبات في مجال   -3

منه عندما جعل المكتسبات في مجال  244أقر المشرع الدستوري إحدى أهم القواعد بالفنل        
الحريات والحقوق الأساسية المننوص علياا بالدستور، غير قابلة للمراجعة، مما يكسباا أهمية بالغة 

تميزة عن باقي القواعد الدستورية التي قد تقبل المراجعة، وهو ما دفع ببعض الفقه ويجعلاا حصتل مكانة م
إلى تسميتاا بمبادئ فوق دستورية، وبين من رفض تلك التسمية بحجة كوهاا أيضا وإن كانت غير قابلة 
للتعديل إلا أهاا تبقى موضوعة بواسية الدستور نفسه ولا يمكن أن تكون فوقه، لذلك من الأفضل 

، أي أنه إذا كان الدستور نفسه يقبل المراجعة فإن 116سميتاا بالقواعد الدستورية غير قابلة للمست
المكتسبات في مجال الحقوق والحريات لا يمكن أن تمساا هاته المراجعة، ويبدو أن المشرع الدستوري حسم 

المخالفة فإنه يمكن اختيارات الأمة بشكل قيعي من خلال منعه مساس المراجعة بالمكتسبات، وبمفاوم 
أن تكون المراجعة الدستورية معززة لها، أي أن تضيف حقوقا أخرى أو أن تعززها بمكتسبات وآليات 

 .117أخرى للحماية ولا يمكن التراجع عن هذا الاختيار
                                                           

الإلكتروني للمحكمة ، منشور بالموقع 12/14/9102، بتاريخ 177/9102د، ملف عدد .م 21/9102قرار المحكمة الدستورية عدد - 115

 .الدستورية المغربية
السبب وراء عدم اعتبار تلك المبادئ بمثابة فوق دستورية، إلى الاختلاف بين ( Michel Fromont)يرجع الفقيه ميشال فرومان - 116

لسلطة التأسيسية المشتقة، السلطتين الواضعتين للدستور، فالسلطة التأسيسية الأصلية التي تستطيع فعل كل شيئ وتعتبر ثورية حقا، وبين ا
اعد الدستورية على غرار ما هو موجود من تدرج بين القواعد التشريعية التي تستمد سلطتها من النص الذي تعدله، أي هنلك تدرج في القو

 .والقواعد التنظيمية
، 9114، 0ن العام وعلم السياسة، العددمجلة القانوميشال فرومان، تعديل الدستور والقواعد غير القابلة للمس في القانون الألماني،  -

 .22منشورات دار الأمان، ص ترجمة محمد عرب صاصيلا، 
اعتبرت المحكمة الإدارية العليا بمصر، أن الدستور يتضمن نوعين من الأحكام أولاها يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق  - 117

ساسية التي تنظم السلطة القضائية، والآخر يتعلق بتنظيم السلطتين التشريعية الأفراد وحرياتهم، ويتبع ذلك بحكم اللزوم المبادئ الأ
لصيقة  -وفق طبيعتها-والتنفيذية ورئاسة الدولة، ويتميز النوع الأول من الأحكام بأنها وإن تضمنها الدستور فإنها تعلو فوقه باعتبارها

، في الطعون أرقام 9100مارس  04المحكمة الإدارية العليا بمصر بجلسة حكم صادر عن . بالمواطن فلا تقبل وقفا أو تعطيلا أو انتقاصا

: محمد أمين المهدي، مدارج الإنحراف بالسلطة، الإنحراف في منتهاه: القضائية، أورده  44، لسنة 91826و  91844و  91844

 .19، النسخة الرقمية، ص94انحراف السلطة التأسيسية، مجلة الدستورية، العدد 
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إلى جانب ذلك كان الدستور حرينا أيضا على الجانب المتعلق بالحقوق والحريات الدستورية، عند     
من على أنه تبقى الحريات والحقوق الأساسية المننوص علياا  46ة الاسثناء، إذ نص بالفنل إعلان حال

بالدستور مضمونة، وهو ما يشكل أيضا حماية إضافية أساسية خاصة وأن حالة الاستثناء تخلق نوع من 
منع  التضييق على الحريات والحقوق مما قد يشكل تراجعا خييرا عن المكتسبات في هذا المجال لذا

 .الدستور، أن تمس هاته المنظومة حتى في الحالات غير العادية لسير مؤسسات الدولة

 .أهمية جعل التشريع في مجال الحقوق والحريات من اختصاص القانون :ثانيا

إن المشرع الدستوري ورغم كون هاته المقتضيات تضم الحقوق والحريات الأساسية وبالتالي فاي         
، إلا أنه عاد ليؤكد على 42عمل المشرع من خلال ما أكده بنريح العبارة بالفنل تدخل ضمنا في 

ذلك ويحيل بشكل صريح على اختناص القانون بالتشريع في كل ما يتعلق بها من مقتضيات، وان ما 
 يستفاد من تكراره هذا هو الأهمية التي حصتلاا منظومة الحقوق والحريات داخل الدستور وهو ما دفعه أيضا

ولعل التساؤل الذي ييرح بهذا الخنوص هو ما فائدة منح المشرع لأن يخنص لها الباب الثاني منه، 
 الاختناص الحنري بسن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل أساس؟

 .لسلطة التشريعيةأساسي من أعمال ا التشريع في مجال الحقوق والحريات عمل  -1

شريعي أو إصدار القوانين بمثابة عمل للمشرع أي البرلمان المنتخب من طرف تاريخيا اعتبر العمل الت       
المواطنين، وهذا الأمر اقتضته مسألة الفنل بين السليات كما عرفت لدى مفكري عنر الأنوار، قبل أن 
تيرأ متغيرات عدة أهماا تيور آليات اشتغال الدولة الحديثة ومعاا مختلف السليات داخلاا، وهذا ما 

كس على دساتير مختلف الدول، نظرا لكون هاته الوثيقة هي التي تعمل على التوزيع التقليدي انع
للسيات، لتبدأ بعدها مرحلة التكامل والتعاون بيناا، وأيضا التداخل في بعض المجالات لينبح الخيط 

كل دقيق، وهو الفارق أحيانا بين مجال عمل السلية التشريعية ومجال عمل السلية التنفيذية متداخل بش
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ما دفع المشرع الدستوري نحو إسناد ماام السار على الفنل العادل بين السليتين وحراسة مجال عمل 
 .118سلية لجااز الرقابة على دستورية القوانين

ورغم ما قد يبدو أحيانا كما سبقت الإشارة من غياب فاصل دقيق بين عمل السليتين في مجال        
حافظ  -وعلى نفس منوال الدستور الفرنسي-لبرلمان، إلا أن الدستور المغربيالتشريع الذي هو أصل ل

على الاختناص الأصيل للسلية التشريعية بالنسبة للتشريع في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات، ويرى 
الدكتور أحمد فتحي سرور أن التأصيل التاريخي لجعل هاته الحقوق وتنظيماا من اختناص المشرع تعود 

ر عنر الأنوار وبالخنوص للعقد الاجتماعي باعتبار المشرع المعبر الأسمى عن الإرادة الشعبية وعن لأفكا
التعاقد بين الحاكمين والمواطنين وأنه من يمثل الحقوق والحريات، وهو مبدأ كرسه الفقه الألماني حصت 

الحقوق والحريات أو  ، وزكاه أيضا القضاء الدستوري الفرنسي وجعل من تنظيم"انفراد التشريع"مسمى
:" تقييدها حقا ميلقا للمشرع، ونفس الأمر قضت به المحكمة العليا بمنر إذ جاء في أحد قراراتها

الدستور لم يعقد للسلية التنفيذية اختناصا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلاا الدستور، وأن 
ه من قوانين، فلا يجوز لها أن تسلب من هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلية التشريعية بما تندر 

اختناصاا ويحيل الأمر برمته إلى السلية التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية 
 .119"تلتزم بالعمل في إطارها

                                                           
رت مسألة إسناد الرقابة على دستورية القوانين بشكل عام داخل النظام الدستوري الفرنسي بمثابة نهاية المقولات التي كانت اعتب - 118

د تقدس وتعلي من شأن مؤسسة البرلمان باعتباره ينتج القوانين ذات التعبير الأسمى عن إرادة الأمة، ويلزم أن تتمتع قواعده بالسيادة، وق
لا يمكن أن يتسبب بإيذاء أحد، غير " ملك إنجلترا"لفرنسي القانون الصادر عن البرلمان وفق المفهوم التقليدي بكونه مثل شبه أحد الفقه ا

بار أن هاته الإطلاقية في منح السمو للقوانين العادية عادت لتجد نفسها خاضعة للدستور أو للقاعدة الدستورية باعتبارها أسمى منها، وباعت
بر الأسمى عن إرادة الجماعة، ويلزم أن تكون القاعدة القانونية العادية الصادرة عن المشرع محترمة لهاته التراتبية، الدستور هو المع

القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، إذا صرح القضاء "لتحل محلها عبارة " القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة"منهية عهد عبارة 
 ."ستورالدستوري أنه غير مخالف للد

الدستور الفرنسي ودور الرقابة على دستورية القانوني ويمكن الرجوع بخصوص تطور مفهوم الحقوق والحريات الأساسية داخل النظام 
 :القوانين في هذا التطور إلى 

-« la loi et les droits fondamentaux »,texte du rapport de synthése du collogue organisé par la faculté de 

droit et de science politique d’Aix-Marseille les 19-20-21 Février 1981 sur « la protéction des droits 

fondamentaux par les juridictions constitutionnelles en Europe », ce texte a été publié avec les actes du 

colloque,in « cours constitutionnelles européennes et droit fondamentaux » P.U.A.M et Economica 1982. 
119

 .12أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، م س، ص  - 
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 غير أن الملاحظة الأهم هي ما يتعلق بالمجال الثاني للمراقبة المتعلق بالحقوق والحريات، إذ أنه ورغم     
أو بباقي الفنول، إلا أن  42أن الدستور حدد مجالات التشريع بشكل حنري سواء داخل الفنل 

تننينه على عبارة الحقوق والحريات الأساسية المننوص علياا بتندير الدستور أو بباقي الفنول تمنح 
صريح بالدستور  القضاء الدستوري مجالا أوسع للرقابة، إذ أنه حتى في الحالة التي لا يوجد فياا مقتضى

يمنح الحق للمشرع، فإنه إذا تضمن ما يتعلق بالحقوق والحريات فاو ينبح ضمنا من اختناص المشرع، 
وهاته الحالة تمكن تمكن وفق قراءة عكسية من توسيع مجال القانون، إذ يكفي أن يتضمن نص ما، ولو  

بالحقوق والحريات الدستورية، أو كان يندرج مبدئيا في المجال التنظيمي، بعض المقتضيات التي تتنل 
، وهي عملية 120بالمجال الزجري، لتنتقل من دائرة الاختناص التنظيمي إلى نياق الاختناص التشريعي

، 121تمكن من القول أن القوانين التي تتضمن الحقوق والحريات تعتبر شكلا ذات ارتباط مادي بالدستور
القانونية فاي من حيث الشكل تعتبر من عمل  أي دون الخوض في الجدال حول طبيعة هاته القاعدة

البرلمان دون مناقشة ماديتاا مادام الدستور ربياا مباشرة بقواعده ونص على أن الحقوق والحريات يختص 
 .بها القانون دون غيره

 .تمكين القضاء الدستوري من الرقابة على مدى دستورية هاته القوانين  -1

بما  -اص القانون في كل ما يخص الحقوق والحرياتعندما نص المشرع الدستوري على اختن
، فإن غايته الثانية إلى جانب المبررات المشار إلياا -فياا أيضا ما يتعلق بالقانون الجنائي والمسيرة الجنائية

أعلاه، هي إمكانية عرضاا على القضاء الدستوري حتى يتمكن من بسط رقابتاا على مدى دستوريتاا، 
اء بعمل مزدوج، فاو من جاة يقوم بحفظ التوازن بين السليتين التشريعية والتنفيذية فانا يقوم هذا القض

وهي المامة التقليدية التي أنشئ من أجلاا القضاء )والحفاظ على الخيط الفاصل بيناما رغم دقته 

                                                           
120

 .25ص ، م سشيء من الحقيقة وشيء من الوهم، : محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل - 
121- Jean Rivero, « le conseil constitutionnel et les libértes », collection droit public positif dirigée par Luis 

Favoreu, presses universitaires d’Aix-Marseille,1984 : édition P.U.A.M et Economica, P163. 
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خرى ، ومن جاة أ(الدستوري في بداياته الأولى قبل أن تيرأ عليه المتغيرات الدستورية وتتيور ماامه 
بسط رقابته على كل ما يتعلق بالحقوق والحريات وحفظ مجالها باعتباره عمل تشريعي يختص به البرلمان، 
وأن منح القضاء الدستوري هاته الماام دفع بالبعض إلى اعتباره بمثابة تذكير لمختلف السليات الدستورية 

ضرورة أن تكون القوانين النادرة وخاصة مناا البرلمان بخضوعه بدوره للسلية الأعلى وهي الدستور، و 
 .122عنه خاضعة بدورها لهاته التراتبية

وإذا كانت القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية المحددة بالدستور لا تثير أي إشكال، لأهاا حصال 
إجبارا على هذا القضاء، إلا أن الأمر ييرح بعض النعوبة فيما يتعلق بالقوانين العادية، خاصة في ظل 

شكاليات المتعلقة بالرقابة القبلية والتي سيأتي الحديث عناا في محور لاحق، وأيضا بالعديد من الإ
الأسباب التي يتقاطع فياا القانوني بيبيعة العمل والثقافة السياسية السائدة، خاصة على مستوى الممارسة 

شرع الدستوري تفاديه من خلال وهو ما حاول الم 123البرلمانية المتعلقة بالتشريع وعلاقتاا بالعمل الحكومي
، وذلك بتخفيض النناب القانوني لأعضاء البرلمان المخول لهم الحق في إحالة القوانين على 1122دستور 

القضاء الدستوري، وهو الأمر الذي سيفعل بشكل أساس عند العمل بنظام الدفع بعدم دستورية القوانين 
 .من الدستور 211طبقا للفنل 
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من دستور الجمهورية الخامسة، ولكونه  14و 17باعتباره ثمرة للفصلين "  chien de garde " الفقه الفرنسي، القضاء الدستوري بكونه 

 .والتنفيذيةالحارس الأمين لتوزيع الاختصاصات بين السلطتين التشريعية 
 : أنظر بخصوص هذا الموضوع

-Texte du rapport de synthése du collogue organisé par la faculté de droit et de science politique d’Aix-

Marseille le 2 et 3 Décembre 1977 sur « le domaine de la loi et du règlement .L’application des articles 34 

et 37 de la constitution depuis 1958.Bilan et perspectives »(presses universitaires d’Aix-Marseille,1978 :2
e
 

édition P.U.A.M et Economica 1982.    
الهيئات والسلطات فالأولى مرتبطة ببعض : إلى عوامل قانونية وأخرى سياسيةأن هاته العوامل يمكن تقسيمها  الباحثين أحديرى  - 123

ات المجلس، أما العوامل السياسية فمتعددة، منها ما يرتبط التي تملك سلطة الطعن أو الإحالة على المجلس، والبعض الآخر باختصاص
بظاهرة التصويت على القوانين بالإجماع في ظل وجود توافق سياسي بين الفرقاء السياسيين، ومنها ما هو مرتبط بثقافة الإحالة على 

الرغبة في خلق أزمة سياسية أو القيام المجلس الدستوري التي لازالت تخيم عليها الطابع النزاعي أو وجود اختلاف سياسي تحكمه 
 .بمناورة قانونية

في  الدستوري مكانتها القانونية ودور المجلس: حقوق الإنسان في الدستور المغربي، عبد الرحمان السحمودي: أنظر بهذا الخصوص
 .014ص ، م س ،حمايتها
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لة الدستورية للحقوق والحريات في اجتهادات وسيع مجال القانون على تطوير الكتانعكاس ت: المطلب الثاني
 .القضاء الدستوري

إذا كانت العديد من التوجاات الفقاية تنتقد عمل القضاء الدستوري بدعوى حصيزه لمجال التنظيم 
حديد الدقيق لوجاهة هاته على حساب القانون عند بثه في النزاعات المحالة عليه بهذا الخنوص، فإن الت

الآراء فيما يخص عمل هذا القضاء بخنوص الحقوق والحريات الدستورية وعلاقتاا بمجال القانون، 
الفقرة )يتيلب جردا بأهم القرارات النادرة بهذا الشأن، بدءا بالغرفة الدستورية ومنذ بداياتها الأولى

 (. الفقرة الثانية)لى امتداد وجوده، وصولا لعمل المجلس الدستوري بهذا الخنوص ع(الأولى

الغرفة الدستورية بخصوص مجال القانون ومجال التنظيم المتعلقة بالحقوق والحريات  قرارات: الفقرة الأولى
 .الدستورية

انحيازه لمجال لم يكن القضاء الدستوري المغربي ليبقى بمنآى عن ساام الانتقاد الموجاة إليه بخنوص 
سوءا تعلق الأمر  ،التي أحيلت عليه ليبدي قراره فياا القضايال التشريع في التنظيم على حساب مجا

، إذ 2669124من دستور  12بالغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري خاصة أثناء تفعيل الحكومة للفنل 
مثل في أنه يتوفر على حماية قبلية تتو  ،يبدو من الوهلة الأولى أن مجال التنظيم أكثر حماية من مجال التشريع

، وهذا ما دخل في اختناص السلية التشريعيةقيام الحكومة بالدفع بعدم قبول أي اقتراح أو تعديل لا ي
للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا :" إذ جاء فيه 46نص عليه الدستور بالفنل 

ورية ، في أجل ثمانية كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدست" ، وأن"يدخل في مجال القانون
 ".أيام، بيلب من أحد رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة

                                                           
وص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة والذي ينص على انه يمكن تغيير النص 2122من دستور  57يقابله الفصل  - 124

 .المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
81 

وإذا كانت المؤاخذات قد تعددت من طرف الفقه الدستوري بخنوص توسيع القضاء الدستوري 
لمجال التنظيم على حساب مجال القانون بشكل عام، فإن ما يامنا من عمل هذا القضاء سوى تلك 

والحريات الدستورية بشكلاا العام بما فياا الضمانات والحقوق الأساسية الممنوحة المتعلقة بالحقوق 
للموظفين أو تلك المتعلقة بالتشريع في مجال القانون الجنائي والمسيرة الجنائية، حتى نتمكن من الوقوف 

 .فعلا على حقيقة بعض هاته الخلافات

ز بتعاقب الدساتير وتغيرها، وكذا في ظل سياق إذ رغم أن الغرفة الدستورية عملت في سياق تمي      
سياسي مختلف، إلا أن هذا الأمر لم يكن ليحد من إمكانيات هاته الغرفة في ممارسة دورها الهام في بسط 

، وأيضا في العمل على إيجاد التوازنات الكفيلة بحفظ (وفق الرقابة القبلية)رقابتاا على دستورية القوانين
سلية التشريعية والسلية التنفيذية حسب الاختناصات المخولة لكل مناا مجالات عمل كل من ال

بالدستور، وإن كان مجال القانون والتنظيم قد افتقد لذلك الخيط الناظم الذي يفنل بيناما، إلا أن ما 
يستشف من المقررات النادرة عن الغرفة بهذا الخنوص يبرز العمل الهام الذي كانت تقوم به بغض 

المؤاخذات الموجاة إلياا، على انه وارتباطا دائما بمجال البحث سنقتنر في مقرراتها النادرة النظر عن 
 .بهذا الخنوص على تلك المرتبية بمنظومة الحقوق والحريات الدستورية

 .الجرائم والعقوبات - أ

اعتبرت الغرفة الدستورية في أحد قرارتها أن المشرع الدستوري خص بشكل صريح القانون 
من الدستور  14إن الفنل :" ع في مجال الجرائم والعقوبات، إذ عللت الغرفة قرارها بكونبالتشري

عندما عدد المواد التي تندرج في ميدان القانون ذكر صراحة من بيناا حصديد الجرائم وما ييبق علياا 
ة قانون من الظاير الشريف بمثاب)لذا تنرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الفنل الأول...من عقوبات
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يختص ( المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية 161-44رقم 
 .125...(القانون بالتشريع فيه ولا يدخل في مجال القانون التنظيمي

ويبدو من خلال مقرر الغرفة الدستورية هذا أهاا استندت مباشرة على الفقرات النريحة 
ستور  التي تنص على أن التشريع في مجال الجرائم والعقوبات يدخل ضمن مجال من الد 14للفنل 

التشريع، إذ ارتأت أن الظاير المشار إليه أعلاه يتضمن مجموعة من المخالفات والعقوبات وبالتالي 
 .فاو عمل المشرع

 .شروط نيل الوظائف العمومية المتصلة بالضمانات الأساسية - ب

تورية بخنوص كيفية نيل الوظائف العمومية وكذا بخنوص الضمانات شددت الغرفة الدس         
الأساسية المكتسبة وكيفية تنظيماا على أن هذا المجال يختص به القانون لارتباطه الوثيق بالفنول 
الدستورية المنظمة لشروط نيل الوظيفة العمومية وتكافؤ الفرص، وذلك وفق ما ننت عليه الدساتير 

يرجع أمر ...الشروط الواجب توفرها لنيل الوظائف العمومية:" في أحد مقرراتها المتعاقبة، إذ جاء
 126من الدستور 12إلى القانون إن كانت تتنل بالضمانات الأساسية التي جعلاا الفنل ...حصديدها

فيما يرجع :"... ، وهو الأمر الذي أكدت عليه في قرار آخر إذ جاء فيه127"من نياق القانون
من الدستور قد أدرج في نياق  14العمومية المدنية والعسكرية فإن الفنل  لموظفي الإدارات

وحيث إن رتبة الضابط ...الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين...القانون
ونتيجة لذلك فإن هذه المقتضيات تدخل ...العسكري حصدد حالته وتمنحه بذلك ضمانات أساسية

                                                           
غربي، م س ، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري الم0248نونبر  11، صادر بتاريخ 12مقرر الغرفة الدستورية رقم  - 125

 .918، ص
 .9100من دستور  40، الذي يقابله الفصل 0269من دستور  78المقصود هنا الفصل  - 126
م س،  ، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي،0267ماي  92بتاريخ  91مقرر الغرفة الدستورية رقم  - 127

 .912ص
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، وعلى نفس المنوال أكدت في قرار آخر على أن 128" يشملاا اختناص القانونفي عداد المواد التي
النظام الأساسي للوظيفة العمومية يندرج في مجال التشريع، وبالتالي فكل إحالة عليه كلا أو بعضا لها 

 .129نفس النبغة

ة للدساتير وإذا كانت الغرفة الدستورية قد سايرت المشرع الدستوري واستندت على الفنول النريح   
وكلما تعلق الأمر بالضمانات  1122المغربية التي وعلى مدى تعاقباا كما هو الشأن بالنسبة لدستور 

والحقوق الأساسية فإن مجال التشريع يمنح للقانون، غير اهاا خالفت هذا المبدأ في أحد مقررتها عندما 
منح  2691من دستور  12أن الفنل اعتبرت أن منع القمار واليناصيب يندرج في مجال التنظيم، علما 

إن :" الاختناص للقانون في كل ما يتعلق بالتشريع في المجال الجنائي، إلا أن الغرفة عللت مقررها بالقول
مقترح القانون المتنازع في شأنه والمتعلق بمنع القمار واليناصيب لا يدخل في أية مادة من المواد المننوص 

، ونفس 130"من حيز الننوص التنظيمية...، فاو إذن(2691دستور )من الدستور 12علياا في الفنل 
الأمر بخنوص الشروط الواجب توفرها لنيل الوظائف العمومية وعلى عكس ما ذهبت إليه في مقرراتها 

يرجع أمر حصديدها إلى ...السالفة الذكر، فإهاا اعتبرت أن الشروط الواجب توفرها لنيل الوظائف العمومية
وشرط معرفة لغة قراءة وكتابة، لا يسوغ اعتباره بحكم طبيعته متنلا بالضمانات ...ننوص تنظيمية

 .131الأساسية ليكون من نياق القانون

ويمكن القول عموما وعلى قلة المقررات النادرة عن الغرفة الدستورية بهذا الخنوص أهاا حاولت 
لمسيرة الجنائية من مقومات عمل مجال جعل المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات أو بالقانون الجنائي وا

                                                           
، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س ، 0281راير فب 14بتاريخ  98مقرر الغرفة الدستورية رقم  - 128

 .912ص
بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س ،  منشور ،0281أكتوبر  04بتاريخ  70مقرر الغرفة الدستورية رقم  - 129

 .912ص
بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س ، ص ، منشور 0264ماي  98بتاريخ  77مقرر الغرفة الدستورية رقم  - 130

900-909. 
، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س ، ص 0267ماي  92بتاريخ  91مقرر الغرفة الدستورية رقم  - 131
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القانون، وذلك رغم أهاا تخلفت عن حصقيق تلك الغاية في البعض أيضا من مقرراتها، ورغم طول الحيز 
 -2661إلى غاية  2691ممتدة من  -سنة تقريبا 11والذي ينل لحدود )الزمني الذي شغلته هاته الغرفة

ياا اللجان الدستورية المؤقتة، وأيضا بداية عمل المجلس أخذا بعين الاعتبار الفترات التي اشتغلت ف
 (.2661الدستوري سنة 

المجلس الدستوري بخصوص مجال القانون ومجال التنظيم المتعلقة بالحقوق  اجتهادات: الفقرة الثانية
 .والحريات الدستورية

، وبغض النظر إذا كانت الغرفة الدستورية قد حاولت حصنين التشريع في مجال الحقوق والحريات
عن الظرف التاريخي والسياسي الذي اشتغلت فيه، فإن مثل هاته الاعذار لم تكن لتشفع للمجلس 
الدستوري عمله بهذا الخنوص، غير أن حكم القيمة هذا وإن كان يجد سنده فيما يخص مجال القانون 

ملية جرد لمختلف القرارات التي ومجال التنظيم بشكل عام، إلا أنه في مجال الحقوق والحريات يلزم القيام بع
أصدرها بهذا الخنوص حتى يمكن الوقوف على صحة القول بحمايته لمجال التنظيم وتوسيع نياقه، أم أنه 

 .عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات يضع خيا أحمر أمام تدخل السلية التنظيمة؟

 .نون ومجال التنظيمالحقوق والحريات الدستورية كقواعد فاصلة بين مجال القا: أولا

 .الإختصاص بوضع القواعد المتعلقة بالمسطرة الجنائية -0

سبق القول أنه على امتداد الدساتير المغربية، فإن وضع القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات وكذا ما      
في  يتعلق بالقانون الجنائي والمسيرة الجنائية تدخل في اختناص القانون، وقد حرص المجلس الدستوري

العديد من قراراته على تعزيز هذا الأمر ووقف كل ما مساس بهذا الحق من لدن السلية التنظيمية، فقد 
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ومن بيناا  -، قواعد الإجراءات الجنائية132من الدستور 14يننف الفنل :"...جاء في أحد قراراته
 .133"ضمن المواد التي يختص بها ميدان التشريع -اختناصات النيابة العامة

أن يتضمن المقتضى التشريعي المتنازع حوله ما يتعلق بقواعد المسيرة الجنائية أو القانون الجنائي، فيكفي 
حتى يقرر القضاء الدستوري أن الأمر من اختناص القانون، وهو ما يجعل هاته المقتضيات والتي تعتبر 

عمل القانون شكلا بيبيعة الحال أحد أهم مرتكزات الحقوق والحريات الدستورية، تنبح مندرجة في 
ودون البحث في مضموهاا، وهو ما دفع بعض الفقه إلى القول ردا على الآراء التي تعتبر القضاء 
الدستوري منحازا لمجال التنظيم، بأن القانون لديه فرصة كبيرة في توسيع نياقه عبر منظومة الحقوق 

 .134والحريات إذ أن مجرد تضمينه ذلك، يدخله مباشرة في مجال القانون

 .تحديد نظام داخلي لاختصاصات جديدة للوكيل العام للمك لدى محكمة النقض يتعارض مع مقتضيات القانون  -8

لم يكتفي المجلس الدستوري بمراقبة التداخل الذي قد يحنل بين القانون والتنظيم وتوزيع 
ة عليه سواء الاختناص الدستوري بهذا الخنوص، بل انتقل بمناسبة نظره في بعض القوانين المعروض

اكتست طبيعة قانون تنظيمي أو نظام داخلي، إلى مدى تعدياا بمنح اختناصات لجاات لم يمنحاا 
القانون ذلك الاختناص، إذ أبرز المجلس الدستوري بهذا الخنوص أثناء نظره في مدى دستورية المادة 

تنال رئيس مجلس النواب ما تضمنته هذه المادة من ا:" ، أن 135من النظام الداخلي لمجلس النواب 242
بالوكيل العام لدى المجلس الأعلى في حالة ارتكاب أحد النواب تهجمات خييرة أو مخالفة لضوابط 
الإقتراع خلال جلسة برلمانية يقتضي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى له صلاحية النظر في 

                                                           
سندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور يختص القانون بالإضافة إلى المواد الم" على أنه  0229من دستور  74الفصل  - 132

 ...".تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية...بالتشريع في الميادين الآتية
منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س ، ص ، 0224 يناير 1بتاريخ  49قرار المجلس الدستوري رقم  - 133

918. 
134

 .25ص ، م سشيء من الحقيقة وشيء من الوهم، : أشركي، المجال التنظيمي المستقل محمد - 
135

 99 ،0704من جمادى الثانية  08وافق عليه مجلس النـواب في يتعلق الأمر بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي صادق عليه بتاريخ  - 
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 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
86 

منه قواعد  14تور الذي يننف الفنل شؤون لم يسندها إليه القانون ويكون لذلك غير ميابق للدس
الإجراءات الجنائية ـ ومن بيناا اختناصات النيابة العامة ـ ضمن المواد التي يختص بها ميدان التشريع ، 

المشار إلياا مخالف  242يضاف إلى ذلك أن لقب الوكيل العام لدى المجلس الأعلى الذي جاء في المادة 
لذي ييلق على رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى لقب الوكيل من الدستور ا 21لما ورد في الفنل 

 .136"العام للملك

من نفس القانون المذكور، وأن المختص  241وأضاف المجلس أن نفس الملاحظة تنيبق على المادة        
الوكيل قانونا بالنظر في تلك الجرائم هم وكلاء الملك والوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف، وليس 

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يخبر  :"العام للملك لدى المجلس الأعلى
 242دد المادة الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بالجنح المرتكبة بالبرلمان يثير الملاحظة المشار إلياا بن

لس الأعلى ـ وهذا هو لقبه في الفنل ن القانون لا يخول الوكيل العام للملك لدى المجأأعلاه ، نظرا إلى 
من الدستور ـ تلقي البلاغات عن الجرائم بل يقنر ذلك على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم  21

، وهو ما يبرز الرقابة الدقيقة التي قام بها المجلس من "الاستيناف ووكلاء جلالته لدى المحاكم الإبتدائية
نون يسند بعضا من الاختناصات لجاات لم يمنحاا القانون الجاري خلال البحث عما إذا كان هذا القا

به العمل ذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بمجال حدد المشرع الدستوري حنريا التشريع فيما يخنه للقانون 
 .وذلك في كل ما يتعلق بالمسيرة الجنائية والقانون الجنائي

تتضمناا قواعد المسيرة الجنائية تتيلب  وهو ما يعني أن تغييرا لبعض من قواعد الاختناص التي
تدخلا تشريعيا من القانون، حتى تسند بموجبه تلك الاختناصات لجاات أخرى في إطار الإحترام التام 
للدستور، وليس لنظام داخلي خاص بمجلس النواب أية سلية في القيام بذلك لأن من شأنه الإخلال 
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جاة أخرى لكونه يخالف الدستور وتراتبية التشريع باعتباره بالضوابط المتعلقة بالاختناص من جاة، ومن 
  .مبدأ دستوري، لأن النظام الداخلي لا يرقى لمثابة قانون حتى يعدله، أو يشرع في مجاله

 : الحقوق والضمانات الأساسية المتعلقة بالموظفين العموميين  -3

ديد من الحقوق والضمانات الأساسية إذا كانت الغرفة الدستورية قد أقرت كما سبق الذكر الع         
بالنسبة للموظفين العموميين بجميع أسلاك الوظيفة سواء المدنية أو العسكرية، وجعلت منه اختناص 
دستوري يدخل ضمن مجال القانون، فإن المجلس الدستوري لم يحد عن هذا السياق إذ أكد في أحد 

المتعلق بتحديد مسيرة تنقيط وترقي موظفي  92-622ينص المرسوم الملكي رقم :"....على أنه  137قراراته
منه على أن الموظف المجند يستفيذ خلال مدة تجنيده  24الإدرات العمومية في الرتبة والدرجة، في الفنل 

على أن الموظف الذي يتمتع  22من تقييم كفايته برسم السنة التي سبقت التحاقه بالجيش، وفي الفنل 
الكفاية الحاصل عليه قبل  تقييمه الحق في الترقية من رتبة إلى رتبة على أساس بإجازة طويلة الأمد يكون ل
وحيث إن أحكام هذين الفنلين تعد من الضمانات الأساسية الممنوحة ....تاريخ تمتعه بالإجازة المذكورة

 ".138من الدستور 19فإهاا تدخل في اختناص السلية التشريعية بمقتضى الفنل ...للموظفين

حصديد الدرجة العددية وتقدير كفاية :" ...نه عزز هذا الأمر من خلال قرار آخر جاء فيهكما أ     
تعتبر أحد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين التي تدخل في اختناص السلية التشريعية ...الموظف

 .139"من الدستور 19بمقتضى الفنل 

 .ربط تولي المسؤولية بالوظائف العمومية بالمحاسبة -2
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المجلس الدستوري أن التننيص على المسؤولية الشخنية و المالية للمحاسب العمومي  اعتبر
من المرسوم الملكي  4إن الفقرة الأولى من الفنل "...تدخل في إطار عمل المشرع وليس السلية التنظيمية

سية يتعلق بإحداث وكالة مركزية لمحاسبة المنالح الديبلوما 2699مارس  22المؤرخ في  466.94رقم 
والقننلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية تنص على المسؤولية الشخنية والمالية للمحاسبين العموميين، مما 

 .140"من الدستور 19يجعل أحكاماا تدخل في مجال القانون طبقا لمقتضيات الفنل 

ه غير أن المجلس الدستوري وعلى غرار العديد من القرارات التي كانت محل مؤاخذة من الفق
الدستوري نتيجة توسيعه لمجال التنظيم على حساب التشريع، أقر في بعضاا خاصة تلك المتعلقة بالحقوق 
الاقتنادية والاجتماعية التي تهم مالية المنالح والمؤسسات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لنفقات 

-4إن القانون التنظيمي رقم :" هالدولة ومراقبتاا، بكوهاا تدخل في مجال التنظيم، إذ جاء في أحد قرارات
الذي يحدد التوازنات  11-21كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم ...لقانون المالية 62

المالية والاقتنادية، يكلف السلية التنفيذية باتخاذ الأحكام التي من شأهاا ضمان حسن تدبير المالية 
مما يترتب ...ام صفقات الدولة وتنفيذها ومراقبة الالتزام بنفقات الدولةالعامة وضمناا الأنظمة المتعلقة بإبر 

على ذلك أن أحكام الظاير المستفتى في شأنه لا تدخل في أي مادة من المواد التي أسند الدستور 
 .141"الاختناص في شأهاا للسلية التشريعية وأهاا تندرج في المجال التنظيمي

نوعا من التشدد في  1122ة للحالات المعروضة عليه بعد دستور وقد أبرز المجلس الدستوري بالنسب
مراقبة هذا المجال، وعلى الخنوص في الحالة التي عرضت عليه بخنوص دفع الحكومة بعدم اندراج مقترح 
القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات 
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، وقد أجاب المجلس الدستوري في قراره المتعلق بهذا الدفع 142سسات العامة، في مجال القانونالترابية والمؤ 
على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملاا  من الدستور ينص 41حيث إن الفنل :" بالقول

نوص، إلى اختناص القانون، وحيث إنه لئن كانت المبادئ الدستورية الأساسية الرامية، على وجه الخ
ضمان التقيد بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية في ولوج المواطنين والمواطنات إلى 
الوظائف العمومية، وتلك المتعلقة بقواعد استفادتهم من الضمان الاجتماعي والمعاش وبقواعد المسؤولية 

للوظيفة العمومية أو في ننوص قانونية سواء وردت في النظام الأساسي العام  -تكتسي-الميبقة عليام، 
صبغة ضمانات أساسية، وتندرج بالتالي في مجال القانون، فإن المقتضيات الهادفة إلى تيبيق هذه -أخرى

الضمانات على فئة معينة من الموظفين من خلال أنظمة أساسية خاصة تقتنر على حصديد ماامام 
ستدلالية الميابقة لهذه الرتب والتعويضات الشارية المخولة ومسارهم الماني ودرجاتهم ورتبام والأرقام الا

لهم، تكتسي كلاا طابعا تنظيميا، طالما أهاا لا تننب على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا 
 ".تقلص الضمانات الممنوحة للموظفين

ا، أن رقابته تنبني على فما يمكن ملاحظته بخنوص هذا القرار وبغض النظر عن النتيجة التي توصل إليا
 :مراعاة ثلاث جوانب

 42مراقبة مدى تعلق المقتضى المحال علياا بالحالات المحددة على سبيل الحنر بالفنل : الجانب الأول 

وحيث إن الدستور، بنرف النظر عن :"...من الدستور، وهو ما عبر عنه القرار المذكور أعلاه بالقول
في مجال القانون، بخنوص الموظفين، سوى النظام  42بموجب فنله  النظام الأساسي للقضاة، لم يدرج

 ".الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
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تضمن الأول منها مادة موزعة على أربعة أبواب، ي 81بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والذي يحتوي على 
ست مواد تهم إحداث هيئة للدكاترة الموظفين بالإدارت العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تتكون من عدة أطر مع تحديد 

لها،  المهام المسندة إليهم، ويشتمل الثاني على سبع عشرة مادة تتعلق بطريقة توظيفهم ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المخصصة
ين وكيفية تعيينهم وترقيتهم، ويتكون الثالث من مادة فريدة تحدد أساس احتساب تعويضاتهم الشهرية، أما الباب الرابع فيشمل مادة فريدة تب

 .كيفية انتقالهم
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مراقبة مدى تعلق المقتضيات محل الخلاف بالحقوق الأساسية والضمانات الممنوحة : الجانب الثاني
س كما هو مبين في قراره اعلاه بين التننيص على الضمانات والحقوق للمعنيين بها، وقد ميز بشكل أسا

من الدستور وبين تيبيق هاته الضمانات على  42والتي تدخل في مجال القانون بنريح ما ورد بالفنل 
فئات معينة بما لا يخل بمبادئ تكافؤ الفرص والحق في ولوج المواطنين والمواطنات إلى الوظائف العمومية 

 .قاق والشفافية، والتي تدخل في مجال التنظيموالاستح

والذي ينص على أنه يختص القانون،  42تيبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفنل : الجانب الثالث
بالإضافة إلى المواد المسندة إليه بنراحة بفنول أخرى من الدستور، تقوم المحكمة الدستورية بالبحث عما 

ا يندرج ضمن أحد فنول الدستور الأخرى والتي تعيي الاختناص إذا كان المقتضى المحال عليا
لا يتناول مادة أخرى من المواد التي جعلاا الدستور :" ...الحنري للقانون، وهو ما عبر عنه القرار بالقول

 ...".من اختناص السلية التشريعية

تنظيمي والتشريعي وقد عزز المجلس الدستوري من تشديده للرقابة على التمييز بين المجالين ال
باستخدامه لآلية مراقبة مدى دستورية المقترح المتنازع حوله، المحال عليه، وذلك رغم أن سبب الإحالة هو 
البت في هذا الخلاف، إلا أنه استغل هذا الأمر للبث أيضا في مدى ميابقة هاته المقتضيات بغض النظر 

لئن  :" ده في أحد قراراته إذ أورد في معرض تعليله أنهعن الجاة التي يحق لها وضعاا بالدستور، وهذا ما أك
أن ( النظام الداخلي المتعلق بالمجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي)من  1كان ما تنص عليه المادة 

رئيس المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي يعرض النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس على 
ه، ليس فيه من هذا الجانب ما يخالف الدستور، فإنه، بالإضافة إلى وجوب الجمعية العامة للمنادقة علي

من الدستور، فإن المسؤولية  42مراعاة الاختناص المسند للمشرع في مجال الوظيفة العمومية وفقا للفنل 
المذكور، تقتضي وضع مشروع النظام الأساسي، بالنظر لانعكاساته  44المنوطة بالحكومة، بموجب الفنل 
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الية، باتفاق مع الحكومة، وهو ما لم يتقيد به المقتضى المذكور، مما يجعله من هذه الوجاة، غير ميابق الم
 .143"للدستور

 .تدخل القانون بضبط وتقييد بعض مجالات الحقوق والحريات: ثانيا

 .         أساس تدخل القانون بوضع قيود تضبط مجال الحقوق والحريات -1

ون بفاومه الضيق، هو المكلف بالتشريع في مجال الحقوق والحريات من إذا كان المشرع، أو القان
زاوية تنظيماا وتأطيرها وحصديد ضوابياا بالتوافق مع المقتضيات الدستورية، فإن القيود أو الحدود التي قد 
ترد على أحد هاته الحقوق أو على تلك الحريات، وطبقا لما يقتضيه المنيق من كون واضع الننوص هو 

ي يغيره أو يضع قواعد تضبيه أو انيلاقا من نص يوجد في تراتبية أعلى منه، وذلك احتراما أيضا الذ
لتراتبية القوانين، فإن القانون هو الموكول له وضع أي قيد على ذلك، وهو في ذلك ملزم باحترام الدستور 

راراته بمناسبة نظره في حصت طائلة اعتبار عمله غير دستوري، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في أحد ق
، حيث أثار المجلس دستورية هاته 64/24144من مدونة حصنيل الديون العمومية  211مدى دستورية المادة 

المادة بشكل تلقائي، دون أن تكون محل طعن من الجاات المعنية، وهو الأمر الذي يحتسب للمجلس 
ميابقتاا للدستور وهي العملية التي  الدستوري، إذ قام هنا بفحص تلقائي للمقتضيات المحالة ومدى

تمكن القضاء الدستوري من إبراز أهميته في الرقابة على دستورية القوانين، من خلال فحص شامل لها، 
وهذا الأمر سيبرز بشكل جلي من خلال هذا القرار،  إذ بعد تأكيده على الننوص التي تؤطر تدخل 

أنه "من الباب الأول من الدستور ينص على  21لفنل حيث إن ا :"المشرع في مجال الحقوق والحريات 
يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط الميلوبة 

                                                           
مغربي، م منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري ال، 9104مارس  9الصادر بتاريخ  247قرار المجلس الدستوري رقم  - 143

 .909س ، ص 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الذي أحاله السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة  04-24لقانون رقم ايتعلق الأمر ب -144 

لمذكور، امن القانون  079، وذلك من أجل البت في مدى دستورية أحكام المادة  9111فبراير  04 الدستوري بتاريخ العامة للمجلس 

يعتبر في حالة التنافي لممارسة مهمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة "تنص الأولى على أنه : والتي تتضمن فقرتين

 ".ترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ المستحقة"وتضيف الثانية أنه " ، والتي ليست موضوع منازعة عليه بمقتضى سند تنفيذي
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ينص في المقيع الأول من فقرته الأولى  (2669المقنود دستور )من نفس الدستور 19وأن الفنل " لنيلاا
 ."الحقوق الفردية والجماعية المننوص علياا في الباب الأول"شريع في مجال على أن القانون يختص بالت

وحيث إنه يستخلص من هذه  :"قبل أن يضيف في تعليله بخنوص النقية المذكورة أعلاه
الننوص أن الإمكانية المخولة لجميع المواطنين في تقلد الوظائف والمناصب العمومية تعد من الحريات 

، كما هو الشأن عند إحداث حالة من التنافي بين  الدستور وأن كل استثناء لهذا الحق العامة التي يكرساا
، هو من اختناص المشرع ويجب أن يكون محدودا في  وضعية معينة وتقلد الوظائف والمناصب العمومية

يفية الخاصة مداه ومحددا في مجال تيبيقه ومدققا بالنسبة لشروط إعماله ومبررا بالمتيلبات القانونية والوظ
، كما عليه أن يكون متلائما مع المبادئ  بمزاولة الماام الناتجة عن تقلد الوظائف والمناصب العمومية

 .145"المننوص علياا في الدستور أو التي لها قيمة دستـورية

 .حدود وضوابط تدخل التشريع في وضع القيود الواردة على بعض الحقوق والحريات -2

أقرها المجلس الدستوري والتي  حصكم تدخل البرلمان بالتشريع في مجال الحقوق من الضوابط التي        
 :والحريات، وخاصة مناا ما يام وضع قيود علياا أو اسثناءات، نجد مناا 

ضرورة ممارسة المشرع لكامل اختناصته فيما يتعلق بالتحديد الدقيق للقيود الواردة على حق : أولا      
وحيث إنه يتضح من كل ما سبق  :"عنه المجلس الدستوري في نفس القرار بالقول من الحقوق، وهو ما عبر

أن المشرع لم يمارس في النازلة كل ما يخوله إياه اختناصه إذ لم يشر إلى القيود اللازمة لحنر استثناء لحرية 
شرع، إذ أن ، ولا يمكن اعتبار هذا الأمر بمثابة تدخل في سليات الم...." عامة في حدود معينة مضبوطة

تنبياه إلى ضرورة التزامه بنلاحياته واختناصاته لا يعتبر تعديا على عمله، مادام الأمر يننب على 
التيبيق السليم للقواعد الدستورية، وعلى الاشتغال وفق ما تقتضيه، وهو في آخر المياف أحد مجالات 

                                                           
145

بتاريخ  7486، منشور بالجريدة الرسمية عدد 04/11/9111، صادر بتاريخ 767/9111، ملف عدد 189/9111المجلس الدستوري رقم  قرار - 

 .9111أبريل  01
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عين الاعتبار مستقبلا فلن يسقط عمل القضاء الدستوري، خاصة وأن هاته الضوابط لو أخذها المشرع ب
 .في مثل هاته الحالات

لم يرفق إحداث حالة " ضرورة إحاطة التقييد الوارد على حق من الحقوق، بضمانات كافية: ثانيا    
، وأن الاستثناء يلزم أن يظل " أهاا حماية المبادئ الدستوريةالتنافي المذكورة بالضمانات القانونية التي من ش

ده الضيقة، فتدخل المشرع ليس على إطلاقه، وإنما تقيده ضوابط قانونية، أهماا أيضا ضرورة دوما في حدو 
وجود مبررات قانونية ووظيفية تستدعي التقييد، وأيضا أن يكون هذا التدخل محدودا في مجال تيبيقه، أي 

العمومية عدم وجود ما يفيد توسيع هامش التضييق على الحق الأصلي في تقلد الوظائف والمناصب 
 .146بواسية خلق حالات متعددة للتنافي، أو جعلاا واسعة المفاوم تتسع للعديد من الحالات

 .المشرع ملزم بمراعاة المبادئ الدستورية، والمبادئ ذات القيمة الدستورية: ثالثا     

ننوص علياا يكون متلائما مع المبادئ الم"...جاء في قرار المجلس أعلاه أن تدخل المشرع يلزم أن       
-، فالمبادئ الدستورية وهي تلك المننوص علياا صراحة بالدستور"في الدستور، أو التي لها قيمة دستورية

، مبدأ عدم رجعية (11 الفنل)، مثل مبدأ قرينة البراءة والمحاكمة العادلة-1122المقنود هنا دستور 
تضيه أساس أثناء عملية التشريع وفق ما يق ، تعتبر ملزمة للمشرع وعليه مراعاتها بشكل(9 الفنل)القوانين

 .سمو القاعدة الدستورية

المبادئ ذات القيمة الدستورية، وهي التي سبقت الإشارة إلى أهاا تلك المبادئ المستقاة من روح  أما     
 كما أهاا،  147من اجتاادات القضاء الدستوري في تأويله لننوصهأيضا و  ،الدستور وغاياته الأساسية
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القضاء الدستوري لا يراقب ملاءمات التشريع ولا يحل تقديره محل تقدير المشرع ، الذى يرى أحد فقهاء القانون الدستوري المصري أن  - 
ولكن القضاء يراقب السلطة التقديرية للمشرع ويحكم . إليه الدستور بمهمة تنظيم العدد الأكبر من الحقوق والحريات التى نص عليها عهد 

بعدم دستورية التشريع الذى يتجاوز فيه المشرع حدود سلطته التقديرية فى تنظيم هذه الحقوق والحريات بأن يحظر أحدها أو يهدره 
 .أو يقيده تقييداً واسعا يجعل ممارسته صعبة أو عسيرةويفرغه من مضمونه 

يسري محمد العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع، مقال منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة  -

 http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/yosryalassar.htm :الدستورية العليا بمصر على الرابط التالي
 :عديدة هي القرارت التي صدرت عن المجلس الدستوري متضمنة التأكيد على المبادئ ذات القيمة الدستورية، منها - 147

 9110أبريل  08الصادر بتاريخ  772قرار المجلس الدستوري رقم  -
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زمة للمشرع، ما يعني أنه ملزم بتتبع عمل المحكمة الدستورية والمفاوم الذي تعييه لبعض الننوص أيضا مل
وهو  ، حتى يتمكن من تيبيقاا بشكل سليم، لأهاا الجاة الوحيدة المخول لها تفسير ننوصه،يةالدستور 

تى لا تكون محل ما سيمكن المشرع من الإلمام بالمبادئ ذات القيمة الدستورية وإعمالها في ننوصه ح
تعارض مع الدستور، لأن هاته المبادئ لها نفس قيمة المبادئ الدستورية، وهي أيضا من مشتملات الكثلة 

 .148 الدستورية للحقوق والحريات

وبالرجوع للقرار السابق والذي أكد على أحد الجوانب المامة في عمل القضاء الدستوري، فإلى        
تناصاته كاملة أثناء التشريع، وهو ما فرض على المجلس مراقبة حتى جانب ضرورة قيام المشرع باخ

وحيث إنه يبين من حصليل لأحكام المادة  :"الأعمال التحضيرية لهذا القانون كما هو موضح في قراره أعلاه
، وذلك حتى يتمكن من الإلمام بمختلف "المذكورة ومن الاطلاع على فحوى الأعمال التحضيرية 211

دقيقة المتعلقة بهذا القانون وعلى الخنوص المادة المعنية بذلك، وهذا العمل يحتسب للمجلس الجوانب ال
ويبرز تفعيله لدوره الرقابي في البحث عن مدى دستورية القانون المذكور، وأيضا بحثه بالجوانب المتعلقة 

 .بالحقوق والحريات

المجلس الدستوري تدخل ضمن ما يسمى وأن الضوابط المشار إلياا أعلاه والتي أرسى قواعدها       
بالرقابة على التناسب في التشريع، وإحدى صورها هي ما تضمنه هذا القرار، أي رقابة عننر التناسب 
في تقييد المشرع لحق من الحقوق وما إذا كانت هنالك ضوابط محددة لهذا القيد، وهنالك نوع آخر، وهو 

                                                                                                                                                                                            
 .9117غشت  00الصادر بتاريخ  481قرار المجلس الدستوري رقم  -
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 http://www.cour-constitutionnelle.ma: موقع الإلكتروني للمحكمة الدستوريةجميع هاته القرارات منشورة بال
مع تواتر الاجتهادات التي يخلفها القضاء الدستوري، وتأكيده على العديد من المبادئ ذات القيمة الدستورية، فإن عملية إعمالها من  - 148

ه المبادئ التي كان المجلس الدستوري يؤكد عليها في قراراته قبل قبل المشرع تصبح ملزمة، وهو ما يفسره أيضا كون العديد من هات
 :أصبحت مبادئ دستورية بعده نظرا للتنصيص عليها من قبل المشرع الدستوري 9100دستور 

  .07-01الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س ، ص : أنظر بهذا الخصوص -
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يفا على المواطن رغم وجود إمكانية وضع إجراء آخر أخف المتعلق بوضع المشرع لقيد يعتبر أكثر تكل
، ودون أن يشكل ذلك إحداثا أو إضافة لقاعدة جديدة يكون من شأهاا تغيير القاعدة الدستورية 149منه

إذا كان يجوز للمشرع سن قواعد :"...نفساا، إذ جاء في أحد قرارات المجلس الدستوري بهذا الخنوص
كام الدستور، فإن ذلك يجب ألا يترتب عنه إضافة قاعدة جديدة من شأهاا ترمي إلى تيبيق أو تتميم أح

 .150"تغيير القاعدة الدستورية نفساا

غير أن المجلس الدستوري المغربي وفي أحد قراراته الهامة المتعلقة بالرقابة على تقدير المشرع بالتشريع في      
بنلاحية التقدير الممنوحة للمشرع من طرف مجال معين، أبرز أنه لا رقابة للمجلس في كل ما يتعلق 

الدستور والتي تفترض تكاملا وتعاونا بين السليات التي ينبني علياا النظام الدستوري للملكة عملا 
، وبذلك 151بالفنل الأول من الدستور، إلا إذا تميزت ممارسة المشرع في هذا السياق بخيأ بين في التقدير

تبيح له التدخل في السلية التقديرية للمشرع، وهي التي يكون فياا  يكون المجلس قد حدد الحالة التي
تبررها محاولة المجلس الدستوري " الخيأ البين"تدخله مشوبا بخيأ بين في التقدير، والتننيص على عبارة 

تجاوز أي إشكال قد ييرح بخنوص تدخله في عمل المشرع، وسليته التقديرية، لذا فالخيأ البين أو 
 .تمل الشك هو الذي يبرر تدخلهالذي لا يح

 

 
                                                           

اضي الدستوري على التناسب فى التشريع ، والذى يعتبر عنصراً من عناصر ركن السبب فى التشريع رقابة القيميز أحد الفقهاء بين  - 149

، ورقابته على الإجراء الذى يتضمنه التشريع ، والذى يمثل ركن المحل فى التشريع ، لكى يقرر القاضي مدى انطوواء هوذا الإجوراء علوى 

كموا ينبغوي التمييوز بوين رقابوة القضواء علوى التناسوب فوى . ات القيموة الدسوتوريةمخالفة مباشورة لأحود نصووص الدسوتور أو أحود المبوادئ ذ

التشريع ، والذى يتعلق بركن السبب ويتمتع المشرع بالنسبة له بسلطة تقديرية ، ورقابته على غاية التشريع ، والتى تعتبور سولطة المشورع 

 .ة باستهداف المصلحة العامة وحدهابالنسبة لها دائما سلطة مقيد

 .يسري محمد العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع، م س : أنظر بهذا الخصوص
الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س ، ، 9107يوليوز  94، صادر بتاريخ 271قرار المجلس الدستوري رقم  - 150

 .074ص
 2الصادرة بتاريخ  6167، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9104ماي  02، صادر بتاريخ 269/9104قرار المجلس الدستوري عدد  - 151

 .4772، ص 9104ماي  98الموافق ل  0716شعبان 



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
96 

الرقابة على دستورية القوانين ودورها في تعزيز حماية القضاء الدستوري  أساليب:  الثانيالفصل 
 .للحقوق والحريات

تعتبر أساليب الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الآليات التي تساهم من جاة في تفعيل         
الدستورية، ومن جاة أخرى في حماية إحدى أهم مجالات عمله المتمثلة في القضاء الدستوري لأدواره 

حماية الحقوق والحريات، وإذا كانت أساليب الرقابة متعددة حسب مختلف الأنظمة الدستورية، إلا أهاا 
بشكل عام تنقسم إلى أسلوب الرقابة القبلية والتي تتميز ببسط الرقابة قبل دخول القانون حيز التيبيق 

ي عملية وقائية تجنب تيبيق قانون غير دستوري، وأسلوب الرقابة البعدية التي تعتبر إحدى آليات فا
مشاركة المواطن في تعزيز حقوقه وحرياته الدستورية من خلال تقديم دفوعاته بهذا الخنوص، وإن كانت 

يضا من تعزيز سمو القاعدة هاته الرقابة تعتبر بعدية ولاحقة على دخول القانون حيز النفاذ إلا أهاا تمكن أ
الدستورية وبالتالي منع القاعدة القانونية العادية من الاستمرار في تيبيقاا رغم مخالفتاا للقاعدة 

 .الدستورية

وبالتالي فالقضاء الدستوري لا يمكنه أن يراكم أية اجتاادات إلا إذا كانت أساليب الرقابة مفعلة     
ابة القبلية أو البعدية، وعلى الخنوص أدواره الحقوقية، هاته الأخيرة التي بشكل كبير سواء تعلق الأمر بالرق

تشكل نقية التلاقي والتفاعل بين ما سبقت الإشارة إليه وبين عمل القضاء الدستوري، وهو ما يفرض 
 ضرورة حصديد الأهمية التي يلعباا كل أسلوب بالنسبة لمجال الحقوق والحريات وكذا جوانب النقص التي قد

تعتريه وانعكاساتها سلبا أو إيجابا على تيور منظومة القضاء الدستورية في حمايته للكثلة الدستورية 
 .للحقوق والحريات

وإذا كانت أساليب الرقابة الدستورية في المغرب لا تخرج عن النياق الكلاسيكي المتمثل في الرقابة      
رية القوانين والتي بدورها لا تخلو من العديد من القبلية وما تشكله من أهمية وقائية بالنسبة لدستو 

على أسلوب الرقابة البعدية   1122، فإن تننيص الدستور المغربي لسنة (المبحث الأول)الإشكاليات
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كشكل يعزز سابقته التي عمرت لعقود بمختلف الدساتير السابقة والذي يعتبر هذا الأسلوب كشكل 
 (.المبحث الثاني)ا تعزيزا لحماية الحقوق والحريات الدستوريةتكميلي لسد تغرات الأسلوب الأول، وكذ

 .كأسلوب وقائي في حماية الحقوق والحرياتالرقابة القبلية  :    الأولالمبحث 

اعتمدت الرقابة القبلية على دستورية القوانين منذ أول دستور للمملكة وتعتبر هي اليريقة الأكثر        
تورية، وإذا كانت قد عمرت بالمغرب لمدة طويلة واحتفظت بها مختلف شيوعا بين مختلف الأنظمة الدس

الدساتير المتعاقبة، فاللجوء لهذا النظام فرضته العديد من الدوافع والمسببات التي تجد سندا لها بالأسس في 
مرجعيات اللجوء للرقابة على دستورية القوانين بشكل عام، إضافة إلى جوانب التيور التي عاشاا هذا 
الأسلوب بالنسبة للنموذج المغربي والتي تمحورت بالأساس حول جاات الإحالة ونوعية الننوص القانونية 

إلا أنه ورغم هاته الأهمية فإن هاته الرقابة لا تخلو بدورها من مجموعة من العيوب ( الميلب الأول) المحالة
نوعية القوانين المحالة بشكل قبلي، وهو المرتبية بها سواء في الشق المتعلق بجاات الإحالة وظروفاا، أو ب

الأمر الذي انعكس بشكل كبير على مجال عمل القضاء الدستوري طيلة المراحل السابقة ولم يمكنه من 
 (.الميلب الثاني)وضع أسس متينة لحماية الكثلة الدستورية للحقوق والحريات

من خلال الدساتير المغربية  مسببات اللجوء للرقابة القبلية ومراحل تطورها :المطلب الأول 
 .المتعاقبة

 1122إذا كانت الرقابة القبلية هي النموذج التي اعتمدها المغرب طيلة المرحلة السابقة على دستور      
فإهاا استمدت مرجعيتاا الأولى باعتبرها الشكل الأوحد للرقابة من مسببات اللجوء للرقابة على دستورية 

ت الرقابة اللاحقة فيما بعد أضحت تزاحماا في هاته المرجعية باعتبارهما معا القوانين بشكل عام وإن كان
، كما أن هاته الرقابة مرت بمراحل شادت (الفقرة الأولى)يشكلان أداة موحدة لتعزيز الرقابة الدستورية
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فياا تيورا تدريجيا تغيرت بتغير الدساتير وهو ما انعكس بشكل أساسي على اجتاادات القضاء 
 (.الفقرة الثانية)وري المغربيالدست

 .على دستورية القوانين أسباب اللجوء للرقابة: الفقرة الأولى

تتعدد مسببات اللجوء للرقابة القبلية على دستورية القوانين بين تلك المتعلقة بمراقبة مدى احترام       
احترام تراتبية القوانين  المشرع صلاحياتها التشريعية وحدودها الدستورية، وهي ترمي بالأساس إلى فرض

بشكل عام وكذا الحرص في شق مناا على مراعاة الجوانب المتعلقة بتجاوز المشرع لنلاحياته والتشريع 
ضمن مجا للا يدخل في اختناصه كما سبق الحديث عن ذلك بالشق الأول من هذا البحث، كما أن 

الذي طبعاا منذ بدء عمل القضاء  هنلك من يرى أن الرقابة القبلية ظلت رهينة المفاوم السياسي
الدستوري المغربي من خلال تموقعاا إلى جانب اللسلية التنفيذية فيما يخص حصديد مجالات التشريع 
ومجال التنظيم وهو ما أثر على المنظور العام لدور القضاء الدستوري في فرض احترام الحقوق والحريات 

 .ورية القوانينالدستورية من خلال الرقابة القبلية على دست

 .مراقبة احترام المشرع لصلاحياتها التشريعية وحدودها الدستورية: أولا

إذا كان المشرع يعتبر بمثابة المعبر عن إرادة المواطن بيريقة غير مباشرة من خلال التمثيلية البرلمانية        
ذا يمكن تنور انحراف المشرع وأن هاته النيابة هي في الأصل انعكاس لما يرغب فيه هذا المواطن، فكيف إ

 .152عن المسار السليم والسقوط في إشكالية المخالفة الدستورية؟

                                                           
يرى هنري روسيون أن هنالك جدلا أثير بخصوص مسألة انحراف السلطة، إذ أنه إذا كان من الممكن تصورها بالنسبة للسلطة  - 152

لإداري، فإن البعض يرفض جعل القضاء الدستوري بمثابة رقيب على انحراف السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي الإدارية أمام القضاء ا
لا يمكنه أن ينطق بما إذا كان القانون جيدا أم رديئا مفيدا أم غير ملائم، :" روبير إلى القول وهو يحدد دور القاضي الدستوري.دفع ج
 ".غير عادل، لا تكمن مهمته في أن يفرض على البرلمان ما يجب فعلهأم غير أخلاقي، عادل أم ...أخلاقيا

 .26أنظر بهذا الخصوص هنري روسيون، م س، ص 
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فسر الدكتور أحمد فتحي سرور هذا الاختلاف من خلال التأصيل لنظرية الرقابة على دستورية      
 اصيتهالدستور بخارتبيت الرقابة على دستورية القوانين بسمو الدستور على القانون، وأن :" القوانين بقوله

فالتدرج بين القاعدة الدستورية بوصفاا الأعلى مرتبة . الإلزامية وقيمته العليا يجب أن يخضع له التشريع
والقاعدة التشريعية باعتبارها الأدنى، يوجب ميابقة الثانية مع الأولى فإذا حدث خلاف بين الدستور 

 لإرادة الشعب واضع الدستور على إرادة والتشريع وجب تفضيل الدستور عليه، لأن فى ذلك تفضيلا
 .نوابه واضعى التشريع

وقد تجلى هذا الأساس القانونى فى المحكمة العليا الأمريكية حين باشرت الرقابة على دستورية        
ولا يعنى هذا . القوانين بناء على أن الدستور هو القانون الأساسى الذى يجب أن ينظر إليه بهذه اليريقة

بل يعنى أن سلية الشعب التى وضعت الدستور  -ن السلية القضائية أعلى من السلية التشريعيةالحل أ
وجاء الفقيه النمساوى هانز كيلس الذى تأثرت أوروبا بكتابته عند صياغة نموذج القضاء .هى الأعلى

تيلب وجود الدستورى، فأكد بدوره أفضلية الدستور على التشريع، وأن ضمان احترام التشريع للدستور ي
 .رقابة على دستورية القوانين يتولاها قاض متخنص فى هذه الرقابة

إلى أن القضاء الدستورى هو الحارس للدستور ( كارل شيمدت)وذهب جانب من الفقه الألمانى       
بمعناه القانونى لكى تتفق معه سائر القواعد القانونية، وهو ما عارضه كارى دى مالبيرج بناء على أن 

وهو . انون بوصفه تعبيرا عن الإرادة العامة للشعب، ولا يجوز السماح بالتعقيب على هذه الإرادةالق
اعتراض مردود عليه بأن الرقابة الدستورية تهدف إلى تغليب إرادة الشعب واضع الدستور على إرادة ممثلية 

ارزة تعكس مدى احترام وقد أسفرت الرقابة على دستورية القوانين عن ظاور علامات ب. واضعى التشريع
 .153"سيادة القانون

                                                           
الصادرة عن المحكمة الدستورية  أحمد فتحي سرور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين لاحقة أم سابقة؟، مجلة الدستورية، - 153

: العدد الثامن،  الرابط المباشر للمقال النسخة الإلكترونية، العليا بمصر،
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وهكذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدستور يحدد بشكل كبير العديد من صلاحيات السلية        
التشريعية ومجالات عملاا، إلا أنه أيضا يمكن تسجيل هامش كبير من السلية التقديرية التي تتمتع بها 

ضاء الدستوري المغربي من خلال أحد قرارات المجلس الدستوري هاته السلية وهذا الأمر أقره أيضا الق
حيث إن توفير الظروف التي تمكن من تعميم اليابع الفعلي لأدهداف المذكورة أعلاه  :"والذي جاء فيه

ينيوي على تخويل المشرع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية من شأهاا تيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية 
بلوغ تمثيلية ملائمة في مجلس النواب دون  –في الوضع الراهن–واسعة من المجتمع يتعذر علياا  لفئات

 دعم من المشرع؛

وحيث إنه ليس من صلاحيات المجلس الدستوري التعقيب على السلية التقديرية للمشرع في        
في الدستور، طالما أن ذلك لا  اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضياا سبيلا لبلوغ أهداف مقررة

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن " وأضاف أيضا بنفس القرار" …يخالف أحكام هذا الأخير
تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنيوي عليه من معاملة خاصة،  الاسيمتدابير التشجيع والتحفيز، 

سية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف ينبغي، في مجال ممارسة المواطنين لحقوقام السيا
العمل بها بمجرد حصقق الأهداف التي بررت اللجوء إلياا، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له 
أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك 

 .154" الأهداف

فحيثما وجدت السلية التقديرية يكون هامش الخيأ موجودا ويتسع بقدر اتساعاا، وهو ما        
أوجب وجود جااز للرقابة ليس على هاته السلية التقديرية في حد ذاتها والتي تستمد مندرها من 

تى بالنسبة الدستور وإنما الرقابة على التجاوز في استعمال هاته السلية أو بشكل أقل سوء التقدير، فح

                                                                                                                                                                                            
4976275&_afrWindowhttp://sccourt.gov.eg/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_afrLoop=148076246

state=160fld1d58_4-Mode=0&_adf.ctrl 
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لا تهدف :" للنموذج الفرنسي سبق وأن طرح هذا الأمر وقد عبر عنه المجلس الدستوري الفرنسي  بقوله
، وهذا 155..."هذه الرقابة إلى تقييد أو تأخير ممارسة السلية التشريعية وإنما لتأمين انسجاماا مع الدستور

لقضاء الدستوري المغربي حصديد مجموعة النوع من تأمين الانسجام مع الدستور هو ما فرض أيضا على ا
 :من الشروط أو القيود التي حصد من إطلاقية هاته السلية والتي يمكن حصديد بعضاا في

 .الخطأ الجسيم في التقدير  -2

الخيأ الجسيم أو الخيأ البين في التقدير من طرف المشرع متعلق بالأساس وحسب اجتاادات      
ض الحقوق الدستورية مثل خلق نوع من التمييز أو اللامساواة بين القضاء الدستوري في المساس ببع

:" ، وهو الأمر الذي قرره المجلس الدستوري بقوله156مجموعة من الفئات بناء على معايير غير دستورية
عدم رجعية القانون، لا ييبق على رؤساء مجالس  بمبدأحيث إنه، إذا كان هذا المقتضى، عملا  لكن

لماامام قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عناا الجاات المزاولين 
مجالس الجاات الجديدة، فإن عدم تيبيقه على رؤساء مجالس الجاات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر 

اات في ظل هذا القانون التنظيمي، يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الج
ٌ بمبدإ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجيندة المقرر في الدستور الذي رعيا  هذا القانون وإخلال بينن

 .157"له تم سن قاعدة التنافي المذكورة

المتعلق بالتعيين في المناصب  11.21وأكده المجلس أيضا في قرار آخر بمناسبة نظره في القانون التنظيمي 
وحيث إن معايير حصديد المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية لا يمكن أن تكون  :"بقولهالعليا 

 ميلقة ولا هاائية؛
                                                           

 .24، أورده هنري روسيون، م س، 91/18/0284قرار المجلس الدستوري الفرنسي صادر بتاريخ  - 155
ون الحاجة لخبير مجرب، ويرى بأن المجلس الدستوري الفرنسي يعرف هنري روسيون الخطأ البين بكونه هو ما يظهر للعيان وبد - 156

الاختيار :" قد حاول بالنسبة لعدة قرارات تجنب القول بصيغة مباشرة أن الأمر يتعلق بخطأ بين في التقدير وإنما استخدم عبارات من قبيل
 ".النسبية" أو" تفاوت الانحراف" ، "غير المبرر بشكل واضح
 .24ي روسيون، م س، صأنظر بهذا الخصوص هنر

 .نفس القرار السابق - 157
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الاستراتيجية   على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية 16 وحيث إن الدستور، بتننينه في فنله
ن بين السلط الذي يعد من الأسس يكون قد أسند إلى المشرع، على أساس التعاو  تنظيميحصدد بقانون 

الجوهرية التي ينبني علياا النظام الدستوري للمملكة عملا بالفنل الأول من الدستور، وانيلاقا من 
المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطاا والهدف من إحداثاا وأثرها 

، وكذا ما لا يندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية في ميدان معين، صلاحية تقدير ما يندرج
 خيأالاستراتيجية، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب علياا طالما أن ممارستاا لا يعترياا 

 .158"بينن في التقدير

ه لمجالات فاقتنار الرقابة هنا على مراقبة مجال التقدير في حدود عدم السقوط في الخيأ البين في تقدير 
تشريعية معينة دون المساس بسليته في هذا التقدير مادامت متناسبة مع حدودها الدستورية وغير مشوبة 

 .بعيب الانحراف البين في التقدير

 احترام المبادئ الدستورية -2

ل تعتبر الرقابة على دستورية القوانين في حد ذاتها محاولة لفرض احترام المبادئ الدستورية على عم      
المشرع ومراقبة مدى احترامه لها، وقد سبق التيرق في القسم الأول إلى العديد مناا والتي تهدف إلى حماية 
الحقوق والحريات المضمنة بالدستور أو تلك المتعلقة بالأهداف ذات القيمة الدستورية، أو تلك المتعلقة 

:" ما عبر عنه المجلس الدستوري بقولهبإضافة قواعد جديدة قد تغير من القاعدة الدستورية نفساا وهذا 
وحيث إنه، إذا كان يجوز للمشرع سن قواعد ترمي إلى تيبيق أو تتميم أحكام الدستور، فإن ذلك يجب 

 .159"أن لا يترتب عنه إضافة قاعدة جديدة من شأهاا تغيير القاعدة الدستورية نفساا

                                                           
منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة ، 11/16/9109، بتاريخ 0169/09ملف ، 847/9109قرار المجلس الدستوري رقم  - 158

 .الدستورية
لكتروني ، منشور بالموقع الإ94/14/9107، بتاريخ 0711/07صادر في ملف عدد  271/9107قرار المجلس الدستوري رقم  - 159

 .للمحكمة الدستورية
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دد أسباب معينة يترتب عناا بالتحديد كما أن القضاء الدستوري أكد على أنه إذا كان الدستور قد ح
جزاء محدد، فإنه لا يمكن للمشرع التوسيع من صلاحياتها التشريعية بإضافة أسباب أخرى ترتب نفس 

المتعلق بالأحزاب السياسية على  16.22من القانون التنظيمي  11الجزاء، وذلك عندما نص المشرع بالمادة 
أو في الغرف المانية التخلي   لمان أو في مجالس الجماعات الترابيةلا يمكن لعضو في أحد مجلسي البر :"أنه 

عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، حصت طائلة تجريده من عضويته في المجالس 
يعتبر كل "، تنص على أنه  :"على انه 11.24، وأضافت الفقرة الثانية من القانون "أو الغرف المذكورة

ضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفاوم هذا عضو في و 
القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المننوص علياا 

 حين تنص الاقتضاء فيفي النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاد مسيرة اليعن القضائي عند 
أن التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان ينحنر في من من الدستور على ما مفاده  92المادة 

تخلى إراديا عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي 
إضافة أسباب أخرى للسبب الوحيد الذي  ، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري بمثابةينتمي إلياا

حدده المشرع المتمثل في التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي ورتب عنه جزاء خاص به متمثل في 
وحيث إنه، عندما يتعلق الأمر بجزاء ربيه الدستور بسبب محدد، فإن :" التجريد من صفة عضو برلماني

 س الجزاء؛المشرع لا يجوز له إضافة سبب آخر لترتيب نف

وحيث إن التجريد من صفة عضو في مجالس الجماعات الترابية والغرف المانية يضع حدا لانتداب ممثلي 
 المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛
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نظيمي من القانون الت 11 وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الفقرة الثانية المضافة إلى المادة
، 11.24 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 16.22 رقم

 .160"مخالفة للدستور

 .احترام مبدأ التناسب بين الوسيلة والغاية التي حددها الدستور  -3

الوسائل  يعتبر مبدأ التناسب سواء بين الأهداف والغايات التي حددها المشرع الدستوري وبين      
الكفيلة بتحقيق ذلك من بين أهم المبادئ التي أفرد لها القضاء الدستوري العديد من قراراته، لعل أهماا ما 

تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني علياا الدستور التي بمراعاتها تتحقق :" جاء في أحد قراراته بالقول
س علياا في نياق الدائرة الانتخابية الوطنية، من وحيث إن عدد المقاعد المقرر التناف...منلحة عامة 

 11قبل المترشحات الإناث والمترشحين الذكور الذين لا يتجاوز سنام الأربعين سنة، يظل في حدود 

بالمائة من مجموع المقاعد التي يتألف مناا مجلس النواب، مما يجعل هاته الوسيلة متناسبة مع الغاية 
لا يترتب عناا، في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخولة الدستورية المراد بلوغاا، و 

 .161"لسائر المواطنين

غير أن هاته الرقابة والتي وإن كانت في جوهرها رقابة على الدستورية، إلا أهاا تخفي نوعا من المفارقة التي 
بأغلبية خمسة أعضاء ضد  يلخناا فيليب أردان بقوله بتساؤله بكل سخرية بخنوص كيف يقرر المجلس

في كون قانون معين يتضمن خيأ بينا في التقدير،  )مجموعة أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي)أربعة 
 .162فعلى الأقل يلزم أن تكون الأغلبية التي تقرره قوية؟

                                                           
، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة 9104يوليوز  09، بتاريخ 04/0798د، ملف عدد .م 262/04قرار المجلس الدستوري رقم  - 160
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 .074، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س، ص804/9100قرار المجلس الدستوري رقم  - 161
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ر بها لعل هذا التوجه الذي ذهب إليه فيليب أردان، يجد تفسيره بالأساس في المسيرة اليويلة التي يم    
قانون معين قبل دخوله حيز النفاذ، مرورا بلجان عديدة ومتعددة داخل البرلمان، وبالتالي فاحتمالية وجود 
نص مخالف للدستور أو تتضمن خيأ بينا، تظل ضئيلة، وإن كانت الرقابة في أصلاا لا تهم السلية 

البرلمان هو ذاته أحد أهم جاات  وإلا لما كان التقديرية في حد ذاتها وإنما مدى انسجاماا مع الدستور،
إحالة القوانين العادية على الرقابة الدستورية بشكل قبلي، فااته الرقابة تظل دوما رقابة على القانون في 
انسجامه مع الدستور احتراما للتراتبية بيناما وهو ما يجعل من القضاء الدستوري قضاء للقانون وليس 

 .للواقع

 .نظرية الرقابة السياسية على دستورية القوانينالرقابة القبلية و : ثانيا

إلى أن آلية الرقابة القبلية يستدعياا منيق انفراد المشرع   Carré de Malbergيشير الدكتور        
يات خاصة بسليته في التشريع وفي تفسير تشريعه وبالتالي إذا ما أقر تشريعا فإنه ينبح ملزما لكل السل

لتزام بتيبيقه دون بحث في مدى دستوريته ، لذلك ثم إقرار ما يسمى بالرقابة القضائية التي علياا الا
غير أن هذا الأساس المبني على نظرية الدولة . 163السياسية على دستورية القوانين دون الرقابة القضائية

 الشرعية سينتاي في ظل الأخذ بمفاوم الدولة القانونية وإن ظل التوجس قائما بخنوص هاته الرقابة
المعتبرة في مجموعاا ومدى تقييدها لنلاحيات المؤسسة التشريعية لذلك سيتم حنر جاات الإحالة 

، إذ أنه ومنذ الوهلة الأولى لأدخذ بنظام الرقابة هذا الأمر ينيبق أيضا على المغرب، و جاات سياسية
) ز الرقابة الدستورية الدستورية والتي اقتنرت على الرقابة القبلية سيتم منح الحق في الإحالة على جاا

لجاات سياسية وفقط وهو ما جعل ( الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ثم بعد ذلك المجلس الدستوري
ن أيضا بالنسبة لفرنسا حيث أوليس القضائية كما كان الش 164البعض يتحدث عن الرقابة السياسية

                                                           
163 - Baymond Carre DE Malberg, « la loi expression de la volonté générale », Economica, paris, 1984, 
p131.  

.60سارة العروبي ، القضاء الدستوري وحماية حقوق الإنسان ، م س ،ص - 164 
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، نظرا لليابع " مة القضاة حكو "يسمي معظم الباحثين الدستوريين المجلس الدستوري الفرنسي ب 
 .السياسي الذي تتميز به سواء بالنسبة لجاة التعيين أو لجاات الإحالة

بالنظام الدستوري المغربي  الرقابة القبلية على دستورية القوانين مناارصد أهم المراحل التي مرت  إن      
 تموقعاا في  والحريات من خلالقوق نعكاس هاته الآلية الوقائية على منظومة الحا يمكن من قياس مدى

القوانين من ن يعتري هاته أ دخول القانون حيز النفاذ وبالتالي محاولة تلافي كل ما يمكنسابقة على مرحلة 
وق والحريات في هذا الندد هو ما يمكن ان تقدمه في مجال حماية الحقإن كان ما يام عدم الدستورية ، و 

الة على ي شادته سواء من زاوية جاات الإحالة و نوعية القوانين المحلا للتيور الذأو وهو ما يعني التيرق 
رصد مدى الأهمية التي قدماا هذا التيور لحقوق الإنسان من خلال ، ثم القضاء الدستوري المغربي

 .بالمغرب

 .تطور نظام الرقابة القبلية في المنظومة الدستورية المغربية:  الثانيةالفقرة 

اعتمده المغرب على غرار فرنسا  (1122قبل دستور )ووحيد يلقبلية كشكل تقليدبخنوص الرقابة ا     
يمكن القول على أن أساسه مرتبط من جاة أولى  فالتيور الذي شاده هذا النظام  -1112قبل سنة  -

وانين المحالة ، ومن جاة ثانية بنوعية الق(أولا) بالجاات الني منحت حق الإحالة على هذا القضاء 
 (.ثانيا)ختيارية أو الإجبارية الإحالة الاوحالات 

 .تطور جهات الإحالة على القضاء الدستوري المغربي: أولا 

أثناء الحديث عن تيور القضاء الدستوري المغربي، أن المغرب شاد أولى أشكال  ،كما سبق الذكر      
رفة الدستورية بالمجلس وذلك بتننينه على أن الغ 2691الرقابة الدستورية مع أول دستور للبلاد سنة 

أن جاات التعيين فياا لم الأعلى تختص بالرقابة على دستورية القوانين، وما يلاحظ على هاته الغرفة هو 
على وأستاذ قاض بالغرفة الإدارية بالمجلس الأتعرف تغييرا كبيرا إذ ظلت من اختناص الملك فيما يخص 
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وات وعضوين يعينان من طرف رئيس مجلس النواب سن 9بكلية الحقوق وذلك بواسية مرسوم ملكي لمدة 
من دستور  212المادة )ورئيس مجلس المستشارين ويرأساا بيبيعة الحال الرئيس الأول للمجلس الأعلى 

، هذا فيما يخص التركيبة الأولى للغرفة الدستورية والتي ستيرأ علياا تغيرات فيما بعد خاصة مع (2691
حذف العمل بنظام الغرفتين إذ سيقتنر الأمر على مجلس النواب  ، وأيضا مع 2641و 2641دستوري 

 .165وفقط

اب ورئيس مجلس المستشارين قتنرت على الوزير الأول ورئيس مجلس النو اكما أن جاات الإحالة         
اته الجاات فإنه يتبين منذ الوهلة الأولى غياب له نظرنا، وب166( 2641ف هذا المجلس في دستور ذقبل ح)

ال حقوقي في عمل هاته الغرفة مادامت جاات الإحالة يغيب عناا أعضاء مجلسي البرلمان أي انشغ
وبالتالي فالسلية التشريعية التي تسن القوانين التي تستادف بشكل او بآخر تنظيم مجال معين لم يتمكن 

ال حماية الحقوق هتمام بمجرفة الدستورية وهو ما يؤكد أن الااعضاؤها من الحق في إحالة القوانين على الغ
والحريات لم يكن الهم الأول للمشرع الدستوري من وراء إحداث الغرفة الدستورية، كما  يرى بعض 

والمبني  -2642 ر الجماورية الخامسة لسنةدستو -يج من نظيره الفرنسذ من ان استلاام هذا النمو  الباحثين
 ساس وليسك  فإن الهدف هو سياسي بالألذل" ةالبرلمانية المعقلن" بالأساس على فكرة  التأسيس وضبط 

 . 167الحفاظ على مجموع الحقوق والحريات

 

 
                                                           

.004عبد الرحيم منار اسليمي ، م س ، ص  - 165 
ير الأول فهو من يحيل القوانين التنظيمية وأيضا طلب إثبات الصبغة التنظيمية او التشريعية بخصوص المقتضيات بالنسبة للوز  -166

، وأيضا الدفع بعدم ( 0249من دستور  74وأيضا الفصل  0241من دستور  74الفصل ) 0269من دستور  41المضمنة في الفصل 

من دستوري  49و  0269من دستور  46الحالة المنصوص عليها في الفصول ) قبول اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص القانون 

 (. 0249و 0241

اما بالنسبة لرئيس مجلس النواب فهو يحيل النظام الداخلي المتعلق بمجلس النواب ونفس الأمر بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين  
 .بخصوص النظام الداخلي لمجلسه 

 .009س ، ص عبد الرحيم منار اسليمي ، م  -167
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     .في إطار الرقابة القبلية على الدستوريةنوعية القوانين المحالة : ثانيا 

إن التيور التنظيمي الذي شاده القضاء الدستوري المغربي بأشكاله الثلاث رافقه أيضا نوع من       
طبيعة القوانين المحالة على الرقابة الدستورية القبلية وإن بشكل طفيف إذ حافظت التغير على مستوى 

بعض أنواع القوانين على مركزها كقوانين تكون إحالتاا ملزمة في حين تغيرت بعض انماط إحالة القوانين 
أو من ( 2661دستور )العادية على الرقابة إن من زاوية التننيص علياا لأول مرة قند الإحالة الاختيارية

 .زاوية جاات الإحالة كما سبقت الإشارة إلى ذلك

نظرا لأن ما كانت تنظر فيه هاته  لم يكن عمل الغرفة الدستورية في مجال الحقوق والحريات ذي أهمية     
الغرفة مرتبط بالأساس بالقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وأيضا النظر فيما تقدمه 

نتخابية وعمليات القانون إضافة إلى المنازعات الا مة من اعتراض بخنوص مجال التنظيم ومجالالحكو 
، ط مباشر بمنظومة الحقوق والحرياتستفتاء ، وهكذا وبالنظر إلى هاته المجالات فإهاا ليست ذات ارتباالا

معظماا بمجلس  مرتبية في 2641و 2641 و 2691إذ ان القوانين التنظيمية التي ننت علياا دساتير 
الوصاية وبانتخاب الغرف البرلمانية وأيضا بقانون المالية والغرفة الدستورية ذاتها ، وهو ما يعني ارتباطاا 
المباشر بالتوازنات السياسية  والدستورية الكبرى للبلاد اكثر من ارتباطاا بحقوق الإنسان ،ويشير الدكتور 

لم يكن بغاية الرقابة على دستورية القوانين بنفة "... ريةمحمد الفاضيلي إلى أن تأسيس الغرفة الدستو 
عامة ولا حماية الحقوق الأساسية ، ولا حماية التراتبية القانونية والحفاظ على سمو القاعدة الدستورية 
باعتبارها تعبيرا عن الإرادة العامة ، ولكناا آلية لمنع البرلمان من تخيي الإطار الخاص بنلاحياته 

ونفس الأمر بالنسبة للقانون الداخلي لمجلس النواب و القانون الداخلي لمجلس المستشارين  168"الدستورية 
، فااته القوانين الأخيرة تهدف إلى تنظيم السير الداخلي للغرفتين وهو أمر لا علاقة له بحقوق 

 .169الإنسان
                                                           

168- Mohamed El Fadili , op cit , p 33. 
 .79أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته ، م س ، ص : نور الدين أشحشاح ، المجلس الدستوري المغربي  -169
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الرقابة لسببين اولهما  رتباط المباشر بحقوق الإنسان لم تكن ضمن مجالكما أن القوانين ذات الا      
ضعف جاات الإحالة والنقص الذي كان يعترياا من خلال عدم منح هذا الحق لأعضاء البرلمان وأيضا 
لعدم منح الغرفة الدستورية الحق في النظر في مدى دستورية القوانين العادية والمعتبرة مجالا خنبا للحقوق 

مع الغرفة الدستورية ، خاصة وأن المشرع منح الحق  والحريات كما جاءت في مختلف الدساتير المتزامنة
وبالتالي فااته المجالات تغيب عن  170(2691من دستور  12 الفنل)بالتشريع في مجال الحقوق والحريات 

 .على عمل الغرفة في مجال الحقوق والحريات  أساسيأثر بشكل  االرقابة وهو م

نتقادات التي وجات للمشرع الدستوري فيما ي الاجاات الإحالة إضافة إلى باق وهذا النقص في      
وإحداث المجلس  2661سيحاول تجاوزها من خلال دستور  171يخص الرقابة على دستورية القوانين

من الدستوري والذي سيشكل مرحلة هامة في سياق حماية الحقوق والحريات وأيضا على مستوى ما طرأ 
خولة له وكذا لجاات الإحالة عليه  وذلك بغية دة المختناصات الجديتغيرات بالنسبة لهيكلته أو للا

حصقيق الرغبة التي أبان عناا في ديباجة الدستور من خلال إعلان تمسكه بحقوق الإنسان كما هو متعارف 
علياا عالميا وأيضا كما ذهب البعض إلى القول بأن المجلس الدستوري أراد إحداث قييعة مع عمل الغرفة 

في غايته يادف إلى القيام بعملية مراقبة تقنية واحتوائية لعمل البرلمان في حين أن الدستورية الذي كان 
 .172المجلس جاء ليكرس لمرحلة جديدة ذات بعد مرتبط بحقوق الإنسان 

فيما يخص عمل المجلس الدستوري ما  2661من أهم المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور         
الثمانين على أن للملك أو الوزير الأول أو ربع أعضاء مجلس النواب ثم نص عليه في الفنل الحادي و 

                                                           
على أن المشرع يختص، بالإضافة إلى الإختصاصات الأخرى المسندة إليه بمقتضى فصول  0269من دستور  78ينص الفصل  -170

 :لتشريع في الميادين الآتية الدستور با
 .الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور -    
 ....المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي -    
.77نور الدين أشحشاح ، المجلس الدستوري المغربي ، م س ، ص  - 171 

172-Bernoussi Nadia , « la justice constitutionnel au Maroc à travers la revision constitutionnelle de 
septembre1992 »,in présentation ,médiation et participation dans le systéme politique Marocaine 
,melange Abderrahman Kadiri,coordination de Abdellah saaf. .74، ص م ناورده نور الدين أشحشاح ،    
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الذي أضاف بعد دخول المغرب مرة اخرى تجربة الثنائية البرلمانية ربع أعضاء مجلس  2669دستور 
المستشارين ، إحالة القوانين على المجلس الدستوري ، هذا ناهيك بيبيعة الحال عن تلك التي حصال بنفة 

 . الداخليين لمجلسي البرلمانعلى المجلس كما هو الامر بالنسبة للقوانين التنظيمية والنظامينإلزامية 

غير أن ما يامنا في هذا الندد هو ما يتعلق بمنح الحق في إحالة القوانين لربع أعضاء مجلس        
الة القوانين العادية النواب ونفس الامر بالنسبة لمجلس المستشارين ، وهو ما يعني بالضرورة إمكانية إح

على أنظار المجلس الدستوري وبالتالي إشراك مزيد من الأطراف في الإحالة وتيوير آلية الرقابة القبلية وهو 
ما مكن بيبيعة الحال من إشراك البرلمان باعتباره الجااز التشريعي الأول في هاته الآلية الوقائية والتي تعتبر 

 .ريعات مخالفة للدستور إصدار تشمرحلة استباقية لتلافي

وبغض النظر عن الظروف التي وقفت وراء هذا التيور والتي سبق التيرق لها  في سياق الحديث        
عن تيور القضاء الدستوري المغربي من زاوية البنية ، فإن هذا التعديل جاء في ظرفية كانت المعارضة 

قضاء الدستوري وإن رآى البعض ان النناب تيالب فياا بضرورة اشراكاا في ممارسة الإحالة على ال
الذي خنص لأعضاء البرلمان غير كاف نظرا لأن معظم الفرق لا تتوفر على ربع أعضاء احد المجلسين 
وهو ما يشكل بدوره عائقا مقارنة بالعديد من التشريعات المقارنة التي استلام مناا المغرب تجربة المجلس 

لب أمر الإحالة بالنسبة لهذا الأخير سوى موافقة  ستين نائبا أو الدستوري خاصة الفرنسي إذ لا يتي
، وهذا ما يفسر في حالة المغرب 173(بالمائة من عدد أعضاء الجمعية الوطنية 21أي أقل من )شيخا 

 .174استمرار هاجس التدبير العقلاني للبرلمان 

ننوص علياا والخاصة بالملك وينبغي هنا التأكيد على ما يراه بعض الباحثين من أن الإحالة الم      
حالة تمت  حدثتيمارس هذا الأمر ولم يسبق أن  لمعلى القضاء الدستوري ظلت صورية وفقط إذ 

                                                           
173- « Aux mémes fin ,les lois peuvent étre déférées au conseil constitutionel ,avant leur promulgation ,par 

le président de le Republique , le premier ministre, le président de l’assemblée nationale, le président de 

Sénat ou soixante député ou soixante sénateurs »,article 61 alinéa 2 de la constitution Française de 1958. 
.10أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته ، م س ، ص : نور الدين أشحشاح ، المجلس الدستوري المغربي  - 174 
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، وبالتالي يبقى الأمر رمزيا من زاوية نظام الحكم لى القضاء الدستوري من طرف الملكالإحالة بموجباا ع
الأول بالنسبة للحالة الجوازية دائما، إذ أنه ، ونفس الموقف بخنوص الوزير 175المعمول به في المملكة 

نادرا ما يلجأ هذا الأخير للحالة الجوازية خاصة وأن الأمر هنا يتعلق بالقوانين العادية والتي تشكل شقا 
هاما من الننوص القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات ، وهذا الأمر يفسره الدكتور نور الدين أشحشاح 

ين هي عبارة عن مشاريع قوانين تقدم من طرف الحكومة وبالتالي فلا يمكن ان تقوم بكون أغلب القوان
، وان لجوءه في بعض الأحيان ة هذا الأمر على المجلس الدستوريالحكومة في شخص وزيرها الأول بإحال

 قد يكون على سبيل المناورة السياسية لا أقل ولا أ كثر من قبيل الرضوخ لضغوطات بعض البرلمانيين
، وإن  176وإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون تم إحالتاا بعد ذلك على القضاء الدستوري

كان هذا الأمر يمكن القول بنحته بالنظر إلى عدد القوانين المحالة ونوعيتاا من طرف مؤسسة الوزير 
ئيس الحكومة في الأول سابقا أو رئيس الحكومة حاليا، إلا أن هذا لا يعني أنه في بعض الحالات توفق ر 

المتعلق بالتنظيم القضائي والذي أصدرت على إثر  12.24ذلك كما هو الأمر مثلا بالنسبة للقانون 
 .177تلك الإحالة المحكمة الدستورية واحدا من أهم قراراتها بهذا الخنوص

لا أهاا لقيت وبالتالي وعلى الرغم من التعديلات الهامة التي أدخلت على القضاء الدستوري المغربي إ      
ختناص ، تقادات إما بجاات الإحالة أو بالانبشكل مختلف وتعلقت معظم هاته الا انتقادات أيضا وإن

رغم ان المجلس الدستوري أصبح مختنا أيضا بالنظر في القوانين العادية ، ولعل إحالة القانون المتعلق 
نظر في دستورية القوانين العادية وغن  بالضريبة على النحون الهوائية شكل أول عمل للمجلس في مجال ال

 .كان قراره لم يرقى لمستوى الحماية الفعلية لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التعبير والولوج للمعلومة

                                                           
وحتها للدكتوراه، م نادية البرنوصي في أطر، وأيضا  11نور الدين أشحشاح ،المرجع نفسه ، ص :هذا الموقف نجده لدى كل من  -175

 .139س ، ص 
.40أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته ، م س ، ص : نور الدين أشحشاح ، المجلس الدستوري المغربي  - 176 
177

 .، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية18/19/9102بتاريخ  70/02د صادر في الملف عدد .م 82/02يتعلق الأمر بالقرار رقم  - 
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لكن معيقات الإحالة الجوازية حالت دون إحالة العديد من القوانين على المجلس الدستوري رغم       
قوق والحريات نظرا لارتفاع النناب القانوني الميلوب بالنسبة لمجلس اهاا كانت هامة وحاسمة في مجال الح

وهذا الأمر انعكس بنورة سلبية على أداء المجلس في مجال الحقوق  178النواب أو لمجلس المستشارين
والحريات  وهذا ما فسر بالأساس  قلة القرارات النادرة عن المجلس بهذا الشأن وساعود للحديث عن 

 .اقي محاور هذا الموضوع هذا الأمر في ب

رتقاء والا 1122لهامة التي قدماا دستور نتقادات كانت وراء التعزيزات اولعل العديد من هاته الا      
بالمجلس الدستوري المغربي لمناف محكمة دستورية ، كما أن تعزيز نظام الإحالة القبلية عبر تخفيض 

ية على القضاء الدستوري شكل محور الزاوية في هذا الشأن العاد النناب القانوني المتيلب لإحالة القوانين
، وبالتالي لم يتبقى هنالك مجال  179من الدستور  211من خلال ما تم التننيص عيه في الفنل 

للحديث عن ضعف النناب القانوني في هذا الشأن ، كما انه تم منح القضاء الدستوري الحق في النظر 
لتباسا كبيرا من زاوية سمو المعاهدات امر يثير ذا الأة للدستور وإن كان هفي مدى ميابقة المعاهدات الدولي

على التشريع الوطني بما فيه الدستور ، رغم ما تشكله المعاهدات والمواثيق الدولية من اهمية كبيرة في سياق 
كررة حماية الحقوق والحريات ، ويبقى الحكم على مدى ما سيتم تفعيله في هذا الجانب من إحالات مت

 .هميتااأقبلا رهينا بعدد هاته الإحالات و لأعضاء البرلمان للقوانين العادية على المحكمة الدستورية مست

غربي من زاوية وبنفة عامة ومن خلال رصد مختلف التيورات التي طرأت على القضاء الدستوري الم     
ة القبلية انيلاقا من مجموع ختناص ، يمكن التساؤل حول ما قدمته آلية الرقابجاات الإحالة والا

المعييات التي تم التيرق لها   والدور الذي من الممكن أن تلعبه كآلية وقائية قبل دخول القانون حيز 

                                                           
178

الإحلة غير الوجوبية :" السياق اعتبرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وهي بصدد الحديث عن القضاء الدستوري التونسي أن في نفس - 

ي ور وذلك فللقوانين تشكل خطرا على الضمان الفعلي للحقوق والحريات الدستورية إذ أن المجلس النيابي يمكن أن يصدر في شانها قوانين مخالفة للدست
 .".حالة عدم تقديم أي طعن

 .71لنتحدث عن المحكمة الدستورية، منشورات المنظمة الدولية للتقرير عن الديقمراطية، م  س، ص: أنظر بهذا الخصوص

إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من  9100من دستور  019تم تخفيض النصاب القانوني المتطلب حسب الفصل  -24

.ستشارين أعضاء مجلس الم  
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التنفيذ وكذا مدى إمكانية الرقابة القبلية لوحدها في تمكين القضاء الدستوري من القيام بدوره الفعال في 
 . مجال حماية حقوق الإنسان 

 .الحماية جوانب الرقابة القبلية بين الدور الوقائي وقصور: لثانيالمطلب ا

تباقية لدخول تلعب الرقابة القبلية دورا هاما من زاوية كوهاا تعتبر رقابة وقائية تتم في مرحلة اس       
وبالتالي تلافي كل ما يمكن أن يؤثر على منظومة الحقوق والحريات من قوانين  180النفاذالقانون حيز 

ن هاته الآلية من الرقابة لا تخلو بدورها من مساوئ ترتبط بمسببات أعلى  ،(الفقرة الأولى)لفة للدستور مخا
والممارسات التشريعية داخل المغرب ومرتبية أيضا في شق آخر  اطع بين الجاات المحيلة للقوانينعديدة تتق

 .(ةالفقرة الثاني)بيبيعة التوافقات السياسية داخل البرلمان المغربي 

 . الدور الوقائي للرقابة القبلية:  الفقرة الأولى

فاذ أي خلال تستمد الرقابة السابقة دورها الوقائي من كوهاا تتم قبل مرحلة دخول القانون حيز الن      
عتماده بشكل أساسي على هذا با ي، وإذا كان يحتسب للمشرع الدستوري الفرنسمرحلة انشاء القانون
دستورية ذات البعد السياسي بحيث لا يمكن لأي جااز قضائي مراقبة عمل السلية الشكل من الرقابة ال

إذ ظلت هاته الرقابة تقنر عمل القضاء الدستوري في كونه فقط يسار على تنظيم ، 181التشريعية 
لذالك ظل المشرع الفرنسي ، 2691182السليات العامة حسب ما جاء في إحدى قراراته النادرة سنة 

                                                           
تسمى بالرقابة الوقائية لكونها تسبق خروج القانون إلى حيز النفاذ ولكونها تتم في مرحلة استباقية حتى لا يصدر قانون وهو في  - 180

 .وضعية مخالفة للدستور، في حين يسمي البعض الرقابة البعدية بكونها ذات بعد إصلاحي تهم إصلاح وضع كان مخالفا للدستور
 :خصوصأنظر بهذا ال

Olivier LE BOT «  Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe », cahiers du conseil 

constitutionnel n° 40 (dossier : le conseil constitutionnel : trois ans de QPC) - JUIN 2013. 

181
 .851يات ، م س ، ص أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحر -

182
 "...-il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de 

l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont 

uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un 

référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale… " 
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لممكن أن يلعبه القضاء عتراف بالدور الحقوقي الذي من االأمر إلى حدود بداية الاعلى هذا حرينا 
ي، والذي مكنه فيما بعد من احتلال هرم المؤسسات التي تلعب دورا هاما في حماية الحقوق الدستور 

يكن والحريات الدستورية للمواطن الفرنسي، ويمكن القول أن النموذج المغربي اتخذ نفس المنوال وإن لم 
 .بنفس تراكمات نظيره الفرنسي

ستباقي لمرحلة دخول القانون حيز النفاذ يتميز بكونه يجنب العديد من كما أن هذا الدور الوقائي الا      
القوانين التي قد حصمل طابعا غير دستوري من التيبيق وما قد يشكله ذلك من خرق للدستور وعدم 

القواعد الدنيا اتجاه الدستور وأيضا من مساس بالحقوق والحريات احترام التراتبية التي يلزم ان تخضع لها 
الأساسية للمواطنين خاصة وان هاته الآلية ظلت الشكل الوحيد للرقابة المعمول بها في المغرب إلى حدود 

وامكانية حصنين المواطن لحقوقه  211والذي نص على آلية جديدة من خلال الفنل  1122دستور 
 .183لمحكمة الدستورية وحرياته واللجوء ل

خذ طابعا مجردا ، أي لا تتعلق بأي نزاع معين معروض على القضاء أفالرقابة السابقة بهذا المفاوم ت     
ستقرار الدستوري وقيام القوانين على ب ما سبق ذكره ، حصقيق نوع من الاوإنما أهم ما تهدف إليه إلى جان

 غير دستورية من مفاجآت في واقع التيبيق ومدى ثأتير أسس دستورية وتفادي ما قد يحدثه تيبيق قوانين
، ويرى أحد فقااء القانون الدستوري 184ذلك على الحقوق الأساسية واستقرار المؤسسات الدستورية

والحديث  -المنري أنه بالرجوع لنوعية القوانين والحالات التي تعرض على القضاء الدستوري بشكل قبلي
أهاا تنقسم بحسب المنلحة من الإحالة إلى ثلاث  -نسبة للنموذج الفرنسيهنا عن الرقابة القبلية بال

 :أنواع
                                                                                                                                                                                            
décision n° 62-20 dc du 6 novembre 1962, publié sur le site web du conseil constitutionnel, lien 

direct: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1962/6220dc.htm. 

من  011هاته الوسيلة من الرقابة على دستورية القوانين لن تجد طريقها نحو العمل إلا بقانون تنظيمي كما نص على ذلك الفصل  -183

تورية والذي يمكن اثارته بمناسبة نزاع مطروح أمام القضاء ، وذلك نظرا لخصوصية هذا الطريق من الدفع بعدم الدس 9100دستور

 .وبالتالي الدفع بعدم دستورية القانون المطبق في النزاع 
.041أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، م س ، ص  - 184 
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النوع الأول ويام حالات الإحالة الجوازية والتي تنعدم فياا المنلحة الشخنية المباشرة من الإحالة وإنما 
ف الفرقاء الغاية مناا هو النالح العام وضمان احترام الدستوري، حتى وإن سبقاا نزاع وجدال بين مختل

 .السياسيين او بين السلية التنفيذية والسلية التشريعية، إلا أن الهدف المباشر هو النالح العام

النوع الثاني مرتبط بحالات الإحالة الوجوبية والتي ينعدم فياا الحديث عن تواجد منلحة مباشرة من 
أثير بشأهاا نزاع بعدم الدستورية أم  عدماا مادام الدستور ألزم ضرورة إحالتاا على القضاء الدستوري سواء

 .لم يثر ذلك

النوع الثالث مرتبط أكثر بالمنازعات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات حيث تبرز بشكل أساسي 
 .185المنبحة الشخنية بالنسبة لأصحاب هاته اليعون

حضار سوى النالح العام وإذا كانت الرقابة السابقة على القوانين تهم النوعين الأولين حيث لا يمكن است
والحرص على سمو القاعدة الدستورية عما عداها من القواعد القانونية الأخرى، فإن النوع الثالث لا يتعلق 

 .بهاته الرقابة وإنما بباقي اختناصات القضاء الدستوري

دم تجاوزها وكأنه رسم للحدود التي يلزم المشرع ع ويمكن القول أن هذا اليريق من الرقابة يبدو       
، لذلك يرى الدكتور أحمد فتحي سرور أهاا تبدو  186وأيضا للسلية التنفيذية فيما يخص مجالها التنظيمي

، لكن هذا لا يحد في جميع الأحوال من الأدوار ذات  (contrôle institutionnel)187رقابة مؤسساتية 
( ستفتاءالا) ستشارات الشعبية والا نتخاباتما يبث في النزاعات المتعلقة بالااليابع القضائي خاصة عند

، وبالتالي ورغم أن المشرع قنر الإحالة بالنسبة للجاات المكلفة بذلك على استخداماا لهذا الحق على 
الرقابة القبلية إلا ان هذا لا ينقص من الاهمية العملية التي يتميز بها هذا النظام والتي سبق التيرق لبعض 

                                                           
، مجلة 9118سا بمقتضى التعديل الدستوري لسنة يسري محمد العطار، الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدستورية في فرن - 185

 .4، النسخة الإلكترونية، منشورة بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية، ص 06الدستورية، العدد 
، ص  9100ى محمد عطية فودة ، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان ، مطبعة دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، الطبعة الأول -186

998. 
 .049أحمد فتحي سرور ، م س ، ص  -187
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لى تميزها عن الرقابة اللاحقة التي تشغل العدالة وتوقف مسيرتها في الكثير من جوانب هاته الأهمية إضافة إ
 .في مواجاة خرق القواعد الدستورية، وهذا ما يبرز فعاليتاا كمرحلة استباقية 188الاحيان

يات القانونية التي ضوري المغربي نجد العديد من المقتلممارسة التي جسدها القضاء الدستلوبالرجوع        
والتي سيأتي الحديث عناا ر عدم دستوريتاا ومناا عدة قرارات كانت تهم مجال الحقوق والحريات قر 

من القبلية التي تتماشى مع مفاوم الأ، وهنا تبرز اليبيعة العملية للرقابة بالقسم الموالي من هذا البحث
لى منظومة الحقوق من أي يضا الحفاظ عأالذي يميز المؤسسات الدستورية و  ستقرارالقانوني وبالتالي الا

 .دستورية القوانين والحفاظ على مبدأمساس محتمل بما ينيبق ومفاوم حماية الشرعية الدستورية 

غير أنه ورغم الأهمية البارزة التي تكتسياا الرقابة القبلية إلا أنه وبالرجوع للعديد من الأنظمة       
نتقادات لا تنفك توجه لهاته الرقابة من عدة زوايا لاتمد هذا الشكل من الرقابة فإن االدستورية التي تع

وبين غياب المواطن المعني الأساسي ( نموذج المغرب هنا)وجوانب تتراوح بين الإطار القانوني الذي يحددها 
ونفس الأمر بالنسبة  1122المغرب قبل دستور ) بحماية حقوقه وحرياته عن اللجوء للقضاء الدستوري 

، وهذا ما انعكس بشكل هام على غرار ما حدث للقضاء ( 1112الدستوري لسنة  لفرنسا قبل التعديل
الدستوري المغربي على ما حققه من تراكمات في مجال الحقوق والحريات خاصة وأن أحد أبرز أسباب 
هذا الضعف يرجع لنظام الرقابة السابقة المقيد بشروط رغم التعديلات التي عرفتاا مع تعاقب الدساتير 

لم تستيع في ظل محدوديتاا من الدفع بهذا الشكل من الرقابة نحو التفعيل الحقيقي للدور الذي يلزم  والتي
 .بالفقرة المواليةأن يكتسيه الدستور ، وهذا ما سيشكل محور الحديث 

 .مظاهر القصور التي تعتري نظام الرقابة القبلية : الفقرة الثانية

، هو قنور الذي يعتري الرقابة القبليةلحكم على الضعف والإن أهم مجال يمكن من خلاله ا         
، وقد لال عمل القضاء الدستوري المغربيالنظر فيما أمكن حصقيقه في مجال حماية الحقوق والحريات من خ

                                                           
.016يحيى الداعلي ، القضاء الدستوري ودوره في بناء دولة القانون بالمغرب ، م س ، ص  - 188 
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لذي لزم ان يلعبه القضاء حد معوقات الدور الحقوقي اأإلى ان نظام الرقابة القبلية هو سبقت الإشارة 
نه أب موريس دو فرجييهمر سبق وأن وجات له ساام النقد في فرنسا حيث اعتبره الفقيه الأالمذكور، وهذا 

والذي اعتبر أن الرقابة   M.Perlot، ونفس الأمر بالنسبة للفقيه  يقدم أية فائدة تذكر للمواطنينلم
 قااءفإذا كان هذا موقف بعض الف. 189السياسية ليس من شأهاا كفالة احترام شرعية دستورية حقيقة

من الرقابة القبلية رغم أن الرقابة على دستورية القوانين بهذا البلد ظلت متقدمة بشكل كبير  الفرنسيين
في مجال حماية  الحقوق  مقارنة بالمغرب من زاوية اهمية القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري الفرنسي

ابة انيلاقا من التجارب التي عرفاا القضاء المغربي من هاته الرقالدستوري ، فما هو موقف الفقه والحريات
الدستوري المغربي والتيورات التي مر بها مع مختلف التعديلات التي طرأت على بنيته واختناصه وجاات 

 .الإحالة ونوعية القوانين المحالة عليه ؟

بي في حماية يعزي بعض الفقه الدستوري المغربي الأسباب التي أدت إلى ضعف القضاء الدستوري المغر     
الحقوق والحريات في ارتباطه بآلية الرقابة القبلية إلى مجموعة من العوامل مناا ما هو مرتبط بهذا القضاء 
ذاته ومناا ما هو متعلق بأسباب أخرى وتؤثر بشكل أساس على حنيلته في هذا المجال ولعل أهماا 

 :تكمن في 

 .     ضعف الإحالة البرلمانية: أولا

دكتور نور الدين أشحشاح أن أحد أهم تبعات ضعف المراقبة الدستورية  نتيجة وضعية يرى ال      
لى وجه يقند هنا ع) المراقبة البرلمانية وتلكؤ البرلمانيين عن ممارسة ماامام المتمثلة في إحالة القوانين 

إخضاعاا للرقابة ، هو التشكيك في دستورية القوانين التي ينتجاا نتيجة عدم (الخنوص القوانين العادية

                                                           
.012هاته المواقف اوردها الباحث يحيى الداعلي ، م س ، ص  - 189 
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، وإبقائه بعيدا 190،وأيضا تؤدي بنفة تبعية نحو عزل المجلس الدستوري ذاته بما يؤدي إلى عزل الدستور
 .وها عن القواعد القانونية الدنياعن التيبيق الفعلي من خلال فرض احترام قواعده وسم

 :الإشكاليات المتعلقة ببعض جاات الإحالة -

ا إلا أن بعضاا تيبعه العديد من الإشكالات، ورغم أن دستور رغم تعدد جاات الإحالة وتنوعا
 1122، وأيضا دستور 191سابقا حاول توسيع هاته الفئات ونقلاا من أربعة إلى خمسة فئات 2669

والذي خفف بشكل كبير كما سبقت الإشارة في المحور السابق من النناب القانوني المتيلب من طرف 
الة الاختيارية للقوانين العادية مع محافظته على نفس الجاات الأخرى، إلاأن البرلمان بغرفتيه في إطار الإح

هذا التعدد ظل فارغ المحتوى بالنسبة لبعضاا أو له تبرير أبعد ما يكون عن مراقبة دستورية القوانين بما 
ل يضمن احترام الحقوق والحريات، ولعل اعتبار الملك كجاة إحالة كان محل نقاش كبير، خاصة في ظ

الوضع الاعتباري للملك سواء من الناحية الدينية، أو من الناحية الرمزية باعتباره فوق جميع السليات، 
وهو ما دفع إلى التساؤل عن كيفية إحالته وهو المتربع على هرم السليات للقانون على أنظار القضاء 

للتأويل الدستوري " الخضوع" الدستوري، فإذا كان الملك يعتبر أيضا سلية لها الحق في تأويل الدستور
النادر عن القضاء الدستوري، وأيضا إلزامه بقرار هذا الأخير وهو ما يجعل من السلية الأعلى تخضع 
لسلية أدنى مناا، هذا الأمر دفع بالأستاذة نادية البرنوصي إلى القول بأن الأمر يلزم أن يأخذ بنوع من 

بقرار القضاء الدستوري بما فيام أجازة الإحالة  الحذر وعلى الخنوص عندما يكون الجميع ملزما
، وأن الأمر يلزم النظر إليه من زاوية الحمولة الرمزية مثل ممارسته لباقي سلياته الدستورية الأخرى  192ذاتها

 .كيلب قراءة ثانية لمشروع أو مقترح قانون، أو طلب الاستفتاء

                                                           
.412، ص  نور الدين أشحشاح ، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب ، م س - 190 
والتي جعلتها متمثلة في الملك والوزير الأول، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس  0226من دستور  80الفقرة الثالثة من الفصل   - 191

 .المستشارين، وربع أعضاء مجلس النواب وربع أعضاء مجلس المستشارين
192 -Nadia bernoussi, op cit,pp 83-537. 
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، فإذا كان هذا الأخير يعمل -بالدساتير السابقة الوزير الأول -ونفس الأمر ييرح بالنسبة لرئيس الحكومة
بشكل أكبر على تفعيل دوره في إحالة القوانين التنظيمية، فإنه بالنسبة للقوانين العادية قلما يقوم بهذا 
الدور، وإن كان هذا الأمر يعد مقبولا من الناحية السياسية أو من زاوية طبيعة العمل التشريعي في المغرب 

، فإنه من الناحية الدستورية (الوزارة المعنية)اا القوانين كنتاج لمشاريع قوانين تقدماا الحكومة التي تكون في
وبالرجوع للغاية من وراء اعتباره كجاة إحالة فيمكن القول أنه ليس من المقبول إطلاقا الإحجام عن 

لى العكس سيساهم في تفعيل هذا الدور خاصة وأن هذا الأمر لن ينقص من أهميته في هذا الجانب بل ع
احترام ترابية القوانين وأيضا في حماية الحقوق والحريات، وهو الأمر الذي يمكن ملامسته بشكل أساسي 

على أنظار المحكمة الدستورية  12.24من خلال ما قام به رئيس الحكومة كما ذكر سابقا بإحالة القانون 
 .للبث في مدى دستوريته

 ينبغي أن تظل قائمة بين القانون العادي والقانون الدستوري تضمحل العلاقة التي كما يضيف بأن    
من خلال  وهو ما يؤدي إلى تبعات خييرة خاصة على منظومة حقوق الإنسان ويفرد مثالا على ذلك

وعلى وجه الخنوص ما تضمنه الفنل  193لما كان يتميز به القانون الجنائي من مظاهر التمييز تيرقه
لمدة طويلة نتيجة عدم إحالته  يائي قبل تعديله والذي ظل يحتل وضعا غير دستور من القانون الجن 122

، حيث أن هذا الفنل كان يناقض الدستور من زاوية عدم المساواة بين 194على القضاء الدستوري
والذي ينص  2669 وخاصة الفنل الخامس من دستورالدستور ساواة المننوص عليه في الزوجين ومبدأ الم

مر يفسر بعيوب الرقابة القبلية إذ أن العديد من ، وهذا الأ"بة سواء أمام القانونيع المغار جم" على أن 
، خاصة 195الننوص القانونية لا يتم الوقوف على عيوبها ونواقناا إلا بعد دخولها حيز التيبيق والنفاذ 

                                                           
.401،  401، 412: عددها الدكتور يمكن الرجوع إلى مرجعه المذكور ، ص للإطلاع على أمثلة أخرى  - 193 

الزوج يتوفر على عذر مخفض في جرائم القتل أو الجرح أو " من القانون الجنائي قبل تعديله ينص على  ان  708كان الفصل  -194

، غير أنه وبعد التعديل المدخل " لخيانة الزوجية الضرب ، إذا ارتكبها الزوج في حق زوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة ا
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب ، إذا " أصبح ينص على  97.11على هذا الفصل بموجب القانون رقم 

 ".ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية أحد الزوجينارتكبها 

.76أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته ، م س ، ص : الدين أشحشاح ، المجلس الدستوري المغربي  نور - 195 
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المسيرة الجنائية، القانون  قانون) 1122في ظل التعداد الكبير للقوانين العادية التي تم تعديلاا بعد دستور 
الخاص بمحاربة العنف ضد النساء،  211.21وعلى الخنوص التعديل المتعلق بالقانون رقم ) الجنائي

قانون المسيرة المدنية، التنظيم القضائي، مدونة التجارة، ظاير التحفيظ العقاري، مدونة الحقوق 
 ....(.العينية

بقا كانت تتجه نحو اعتبار المجلس الدستوري بمثابة ساهر فقط كما أن نظرة الفاعلين السياسيين سا     
على ضبط مجالات العمل الخلافية بين البرلمان والحكومة، وليس ذات طبيعة قضائية هماا الحرص على 
سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات، يظار هذا الامر بجلاء من خلال قرار المجلس الدستوري رقم 

 12-64القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  19-11لقانون التنظيمي المتعلق با 144/1111

المتعلق بمجلس النواب، إذ خلف هذا القرار ردود أفعال خلنت في مجملاا إلى انتقاد القرار بخنوص 
موقفه من اللائحة الوطنية، واعتبروه انتنارا للبعد السياسي وهو الأمر اعتبره الأستاذ المنار اسليمي 

 .196"ملحق برلماني صغير"يعكس رؤية الفاعل السياسي والذي يعتبر المجلس الدستوري وكأنه 

كما أن طبيعة الإحالة الاختيارية والتي تترك هامشا كبيرا لجاات الإحالة في تقديرها لإحالة القانون من 
ة القوانين عدمه سواء بني ذلك على معايير موضوعية أو شخنية إلا أنه بشكل عام لا يخدم دستوري

وبالتبعية حماية الحقوق والحريات، وأن هاته النلاحية قد تؤدي إلى صدور العديد من القوانين التي تمس 
 .197هاته المنظومة خاصة وأهاا مرتبية بشكل أكبر بالقوانين العادية

                                                           
مناهج عمل القضاي الدستوري :" هاته المواقف أورد العديد منها الأستاذ المنار اسليمي  ويمكن الرجوع إليه بأطروحته المعنونة ب - 196

لدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمغرب دراسة سوسيو قضائية، أطروحة لنيل شهادة ا
 .718، ص 9111-9117والاجتماعية، أكدال الرباط، الجزء الأول، السنة الجامعية 

جهات الإحالة إلى أن عن الإحالة الاختيارية وترك الأمر كاختيار ل  Jean Riveroبالرجوع إلى النموذج الفرنسي فقد عبر الأستاذ  - 197

يؤدي إلى التدقيق بشكل كبير في بعض القوانين التي ليس فيها ما يخالف الدستور وإحالتها فقط لوجود نوع من الصراع السياسي، 
وبالمقابل قد تصدر قوانين دون خضوعها للرقابة الدستورية ورغم أنها تتضمن انتهاكا صريحا للدستور وقد لخص هذا الأمر في 

 ". filtrer le moustique et laisser passer le chameau:"عبارة
-  J. RIVERO , le constitution et les libertés, op cit, p 101. 
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ونيا مرتفعا  وإذا كان البعض يعزي هذا الأمر أيضا إلى الدساتير السابقة التي كانت تتيلب ننابا قان      
، بتخفيض هذا 1122لإحالة القوانين العادية على القضاء الدستوري، وهو الأمر الذي تجاوزه دستور 

النناب وأيضا تعزيز أدوار المعارضة البرلمانية والتي أضحى بإمكاهاا إحالة القوانين العادية إذا تمكنت من 
نسبة لها في ظل الوضع السياسي الحالي خاصة حصقيق النناب القانوني المتيلب وهو أمر أصبح ميسرا بال

 .وأن الحكومة لا تشكل بأغلبية كبيرة

 .التوافقات السياسية: ثانيا

، القبلية بالنسبة للنموذج المغربيكما أنه من بين الأسباب الرئيسية أيضا في ضعف آلية الرقابة        
البرلماني في  والمعارضة والتي تيبع العملهنالك ما يسمى بالتوافقات السياسية التي حصدث بين الأغلبية 

 le phénomène" غلبيةظاهرة الأ" دكتور محمد الفاضيلي ب، او ما يسميه الالكثير من الأحيان

majoritaire  - بالمائة من القوانين ليس فقط ذات أصل حكومي أي عبارة  ن تسعونوالتي تجعل أكثر م
، وأيضا ما  198وافقات التي حصنل بين الأغلبية والمعارضةعن مشاريع قوانين  إنما ايضا هي نتيجة الت

تمتلكه الحكومة من أغلبية على مستوى البرلمان كما ان الإحالة التي قد تقدم علياا المعارضة إنما تتم بغاية 
المناورة السياسية ليس إلا وهذا الأمر الذي ترسخ بشكل خاطئ في العمل البرلماني ولدى مختلف المتتبعين 

 .199" أزمة سياسية وقانونية " وء المعارضة للحالة يفام على أنه تعبير عن الرغبة في خلق أن لج

كما ان هذا التوافق طغى في مفاومه حتى على طبيعة عمل القاضي الدستوري المغربي فحسب ما      
من عبارة بليغة جاء بالتقرير المقدم من طرف المغرب لاحصاد المجالس والمحاكم الدستورية المغربية والذي تض

جاء فياا ما مفاده ان طغيان التراضي الذي طبع في السنين الأخيرة العمل البرلماني والذي كان من نتائجه 
، وهو الأمر الذي دفع بالأستاذ السليمي إلى 200الموافقة بالإجماع على عدد لا يستاان به من القوانين

                                                           
198 - Mohamed EL Fadili, op cit , p 34. 
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بمثابة فنل في تنازع أو  -د هنا القوانين العاديةوالمقنو  –القول بأن القاضي الدستوري يرى في الإحالة 
صراع بين مكونات المشاد السياسي المغربي، وهو ما انعكس عمليا على طبيعة هاته القرارات وعلاا 
منبوغة بالخلفيات التي توجه هؤلاء الفاعلين ويورد للاستدلال على ذلك بمجموعة من القرارات شكلت 

 .201اء على مواقف هؤلاء الفرقاءمراجعة لمواقف سابقة للمجلس بن

فاللجوء إلى القضاء الدستوري  لا يدخل ضمن مجال العمل السياسي وهاته الآلية لا تستخدماا        
المعارضة المغربية التي لازالت ترضى بمنيق التوافق والإجماع على عكس النموذج الفرنسي إذ ان المعارضة 

من  أتكرر للقضاء الدستور جزء لا يتجز قانون واللجوء المتستخدم مختلف الإمكانيات التي يمنحاا ال
لتكون الحلول هي اللجوء إلى المؤسسات وليس إلى التوافق الذي ، 202العمل المستمر للمعارضة بهذا البلد

التي  قد تعود بالنفع على القوانين التي تندر عن المشرع بما يضمن حقوق  الاختلافاتيقضي على كل 
 .وحريات الأفراد

، كما يتساءل حرياتهم تمسوهكذا فالتوافق يضيع على المواطنين شقا هاما من القوانين التي قد         
 تمت المنادقةأحد الباحثين حول من كان سييعن في دستورية القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي 

 التنظيمية على لقوانين؟ لو لم يكن الدستور ينص على الإحالة الوجوبية ل 1111عليه بالإجماع في يونيو 
، والذي تضمن العديد من المقتضيات التي تمس الحقوق والحريات كما صرح بذلك المجلس الدستوري
 . 203للمجلس لاحقا

وهو ما يضع على عاتق البرلمان بغرفتيه عبئ الإحالة المكثفة للقوانين على القضاء الدستوري حتى       
توافق لأن هذا الأمر يام بشكل أساسي المنلحة العامة من وإن مرت هاته القوانين في جو ييبعه ال

خلال وضعه أمام اختبار الدستورية، وأيضا لتمكين القضاء الدستوري من تفعيل أدواره الدستورية 
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 L.philipeو   L.Favoreuوالتأسيس للكثلة الدستورية للحقوق والحريات، فحسب تعبير الأستاذين

، والتي تشكل ليس 204وانين ترتبط بساولة اللجوء إلى القاضي الدستوريفإن فعالية مراقبة دستورية الق
فقط احتراما لتراتبية القوانين وإنما أيضا نبراسا ياتدي به المشرع والفاعل السياسي  ومختلف المعنيين به، 

ذا وتعزز أيضا منظومة الحقوق والحريات بالمغرب في ظل كثرة الالتزامات الدولية الملقاة على عاتقه به
 .الخنوص

 .الرقابة القبلية حماية عرضية للحقوق والحريات: ثالثا

شكلت نظرية الرقابة القبلية كرقابة سياسية أحد العناصر الأساسية في ضعف توجيه هاته الرقابة نحو      
الفعالية في حماية الحقوق والحريات وهو الأمر الذي طبع تاريخيا السياق الفرنسي منذ دستور الجماورية 
الخامسة، إذ يشير الأستاذ نور الدين أشحشاح في معرض حديثه عن كون المجلس الدستوري اعتبر بمثابة 
أداة لضبط التوازنات السياسية بفرنسا، وهو ما انعكس على غياب تفعيل دوره في مجال حماية الحقوق 

     205والحريات الخاصة بالمواطن أو حتى تلك المتعلقة بالمعارضة البرلمانية

كما أن النظر بنفة قبلية في مدى ميابقة بعض القوانين للدستور يحيل على القول بأن الحماية التي       
يوفرها القاضي الدستوري للحقوق والحريات هي حماية عرضية تأتي بمناسبة النظر في هاته القوانين وليس 

لتي كان علياا الأمر بالنسبة ختناصات  المحدودة ان أجل حماية هاته الحقوق نظرا للاالتدخل المباشر م
، وإن كانت هنالك بعض القرارات التي صدرت خلال رفة الدستوريةللمجلس الدستوري وقبله الغ

، مثلما هو الأمر مع قرار المجلس المتعلق  1122السنوات الاخيرة وبعد التعديلات الدستورية لسنة 
 استثناءا، والذي شكل 206المسيرة الجنائية من قانون  216القاضي بتغيير المادة  216.12بالقانون رقم 

في تاريخ عمل المجلس الدستوري من خلال التيرق المباشر لمسألة الحقوق والحريات دون ما يسميه 
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الدكتور أشحشاح بالحماية العرضية لحقوق الإنسان ، والتي دعا من خلالها الى توسيع فام المجلس 
، وإن أصبح 207الأخذ بمختلف فنول الدستور وديباجته الدستوري لمنظومة الحقوق والحريات من خلال

من  يتجزأهذا الأمر لزاما الآن على المحكمة الدستورية المغربية نظرا لأن الديباجة أضحت جزءا لا 
كيد الدستور على اليابع والنفة الشمولية لمنظومة الحقوق والحريات ، وهذا ما الدستور وأيضا في ظل تأ

تورية مستقبلا العمل على حصقيقه حتى وإن كان تيرقاا بنفة عرضية بمناسبة سيفرض على المحكمة الدس
 . 208عرض أحد القوانين ومدى دستوريته علياا وذلك بموجب الرقابة القبلية

كما أن هذا الأمر يسام بشكل مباشر في استمرار غياب التأسيس لكثلة دستورية للحقوق والحريات،   
كان لا يرى الحقوق والحريات   -1122الخنوص قبل صدور دستوروعلى  -خاصة وأن المجلس الدستوري

إلا من خلال علاقة الحكومة بالبرلمان دون قيامه باجتاادات تؤسس لمنظور آخر يستحضر المواطن غير 
 .209البرلماني بمناسبة نظره في اليعون المقدمة أمامه بخنوص القوانين العادية

هذا التوجه خلال بدايات عمل المجلس الدستوري، إلا أنه غير أنه إذا كان من الممكن التسليم بنحة 
، إذ شرع المجلس 1122عرف نوعا من الانفراج النسبي وعلى الخنوص مع بداية العمل بدستور 

الدستوري في التخلي عن بعض من مواقفه السابقة من خلال التأسيس لكثلة دستورية للحقوق والحريات 
القوانين التنظيمية المننوص علياا بالدستور أو من خلال  وعلى الخنوص عند تيرقه لمجموعة من

القاضي بتغيير وتتميم  216.12الانظمة الداخلية للبرلمان، وبالأساس عند مراقبته لمدى دستورية القانون 
 .المتعلق بالمسيرة الجنائية 11.12من القانون  216المادة 
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يوفرها القضاء الدستوري والتي تخص مجال الحقوق والحريات تتم بصفة غير مباشرة في المقصود هنا أن الحماية العرضية التي  -208

مع ) العديد من الأحيان لأنه من النادر وحسب معظم الإحالات التي تمت على المجلس أن يكون سببها الأساسي حماية الحقوق والحريات 
التي من الممكن أن توفرها المحكمة الدستورية مستقبلا مرتبطة بالرقابة ، وأيضا لأن الحماية المباشرة ( بعض الإستثناءات القليلة جدا

 .البعدية 
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، ثيف الإحالة على القضاء الدستوريليتاا هو تكإن أهم ما يمكن أن يمنح الرقابة القبلية فعا        
وهذا  ،رتبية بشكل مباشر بحقوق الإنسانخاصة وأن القوانين العادية التي تعتبر إحالتاا جوازية هي الم

الامر لا يمكن حصققه إلا إذا أصبح القضاء الدستوري جزءا من الماام والآليات التي تمتلكاا المعارضة 
ن خلال إحالة هاته القوانين عليه وهذا ما سيؤدي إلى نتاج حقوقي هام من خلال وبالتالي اللجوء إليه م

نتقادات الموجاة إلى بعض ضافة إلى كل هذا يضاف إلى أهم الاالتراكمات المحققة في هذا الجانب، إ
 جاات الإحالة مثل الوضعية الرمزية للملك كجاة إحالة بالنسبة للقوانين العادية ونفس الأمر بالنسبة

، وبالتالي ورغم التعدد الذي (1122الوزير الأول في الدساتير السابقة على دستور ) لرئيس الحكومة 
، مما انعكس لا تمكن من تفعيل دورها الدستوريييبع هاته الجاات وموقعاا داخل جااز الدولة إلا أهاا 

، بمثابة بة الدستورية القبليةمبدأ الرقا سلبا على مجموع الادوار المنوطة بالقضاء الدستوري وجعل إعمال
 .210بداية خجولة لتكريس العدالة الدستورية

وهكذا يمكن القول أن الرقابة القبلية كآلية وقائية تلعب دورا استباقيا هاما في تجنيب دخول بعض        
، لكناا بالمقابل تظل ضعيفة عن لعب دور هام في سياق حماية وانين غير الدستورية حيز التنفيذالق

قد تستادف  الحقوق والحريات والتمكين من تنفية معظم المقتضيات القانونية غير الدستورية والتي
، وهذا يعني أنه من الضروري تعزيز هاته الآلية بيريقة أخرى كما هو الشأن لدى المساس بحقوق الإنسان

تعلق بالرقابة البعدية أو العديد من الدول التي تضع حماية حقوق الإنسان ضمن أولوياتها الدستورية ، والم
، والولوج المباشر لأدفراد نحو القضاء دستورية قانون يمس حقوق الأفراد الرقابة عن طريق الدفع بعدم

من خلال  1122، وهذا ما نص عليه دستور المملكة لسنة ري من أجل حصنين حقوقام وحرياتهمالدستو 
ن القوانين التي قد تمس أبش ضاء الدستوريطن بمراجعة القعيى الحق للمواأمنه والذي  211الفنل 

 .211حقوقه وحرياته
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تعزيز مشاركة المواطن في تحصين حقوقه وحرياته الدستورية من خلال أسلوب :   المبحث الثاني

 .الرقابة البعدية على دستورية القوانين

ن المشاركة في إحالة القوانين إذا كان أسلوب الرقابة القبلية على دستورية القوانين لا يمكن المواطن م          
على القضاء الدستوري، وهو الأمر الذي ينفرد به المغرب وإنما العديد من التشريعات المقارنة لا تمنحه 
هذا الحق بشكل قبلي، فإن فكرة أن يشارك المواطن في حماية حقوقه وحرياته الدستورية هي الغاية التي 

امتلاك الآليات القانونية  الرقابة البعدية من خلال تمكينه من منحه آلية المشاركة في تقف بالأساس وراء
التي تخوله الدفاع عناا وحصنين حقوقه بما يكفل له ممارسة حرياته وفق ضوابط القانون  ةوالمؤسساتي

المنسجمة قواعده مع ما حدده الدستور ، ولأن مجال التيبيق الفعلي لقواعد القانون وإنزالها لأرض الواقع 
تي تمكن فعلا من رصد مدى خرق هاته القواعد من عدماا للدستور ، فإن منح المواطن هاته هي ال

الإمكانية فرضته ضرورات عملية وأخرى قانونية ، كما يمكن القول على أن  الرقابة البعدية بشكل عام 
 : 212تهدف حصقيق ثلاث أهداف أساسية

 حماية الحقوق والحريات  -2
 الرقابة على دستورية القوانين -1
 .قراطية في ضمير الشعب من خلال وضع الرقابة الدستورية في متناول الأفرادتعميق قيم الديم -1

وهنالك من اعتبر أيضا أن هاته الرقابة تمكن من منح المواطنين إحدى آليات الدفاع عن حقوقام    
و الدستور على باقي الدستورية وأيضا في تنفية النظام القانوني من القوانين غير الدستورية، مع تأكيد سم

                                                                                                                                                                                            
ثير أثناء النظر في قضية ،وذلك إذا دفع أحد الاطراف بأن تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،أ" 

 .القانون ، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور 
 ".يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل 

212-M.Verdusen , «  le recours des particuliers devant le juge constitutionnel dans une perspective 
comparative »,  « le recours des particuliers devant le juge constitutionnel » , journée d’études  du 2 
Février 1990 , collection droit politique positif ,Economica ,1991,p155. 
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، وأن مختلف هاته التجليات تقف وراءها الأهمية الكبيرة التي يحتلاا أسلوب الرقابة 213القوانين الوطنية
 .البعدية

 .في تعزيز حماية الحقوق والحريات الدستورية أهمية الرقابة البعدية:    المطلب الأول

دستورية القوانين  باعتبارها عملية استباقية لدخول رغم الأهمية التي حصتلاا الرقابة القبلية على        
القوانين حيز النفاذ وهي مشوبة بعيب عدم الدستورية، إلا أن كثرة الإشكالات المتعلقة بها وعلى 
الخنوص إفلات العديد من القوانين من الرقابة لأسباب متعددة سبق التيرق لها، فإن الرقابة البعدية وإن  

لحيز الزمني بعد دخول القوانين مجال التيبيق، إلا أن أهميتاا بادية من خلال العديد كانت تأتي من زاوية ا
من النماذج المقارنة التي اعتمدتها في أنظمتاا الدستورية، وهي تعتبر إلى حد كبير ليس فقط كآلية 

القانون لا يدخل ميزان تكميلية للرقابة القبلية بل لها أهميتاا التي تفوق أحيانا الرقابة السابقة من زاوية أن 
 .214الدستورية إلا بتيبيقه وتبيان عيوبه

له العديد من الدوافع  1122ولعل لجوء النموذج الدستوري المغربي لهاته الآلية لأول مرة مع دستور      
والتي تهدف بالأساس نحو تعزيز مكانة حقوق الإنسان بالمغرب ومسايرة ( الفقرة الأولى)والأسباب

 (.الفقرة الثانية)الالتزامات الدولية للمغرب بهذا الخنوصالاتفاقيات و 

 

                                                           
213

-M. Guillaume, « la question prioritaire de constitutionnalité »,in justice et cassation,revue annuelle des 

avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation,2010, publié au site web du conseil constitutionnel : 

www.conseil-constitutionelle.fr 
أن المغرب وبغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية أنشأ آلية فعالة تمثل في الدفع بعدم الدستورية   Bertrand Mathieuاعتبر  - 214

وإن كانت قد تخلق نوعا من الصراع بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية كما )موازاة مع إحداث المحكمة الدستورية وأن هاىه الآلية

، إلا أنها ستسمح بكل تأكيد للمتقاضين بحماية حقوقهم في نظام قانوني معظم (ت بالنسبة للنموذج الفرنسيهو الشأن في العديد من الحالا

 .نصوصه لم تكن محل رقابة سابقة

 :أنظر بهذا الخصوص

Mathieu Bertrand, « L'émergence du pouvoir judiciaire dans la Constitution marocaine de 2011 », op cit  p-

61. -64 .htm. 

http://www.conseil-constitutionelle.fr/
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 .مسببات اللجوء لأسلوب الرقابة البعدية: الفقرة الأولى

تختلف مسببات اللجوء لنظام الرقابة البعدية على دستورية القوانين بين مختلف البلدان وعلى        
كل من الرقابة، وإن بدا أن الغاية الأولى  الخنوص مناا تلك التي ظارت فياا البوادر الأولى لهذا الش

كانت هي حماية الحقوق والحريات وكذا حفظ سمو القاعدة الدستورية عما عداها من القواعد والنموذج 
 .المغربي لم يخرج عن هاته الدوافع عند إفراده الدستوري لنظام الرقابة هذا

 .المقارنةنظام الرقابة البعدية في بعض الأنظمة  جوانب تطور : أولا

ك من من المعروف أن هذا النظام من الرقابة ظار لأول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية  ، وذل         
حيث "  Marubury V.madeson "حصادية العليا في القضية الشايرة لخلال ما قامت به المحكمة الا

س الأمريكي لا تتفق مع أن أحد التشريعات النادرة عن الكونجر  2212قررت المحكمة في دجنبر 
، ومنذ ذلك الحين أصبح بإمكان القضاء الأمريكي العادي النظر في مدى دستورية القوانين ، 215الدستور

لـتأخذ بعد ذلك الرقابة البعدية انماطا متعددة ، إذ يقسماا الدكتور أحمد فتحي سرور إلى الرقابة التبعية 
 .216الرقابة المحددة  ، الرقابة المجردة ، تم( النموذج الأمريكي )

اما في أوروبا فإن إسبانيا تعتبر أبرز مثال على الدول التي عملت مبكرا من اجل إدراج الرقابة البعدية       
في  292كأحد أهم أشكال الرقابة على دستورية القوانين بهذا البلد وذلك من خلال ما ننت عليه المادة 

، بسبب المساس بالحقوق "  Amparo"ا يعرف بنظام فقرتها الثانية من الدستور الإسباني وفق م
والحريات المننوص علياا في الفنل الأول من الباب الثاني من الدستور الإسباني ، ويحق ذلك لكل 

                                                           
 .918، م س ، ص  -دراسة مقارنة  –محمد عطية محمد فودة ، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان  -215
 .064أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، م س ، ص  -216
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، ونفس الأمر نجده بنظام لحة مشروعة ، وأيضا لمحامي الشعبشخص طبيعي أو قانوني له من
 217.الأمبودسمان البرتغالي

، وبعد جدال كبير داخل الأوساط السياسية  1112ا هذا الشكل من الرقابة إلا سنة ولم تعرف فرنس     
،وفي  218والقانونية الفرنسية  والتي انقسمت طيلة عقود بين مؤيد لهذا الشكل من الرقابة وبين معارض له 

الفرنسي منذ أن أعلن الرئيس  ضهنظام الرقابة البعدية  يتم اجااكل مرة كان يقدم فياا مشروع لأدخذ ب
على أن إمكانية مراجعة المواطن للقضاء الدستوري  2626يوليوز  21السابق  فرانسوا ميتران بتاريخ 

وكمثال على حالة الإستياء العامة التي كانت تميز بعض الفقه من عدم إدراج الرقابة البعدية  ،219ستتحقق
ضعية المواطن الفرنسي قبل حول و  لوشير.فعلى لسان   روسيون هنريفي الدستور الفرنسي ما طرحه 

كيف بإمكان المواطن الفرنسي أن يدافع عن نفسه ضد قانون : " الأخذ بنظام الرقابة البعدية قائلا 
                                                           

-94اديمية المملكة بمراكش بتاريخ جاء في الورقة التقديمية للندوة المنظمة من طرف المحكمة الدستورية المغربية بشراكة مع أك  - 217

الرقابة عرفت " الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين : الولوج إلى العدالة الدستورية:" تحت عنوان 9108شتنبر  98

دولة أقرت  48معاينة أن ذلك أن تحليل النصوص الدستورية على المستوى العالمي مكن من . اللاحقة على دستورية القوانين تطورا لافتا

كما أن تجارب وطنية أخرى . دولة 79أما آلية الدفع بعدم الدستورية فقد تم إقرارها في . نظاما للسؤال الأولي للدستورية، بصيغ مختلفة

وشبه دعوى  actio popularis  دعوى الصالح العام  اعتمدت أشكالا مفتوحة من المراقبة المباشرة والمجردة لدستورية القوانين كآليتي

دول آليات طعن  01وضمن نفس المنطق، أقرت . دولة 04و 99المعتمدتان على التوالي في  quasi actio popularis  الصالح العام

كما أن بعض التجارب الوطنية أحدثت آليات طعن ضد قرارات فردية يحتمل . ضد قرارات معيارية( بواسطة دعاوى أصلية)ملموسة 

، و دعوى المراجعة والطعن الدستوري الكامل، amparo  وتندرج ضمن هذا الخيار مساطر دعوى الحماية. ستوريةاتسامها بعدم الد

وتنضاف إلى هذا الإحصاء ،المبني على تحليل الدساتير المكتوبة، التجارب . بلد على التوالي 01و 99و 04وهي مساطر تم إقرارها في 

    .الولايات المتحدة الأمريكية قا من الاجتهاد القضائي، كما هو الشأن بالنسبة لتجربةالتي أقرت أنظمة للرقابة الدستورية انطلا

 :منشورة بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية المغربية على الرابط المباشر التالي

 https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/node/3621 

218
- Voir a ce propos : 

      - L.Favoreu , « Sur l’introduction hypothétique du recours individuel devant le consil 

constitutionnel »,Cahier du ccf,n 10 , 2001. 

      - G.Vedel , « Réflexions sur les singularités de le procédure devant le conseil constitutionnel », 

mélanges Roger Perret ,Dalloz,1996,pp 540-545. 
يتعلق الامر هنا ببداية الحديث بصفة رسمية عن مشاريع قوانين للأخذ بنظام الرقابة البعدية، إلا أنه سبقت تاريخ تقديم فرانسوا  - 219

ين الفقهاء الدستوريين والسياسين في فرنسا حول الأخذ بهذا النظام من عدمه ، ميتران للمشروع المذكور وبعقود طويلة سجالات متعددة ب
 :وللإطلاع حول التطورات التي عرفها هذا النقاش يمكن الرجوع إلى 

، مجلة الحقوق الكويتية ، العدد  9118يوليوز  91محمد محمد عبد اللطيف ، المجلس الدستوري في فرنسا والتعديل الدستوري في  -   

 . وما يليها  04، ص  9101لثالث ، السنة الرابعة والثلاثون ، شتنبر ا

هنري روسيون ، المجلس الدستوري ، ترجمة محمد وطفه ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، الطبعة الاولى  -   
 .وما يليها  010، ص  9110

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/node/3621
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من الأفضل أن  أليس: وق الإنسان في ستراسبورغ  مخالف لحقوق الإنسان أمام المحكمة الاوروبية لحق
 . 220" !؟ ، بدل التوجه إلى قاض أوروبي يقاض فرنسي، إلى المجلس الدستور نسمح له بالتوجه إلى 

وهو نفس التناقض الذي كان ميروحا في السابق بالنسبة للنموذج الفرنسي دائما والذي أسماه          
بالنسبة للمواطن الفرنسي، الذي كان يحق له الدفع بعدم ميابقة " القنور الدستوري"روبير بادينتر بحالة 

ولية، خنوصا ما يتعلق مناا بالقانون الجماعي، في حين كان محروما من التشريع الوطني للمعاهدات الد
، وأيضا ما أشار إليه الرئيس الفرنسي نيكولا 221حق الدفع بمدى ميابقة تشريعه الوطني للدستور

ساركوزي في رسالته الموجاة للوزير الأول بقوله أن الديمقراطيات الكبرى في العالم تسمح لمواطنياا بمناسبة 
قائم أمام القضاء العادي إمكانية مراجعة القضاء الدستوري بخنوص الحقوق والحريات التي يكفلاا  نزاع

 .222لهم دستورهم إذ رأوا أن مقتضى تشريعي معين يستادفاا

غير أن أمر اللجوء إلى القضاء الدستوري الفرنسي مباشرة من طرف المواطن  لم تتحقق إلى            
منه المتعلقة  92بعد التعديلات التي همت الدستور الفرنسي وخاصة المادة   1112يوليوز  11حدود 

، الدستوري الفرنسي بعد طول انتظاربالرقابة البعدية معلنة البدء في منح الحق للمواطن باللجوء للمجلس 
ة الميلقة لمبدأ السياد" الوفاة الثانية " وهو ما دفع أحد الفقااء إلى التعليق على هذا الأمر بقوله إهاا 

 .223للتشريع ، على غرار الوفاة الأولى مع الرقابة القبلية 

                                                           
.014هنري روسيون ، م س ، ص  -  220 
، 9101الطبعة الأولى  -الإطار القانوني والممارسة القضائية -ن، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسيةمحمد أتركي - 221

 .14مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 
222 -Valérie Bernaud et Marth Fatin-Rouge Stéfanini, «  la reforme du contrôle de constitutinnalité une 
nouvelle fois en question ? réflexions autour des articles 61-1 et 62 de la constitution proposés par la 
comité Balladur », revue française de droit constitutionnel 2008/5(HS n2),p. 169. 
223- P.Cassio et E.Saubnier , «  controle de constitutionnalité à « postériori » et controle de 
conventionnalité de la loi : une coexistance impossible » , Dalloz,2008,p166. 



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
131 

الماضية أو الحاضرة " الحثالات"وهو ما سيؤدي حسب تعبير هنري روسيون إلى إدانة ما أسماه ب        
 .224أو المستقبلية داخل النظام القانوني والمتمثلة في وجود قوانين غير دستورية لم تخضع للمراقبة

، ستظار 225ومع بداية العمل بهاته الرقابة منذ دخول القانون التنظيمي المنظم لها حيز التنفيذ        
همية الكبرى في مجال حماية الحقوق والحريات من خلال المعييات الإحنائية النادرة عن المجلس الأ

 1121اتح من مارس ، إذ تشير إلى أنه منذ الف تبرز الاهمية التي حصدثنا عنااوالتي 226الدستوري الفرنسي

 4،إلى حدود (من الدستور الفرنسي حيز التنفيذ 92-2وهو تاريخ دخول القانون التنظيمي للمادة )

قرار صدر فقط خلال الستة أشار الأولى لسنة  116قرار مناا  441أصدر ما مجموعه  1122دجنبر 
واسعا داخل الوسط الحقوقي نقاشا  أحدثتوالتي  227يؤكد أهمية الرقابة البعديةوهو الأمر الذي  1122

 .228بهوالقانوني والقضائي بفرنسا منذ بدء العمل 

                                                           
.011هنري روسيون ، م س ، ص  - 224 

225
-loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la 

constitution, jorf n°0287 du 11 décembre 2009, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant 

celui de sa promulgation. 
226

ـ  Rapport d'information de M. Jean-Jacques Urvoas déposé en application de l'article 145 du règlement, 

par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 

République sur la question prioritaire de constitutionnalité ,publié sur le lien suivant : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0842.asp 

أصدر المجلس الدستوري الفرنسي  9108أي عند بداية العمل بالمسألة الدستورية ذات الأولية إلى حدود بداية سنة  9101منذ سنة  - 227

لدستورية وهو ما يؤكد حجم الدفوع المقدمة والتي أصبحت تأخذ الحيز قرار متعلق بالدفع بعدم ا 612قرار منها  0621ما مجموعه 

المجلس  الأكبر من مجال عمل المجلس الدستوري الفرنسي، لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للتقرير السنوي المتعلق بحصيلة عمل

ي الفرنسي منشورة بموقعه الإلكتروني على الرابط مجموع الإحصائيات المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستورو  الدستوري

 :المباشر التالي

statistique-constitutionnel.fr/bilan-https://www.conseil 

القانوني الفرنسي إلا أن البعض أبدى نوعا من التحفظ وعلى وإن كان الكثيرون اعتبروا أن آلية الدفع هاته بمثابة ثورة في النظام 

الخصوص بإجراء قراءة أخرى للقرارات المجلس خلال الستة أشهر الأولى لدخول القانون التنظيمي  للدفع حيز التنفيذ والتي رأى فيها أن 

مقارنة بباقي القرارات التي اعتبر فيها القوانين المحالة  تلك المتعلقة بإلغاء بعض القوانين كليا أو جزئيا لمخالفتها الدستور لازالت قليلة

 .عليها مطابقة للدستور

 :أنظر بهذا الخصوص

-Colliard Jean-Claude, « Un nouveau Conseil Constitutionnel ? », Pouvoirs, 2011/2 (n° 137), p. 155-167. 

DOI : 10.3917/pouv.137.0155. URL : https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2011-2-page-156.htm 
أي دستور يلزم أن تحكمه مبادئ الديمقراطية وان احترامه يكفل "اعتبر رئيس المجلس الدستوري الفرنسي  لوران فابيوس أن  - 228

، ويضيف بأن مواجهة مختلف التحديات المجتمعية التي تستهدف الأفراد والمجتمع على غرار الإرهاب أو المساس بالحقوق والحريات

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0842.asp
https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique
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 .دوافع إفراد نظام الرقابة البعدية من طرف المشرع الدستوري المغربي: ثانيا

قشة مشروع الدستور الجديد للمغرب، غير المتوقع لدى العديد من المتتبعين خاصة أثناء مناعلى        
، المغربي على منح إمكانية مراجعة القضاء الدستوري من طرف المواطن 211الدستور في الفنل  نص

، وهو ما اعتبره الدكتور وعضو اللجنة الإستشارية ما سينص عليه قانون تنظيمي لاحق وذلك وفق
، كما رآى 229ستظار على مختلف الواجاات " ثورة قانونية"لمراجعة الدستور نجيب با محمد بمثابة 

 بن عبد الله أن هذا الأمر جاء كنتيجة منيقية للحمولة الحقوقية التي جاء بها الدستور الدكتور محمد أمين
والتي فرضت ضرورة مراجعة اختناصات القضاء الدستوري ، وهو أيضا يضيف الدكتور ما حدا بالمشرع 

 . 230الدستوري إلى استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية

لى الرغبة في حصقيق دولة الحق والقانون من خلال منح الأفراد حق مراجعة كما أنه توجه يؤكد ع        
القضاء الدستوري من أجل حصنين حقوقام ، في ظل قنور الجاات السابقة التي لها حق الإحالة 

، إذ انه لا 231بالنسبة للرقابة القبلية عن حصقيق ما ينبو إليه الدستور في حصنين مجال الحقوق والحريات
ديث عن ضمانة أكيدة وفعالة لحماية الحقوق والحريات في ظل غياب جااز قضائي فعّال يعمل يمكن الح

وهو ما يعني حسب الدكتور محمد الفاضيلي أن أي حصديث للمؤسسات  ، 232على حماية هاته الحقوق
ستورية قانون لا يمكنه أن يقود لدولة القانون إذا لم يتم فيه منح المتقاضين أو المحاكم الحق في إثارة عدم د

                                                                                                                                                                                            
لذلك فأهميته هاته يلزم أن تكتمل بفرض احترامه وان المشرع ملزم بمراعاة هاته القواعد " الدستور يمثل في عمقه صورة عن الوطن 

 .الدستورية

-Laurent Fabius, rapport d’activité du conseil constitutionnel 2018,p 8, publié au site web du conseil 

constitutionnel :https://www.conseil-constitutionnel.fr 
229

-Najib BA MOHAMED, « l’éxcéption d’inconstitutionnalité devant la cour 

constitutionnelle »,REMALD ,série thémes actuels,n82,2013,p 249. 
230

-Mohamed Amin Benabdallah , « le statut du juge constitutionel Marocain à la lumiére de le 

constitution de 2011 »,op cit,p 29. 
231

-M.El Fadili ,op cit ,p 29. 
232

- Janot Raymond, «  in cours constitutionnelles Européennes et droit fondamentaux », Economica –

PUAM,1981, p 503. 

 :أنظر أيضا وفي نفس السياق
-Melloni David, « La Constitution marocaine de 2011 : une mutation des ordres politique et juridique 

marocains », Pouvoirs, 2013/2 (n° 145), p. 5-17. DOI : 10.3917/pouv.145.0005. URL : 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-2-page-14.htm 
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، وان كانت مراجعة المواطنين للمحكمة الدستورية هنا غير مباشرة لأن اليعن يتم امام  233حيز التيبيق
حسب المسيرة التي ستتبع في هذا  234إحدى المحاكم ،وهي التي تتولى إحالتاا على القضاء الدستوري

من خلال مشروع القانون  ، وهو ما ظارت بوادرهالسياق والتي سيحددها قانون تنظيمي خاص بذلك
 .235المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون 29.24التنظيمي 

ويمكن تلخيص أهم مسببات نزول هذا القانون التنظيمي حسب ما صرح به وزير العدل محمد       
: 14/19/1124 أوجار عند تقديمه المشروع المذكور أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ

مجموعة من القواعد والمبادئ الهادفة إلى إقامة المؤسسات وتكريس دولة  1122تضمن أحكام دستور "...
الحق والقانون، في ظل مناخ عام يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وفق ما تقتضيه 

 .ا عالمياالمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليا

واستنادا إلى هذه القيم الثابتة والمبادئ الراسخة، وتيبيقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت علياا المملكة 
، من خلال الفنل 1122المغربية، والتي تسمو، بمجرد نشرها، على التشريعات الوطنية، منح دستور 

لنظر فياا، الدفع بعدم دستورية قانون ، حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في قضية أن يثير أثناء ا211

                                                           
233- M.EL Fadili.op cit , p 32. 
234-M.EL Fadili ,op cit ,p 30. 

، والذي عرف مسارا 9100من دستور  011يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  86.04مشروع قانون تنظيمي  - 235

 لتتم بعد ذلك، 00/14/9106كرنولوجيا  طويلا داخل البرلمان المغربي إذ أنه وبعد أن أحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب بتاريخ 

استغرقت حسب تقرير لجنة ) وبعد مناقشات طويلة   .810يوليوز  08عدل والتشريع وحقوق الإنسان في الثلاثاء إحالته على لجنة ال

أدخلت عليه ( ساعة كمجموع الاجتماعات الخمس المنعقدة به 83العدل والتشريع بمجلس النواب المتعلقة بهذا المشروع ما يقرب 

، ليعرض بعد (نتيجة التصويت الإجماع) 8109غشت  2في الجلسة العامة الثلاثاء مجموعة من التعديلات ليتم عرضه على المصادقة 

وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين ولكن بعد إدخال تعديلات عديدة 8109/12/12ذلك على مجلس المستشارين بتاريخ 

 09الأربعاء  ة على مجلس النواب بتاريخعلى النص المحال من طرف مجلس النواب تمت إحالته من جديد في إطار قراءة ثاني

تمت إحالته على لجنة العدل (  مكررة من طرف مجلس المستشارين 09وإضافة المادة  .و 1و 3:بعد تعديل المواد ) 8102يناير

مجلس وبعد المناقشة وإدخال تعديلات أخرى جديدة على النص المحال من طرف   8102يناير  81بتاريخ والتشريع وحقوق الإنسان 

 20: المعارضون 022: الموافقون: نتيجة التصويت وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية)المستشارين تم عرضه على التصويت 

إلى السيد رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات ليحال بعدها ، (لا أحد: الممتنعون

، لتتقرر إحالته بعد ذلك من طرف السيد رئيس .8102/18/1جتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ مع البرلمان والم

 .88/18/8102كمة الدستورية بتاريخ الحكومة على المح
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سييبق فياا، يرى أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمناا له الدستور، وهو حق دستوري جديد وغير 
 .236(2669-2661-2641-2641-2691)مسبوق لم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة

وب الرقابة البعدية جاء كنتاج لجاود فالملاحظ من خلال ما جاء بالمذكرة التقديمية لوزير العدل أن أسل
المملكة المغربية في سبيل تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وفق ما هو متعارف عليه دوليا وأيضا لتعزيز 
التزامات المغرب الدولية بهذا الخنوص، وهو ما يبرز بعضا من أهم أسباب نزول الرقابة البعدية كاختيار 

 .237للمشرع الدستوري المغربي

 .أهمية أسلوب الرقابة البعدية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان :الثانيةالفقرة 

نجد أن السيد وزير العدل عند تقديمه لهذا  29.24بالرجوع لأدشغال التحضيرية لمشروع القانون التنظيمي 
 :المشروع امام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب  حدد أهمية الرقابة البعدية في كوهاا ترمي إلى 

 .تكريس سمو الدستور بجعل القاعدة الأدنى تيابق القاعدة الأعلى درجة/ 2

تيسير وتوسيع طرق الولوج إلى القضاء الدستوري في ظل الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة / 1
، (مناا منحاا إمكانية النظر في دستورية الالتزامات الدولية للمملكة) دستورية باختناصات واسعة

                                                           
لقانون الأولى لمشروع ا في إطار القراءة 9104دورة أبريل .أنظر تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الصادر بتاريخ - 236

: منشور بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي ، على الرابط المباشر  86.04التنظيمي

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/lec_1_86.15.pdf 
يرات والنقاشات التي أشرفت عليها قبل إقرار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية سبقته مجموعة من التحض - 237

بشراكة مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية تحت  9104ماي  01وزارة العدل والحريات أبرزها اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 

العدل والمجلس  المنظمة بين وزارة 9104ماي  06و 04، وكذا الندوة الدولية المنعقدة بتاريخ "الدفع بعدم دستورية القوانين" عنوان

 ".الدفع بعدم دستورية القوانين بين حماية الحقوق والحريات والمجلس الدستوري وتحقيق النجاعة القضائية" الدستوري تحت عنوان 
والتي ضمت مدير التشريع بالوزارة العدل  9104وبناء على ذلك انعقدت اللجنة العلمية لوزراة العدل والتي بدأت أشغالها في أكتوبر 

دير المعهد العالي للقضاء وقضاة من محكمة النقض  يمثلون الرئيس الأول والوكيل العام بها والوكيل القضائي للمملكة ورئيس جمعية وم
 .هيئات المحامين وأساتذة جامعيين ومحامين

بنفس  0والهامش  016ص  أنظر بهذا الخصوص عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س،

 .الصفحة
بشراكة مع أكاديمية المملكة  9108شتنبر  94يضاف إلى الأشغال المذكورة أعلاه الندوة الدولية التي نظمتها المحكمة الدستورية بتاريخ 

 ."الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين..الولوج إلى العدالة الدستورية "  "تحت عنوان
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واطنين من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتياير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد وتمكين الم
 .238يشوبها من مقتضيات غير دستورية

 .الدفع بعدم الدستورية كآلية لتحقيق العدالة الدستورية: أولا

اخل حصقيق العدالة يساهم أسلوب الدفع بعدم دستورية قانون أو مقتضى قانوني أحد اهم مد      
وهكذا فمن " الدستورية من خلال السماح للمواطن بولوجاا للترافع والدفاع عن حقوقه المحننة دستوريا

الجدير التذكير بأن لجوء المواطن إلى القضاء الدستوري عن طريق تقنية الدفع، إذا كان يعتبر حقا معترفا له 
ع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، في غالبية الدول عبر العالم، فإن اعتماد المشر 

، مما "عدالة دستورية مواطنة" من خلال منح المواطنين الحق في الدفع، يشكل بحق نقلة نوعية لتحقيق
يجعلام في قلب معادلة حصنن حقوقام وحرياتهم، بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل 

ي بشكل ايجابي، ويكرس وعي المواطن بكافة حقوقه والتزاماته، وتعزز بالتالي مع القضاء الدستور 
 .239"الديمقراطية المواطنة

إذ ينبح المواطن من خلال ذلك في قلب معادلة حصنين حقوقه وحرياته، وينبح فاعلا ومحركا للدعوى 
ية تتفاعل مع القضاء اعتبارا لكونه يحتك بمختلف التشريعات، بما يترتب عن ذلك من غرس ثقافة مجتمع

 .240الدستوري بشكل إيجابي

بل هنالك من الفقااء من جعل منه أحد أهم آثار الحق في التقاضي، إذ انه إذا كان المشرع يكفل      
، أو من (ذاتيين أومعنويين) هذا الحق للمواطن في مواجاة ما قد يمس حقوقه سواء من طرف الأفراد

قضاء للمخاصمة أو للتشكي أو ليلب التعويض وجبر الضرر، فإن طرف الإدارة، ومنحه حق اللجوء لل
                                                           

أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب  86.04كلمة وزير العدل الخاصة بتقديم مشروع القانون التنظيمي  - 238

 .، منشورة بتقرير اللجنة، م س(القراءة الأولى)
وحقوق الانسان بمجلس  أمام لجنة العدل والتشريع 86.04مقتطف من كلمة وزير العدل الخاصة بتقديم مشروع القانون التنظيمي  - 239

 .، منشورة بتقرير اللجنة، م س(القراءة الأولى)النواب 
دراسة مقارنة لدساتير  -عليان بوزيان، بوراس عبد القادر، أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق المواطنة - 240

 .018، ص 10/16/9108ادرة بتاريخ ، ص19، العدد 04مجلة البحوث والدراسات، المجلد  -الدول المغاربية
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حقه هذا لا يلزم أن يتوقف في تلك الحدود وإنما يلزم أن تيسر أمامه آلية مواجاة ما قد يمسه من طرف 
ون ؤ تدخل الدولة فى ش:" ...المشرع ذاته إذ يعبر عن ذلك الفقيه المنري عبد العزيز محمد سالمان بقوله

قد يكون منحوبا بإجراءات استثنائية أو مساس بحقوق أساسية أو  -ن استادف صالحاموأ -الأفراد
مغالاة فى التكاليف أو انحراف بالسلية أو شيط فى التقدير أو إضعاف للضمانات المقررة، ومن ثم 
ينبغى أن يبقى باب القضاء مفتوحا أمام الأفراد ليعرضوا عليه أمرهم وييلبوا إليه إننافام من ظلم 

 .241يعتقدون وقوعه عليام

كما أنه يستادف في جانب آخر حصقيق وتعزيز المشروعية التي تعيد للمواطن في أي نظام ديمقراطي       
أي أن تنرفات المشرع في مجال عمله  242الحق في أن تراعي قوانينه الوطنية حقوقه وحرياته الدستورية

وعية وأن يراعي في ذلك القانون الأسمى المتمثل في التشريعي المحض يلزم ان تنسجم بالميلق مع مبدأ المشر 
الدستور وأيضا الالتزامات الدولية التي تربط المغرب بمحييه الدولي في مجال حقوق الانسان، أي أن آلية 
الدفع هاته تعتبر بمثابة تذكير دائم من المواطن للمشرع بضرورة مراعاة المحددات أعلاه بمناسبة سنه لأي 

 .نص تشريعي

 .النظام القانوني المغربي من المقتضيات غير الدستوريةمساهمة أسلوب الرقابة البعدية في تصفية : نياثا

إذا كان الدستور يستمد مشروعيته من الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء الشعبي الذي على       
ه السمو عما عداها من بقية أساسه أصبح واجب النفاذ فإن هاته الإرادة المباشرة هي التي تمنح قواعد

القواعد القانونية الأخرى والتي يضعاا البرلمان باعتبار أعضائه ممثلين عن الشعب أي أولوية الوثيقة 
                                                           

عبد العزيز محمد سالمان، الحق في التقاضي وطرق تحريك الدعوى الدستورية، مقال منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة  - 241

 : الدستورية العليا المصرية على الرابط المباشر التالي
http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm 

، 9101يونيو  -، مارس001 -012محمد العلوي، الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريعين المغربي والمقارن، م م إ م ت، العدد - 242

 .60ص
وحماية الحقوق والحريات بكيفية مباشرة عبر تدخل المواطن بنفسه تفاعلا مع الزخم  كما اعتبرها أحد الباحثين بمثابة آلية عملية لتطبيق

 .الحقوقي الجديد ومع الرغبة في إغناء الثقافة الدستورية والقضائية للمواطن
مجلة جيل ولوج الأفراد للعدالة الدستورية ودوره في حماية الحقوق والحريات بالمغرب، : أنظر بهذا الخصوص عبد الرفيع زعنون 

 .04، النسخة الإلكترونية، ص 9102، مارس 16حقوق الإنسان، السنة السادسة، العدد 

http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm
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الدستورية النادرة بنفة مباشرة عن الإرادة الشعبية عن القاعدة القانونية العادية التي تندر عن نواب 
، نجد أهاا تمكن من تنفية حصققاا الرقابة البعديةامة التي ومن ضمن الجوانب الم 243هذا الشعب

نه بالنسبة للمغرب أالدستور أو بعده، خاصة و  بلالدستورية سواء تلك التي صدرت قالننوص غير 
ولى للمحكمة ، وبالتالي فالماام الأ244فمعظم الننوص القانونية صدرت حتى قبل الدستور الأول للبلاد

الشك " ة خاصة في ظل كثرة الإحالات نتيجة عدم الدستورية أو الدستورية بهذا الخنوص ستكون كبير 
 .245كما يفضل هنري روسيون التعبير عناا"  في عدم الدستورية

غير أنه إذا كانت الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ذات أهمية كبيرة وتلافت بشكل كبير        
علقا بالأمن القانوني واستقرار الأوضاع القانونية نواقص الرقابة السابقة، إلا أن البعض يثير إشكالا مت

بخنوص القوانين المنرح بعدم دستوريتاا وهو الأمر المرتبط أكثر بآثار الحكم بعدم الدستورية في 
، وان من شأن التنريح المتزايد بعدم الدستورية أن يؤدي إلى تهديد مجموعة من الأوضاع 246الزمن

 .247حصقيق الأمن القانوني القانونية وانعكاساا بالتالي على

                                                           
 .، م سرقابة لاحقة أم سابقة؟، مجلة الدستورية -أحمد فتحي سرور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين - 243
انت تطرأ عليها بين الفينة والأخرى تعديلات كثيرة على تتميز الكثير من النصوص والمدونات القانونية بالمغرب بقدمها وإن ك - -244

، وعدد كبير من الظهائر ، وقلما نجد بعض القوانين التي  0201غشت  09غرار قانون الإلتزامات والعقود الذي يرجع لعهد الحماية ، 

رب الأخير يعتبر حديث العهد وهو ما يعني أن أدخلت عليها تعديلات شاملة مثلما هو الأمر بقانون المسطرة الجنائية ، كما أن دستور المغ
 .أغلب القوانين يلزم ان تخضع لتعديلات لتواكب المستجدات الدستورية ، وخاصة في مجال حديثنا المرتبط بمنظومة الحقوق والحريات 

الدستوري وبالتالي لا يمكن يفضل هنري روسيون التدقيق في المصطلح أكثر لأن الذي عليه القول بالدستورية من عدمها هو القضاء  -245

 .014القول منذ البدء بأنها غير دستورية ، راجع هنري روسيون ، م س ، ص 
عرف ميشيل دو سليفيا الأمن القانوني بكونه وإن كان يشكل أحد عناصر الأمن بشكل عام إلا أنه يعتبر أحد أهم حقوق الإنسان  - 246

ية والحق في التعبير، كما أن مفهوم الأمن القانوني لا يحيل فقط على حماية الأشخاص الطبيعية وغير القابلة للتجزئة مثلها مثل الحر
 .والأموال وإنما أيضا حماية حقوقهم 

-Michèle De Salvia , « la sécurité juridique en droit constitutionnel français », cahiers du conseil 
constitutionnel n 11, dossier le principe de sécurité  juridique, Décembre 2001, p   

أحد العناصر الأساسية فى الدولة القانونية وفى كل (Sécurité Juridique) الأمن القانونى "يعتبر الدكتور أحمد فتحي سرور أن كما 

ن من وظائفه أن يحقق الاستقرار فى ولهذا قيل بأن هذا الأمن هو أحد العناصر المبدئية فى الدولة القانونية لأن القانو. نظام قانونى
 العلاقات القانونية التى ينظمها، ومن ثم فلا قانون بغير أمن قانونى ومن خلال هذا الأمن القانونى تتحقق حماية الثقة المشروعة

(Confidence Legime) للمراكز القانونية التى يحميها القانون" 

 .00ضائية على دستورية القوانين، م س، ص أنظر بهذا الخصوص أحمد فتحي سرور، الرقابة الق
عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة حين تستكمل المراكز القانونية مراعاة مبدأ على هذا الأمر دفع بالمحكمة الدستورية العليا بمصر إلى  - 247

مجلس الشعب من حيث الإبقاء  كما حرصت على عدم إعمال الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون. قبل القانون الجديد
على التشريعات التى أقرها المجلس المنتخب وفقا لقانون غير دستورى إذ قضت بأن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص 

المجلس  تشريعى قضى بعدم دستوريته، يؤدى إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك
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مفعول عكسي من  من شاهاا أن تؤدي إلىالدسترة المتزايدة للقانون كما دفع البعض بكون         
: " عندما تساءل Favoreu Luisخلال عدم جدوى الدفع بعدم الدستورية بعد ذلك كما طرحاا 

، وهذا الأمر 248" أقل ضرورة ؟"  الدفع باللادستورية"  لى جعل هل تؤدي الدسترة المتزايدة للقانون إ
، إذ وأهميتااالذي قد يبدو منيقيا في ظاهره إلا انه يحمل نوعا من التخوف المبالغ فيه من الرقابة البعدية 

، وأيضا لأن الرقابة 249همية هاته الرقابة أنظمة المقارنة تؤكد الإحنائيات التي ترد عن مختلف الأان 
، كما أهاا تساهم في تيوير ج عن عيوب نظام الرقابة القبليةأن ينت البعدية ستستمر في تلافي ما يمكن

إضافة إلى أن ازدياد دسترة  ، 250دولة الحقوق والحريات وجعل النظام القانوني أكثر انسجاما في عموميته
كبر الضمانات الممكنة للحقوق ستمكن من توفير أ Favoreu Luisالقانون وعلى عكس ما يرى 

ع الأحوال فإن التيور يفضي دائما إلى مزيد من المساس بحقوق الإنسان وبالتالي والحريات، وفي جمي
الحقوقية ضد أي فالمجتمعات في حاجة مستمرة لتجديد آلياتها القانونية والمؤسساتية لتحنين منظومتاا 

وإنما ، فمن جاة إن أكبر ما يادد الأمن القانوني ليس الدفع المتزايد بعدم الدستورية خرق كيفما كان
التعايش مع القوانين المخالفة للدستور وبالتالي فالغاية الأسمى المتمثلة في تنفية القوانين غير الدستورية من 

المجموعات التشريعية تجب مسألة الحفاظ على الأمن القانوني بل على العكس من ذلك من شأهاا تعزيزه  
ومن يات الدستورية التي حصفظ الحقوق والحريات، بجعل القواعد القانونية التي يبنى علياا متيابقة والغا

ق والحريات بحجة ، تمس الحقو تمرار بتيبيق قوانين غير دستوريةسما لا يمكن قبوله هو الافإن  جاة أخرى
 .251ستقرار المحافظة على الا

                                                                                                                                                                                            
من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القرارات 

 .والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة
 .00 أحمد فتحي سرور، المرجع نفسه، ص: يمكن الرجوع بهذا الخصوص إلى

 .001، أورده هنري روسيون ، م س ، ص  0221سنة   AFSبوردوس فافوري في مؤتمرهذا التساؤل طرحه لوي  -248

.والتي سبقت الإشارة إليها يمكن الرجوع للإحصائيات التي سبق إيرادها الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي -  
250 - Valérie Bernaud et Marth Fatin-Rouge Stéfanini, op cit, p. 173. 
251- Najib Ba Mohamed ,op cit , p. 25 
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ون مسطرة الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني المغربي على ضوء مشروع القان:   المطلب الثاني
 .01/2115وقرار المحكمة الدستورية  51.18التنظيمي 

يشمل القانون التنظيمي المزمع إخراجه لتبيان المسيرة المتبعة بخنوص الدفوع بعدم الدستورية وفق         
الرقابة البعدية العديد من المعييات التي يلزم أن يتيرق لها سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية المرتبية 

مر مثلا بالنسبة وهذا ما يمكن ملاحظته على مستوى العديد من القوانين المقارنة كما هو الأ ذا الدفع به
أولهما أساسيين القانون تتوزع على شقين  غير أن الجوانب الكبرى التي تؤطر هذاللنموذج الفرنسي،

ا الجاات التي سيقدم انيام، وثع والتي تفترض أيضا كيفية تقديمهالجاات المخول لها الحق في تقديم الدف
، وعلى الخنوص لية الدفع وجاات قبوله والبث فيه، وهو ما يعني أيضا المراحل اللاحقة لعمأماها الدفع

ما يتعلق منه بنظام التنفية والشكل الذي سيتخذه النموذج المغربي بالمقارنة مع العديد من الأنظمة 
التيرق له، وأيضا من خلال قرار المحكمة  29.24 المقارنة، وهو ما حاول مشروع القانون التنظيمي

عند نظرها في دستورية هذا المشروع، وهو ما يفرض التيرق له بالاستعانة من جاة  41/1122الدستورية 
لأدشغال التحضيرية التي رافقت إخراج المشروع، وأيضا لموقف المحكمة الدستورية بخنوص العديد من 

 .لدستورية المرتبية بهمواده وكيفية تأويلاا للننوص ا

 .بأطراف الدفع والجهات القضائية التي يثار أمامهاتحديد المقصود : الفقرة الأولى

 .إثارة الدفعبخصوص الجهات المخول لها الحق في :  أولا 

أحد الأطراف " من يمكنه الدفع بعدم دستورية قانون هو من الدستور على أن  211ينص الفنل        
، وهل يحق لجميع الأطراف في ت حول المقنود بأحد الأطراف هناموعة من التساؤلاوهنا تيرح مج "

، أم يرد على الأمر استثناءات ؟ وهل يحق للنيابة العامة أيضا الدفع النزاعات الميروحة أمام المحاكم مختلف
 .باقي الأطراف الأخرى فقط؟بعدم دستورية قانون؟، أم أن الأمر يقتنر على 

       .51.18م من خلال الأعمال التحضيرية لمشروع القانون التنظيمي تحديد المفهو   -1
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بمسودته الأولى المقدمة من طرف الحكومة أمام لجنة  29.24تضمن مشروع القانون التنظيمي       
العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أن المقنود بأطراف الدعوى كل مدع أو مدعى عليه في 

 .مام المحكمة، وكل متام أو ميالب بالحق المدني أو مسؤول مدني في الدعوى العموميةقضية معروضة أ

متعلق بالأساس بالنيابة العامة وما إذا كان من الممكن " الأطراف"ولعل أبرز إشكال يثيره منيلح       
لتجربة الفرنسية اعتبارها طرفا وهو الأمر الذي طرح على مستوى اللجنة المذكورة إذ أثار بعض النواب أن ا

لا تمنح للنيابة العامة هذا الحق وأن مسألة منع الإثارة الذاتية يلزم أن تشملاا أيضا على عكس النموذج 
الإسباني، وجعله اختناص حنري للمتقاضين، غير أن وزير العدل وفي معرض جوابه عن التساؤلات 

أنه يحق للنيابة العامة إثارة الدفع عندما تكون الميروحة أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون أعلاه، أكد 
في الدعوى العمومية دائما، وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة عندما تكون طرفا ) طرفا أصليا في الدعوى

، وإن أبدى بعض النواب أثناء المناقشة (أصليا حسب مقتضيات قانون المسيرة المدنية ومدونة الأسرة
ن الأفضل عدم حصديد المنيلح ليستفيد منه أكبر قدر ممكن من الأطراف، قبل التفنيلية للمشروع أنه م

أن يتم التوافق في الأخير على الإبقاء على نفس النيغة المشار إلياا أعلاه مع إضافة فقرة متعلقة 
سيرة بالإحالة فيما يخص الأطراف على المادة الرابعة من المشروع المذكور والتي بدورها حصيل على قانون الم

 .252المدنية وقانون المسيرة الجنائية، أو أي مقتضى آخر ذو طابع إجرائي قد تتضمنه ننوص خاصة

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الانسان وأن قدم في مذكرته مقترحا متعلقا بمفاوم الأطراف والتي      
ليشمل الأطراف طراف ، تشير إلى ضرورة توسيع مفاوم الأ253"أطراف النزاع" عبارة حدد فياا المقنود ب

ا لم توضح أكثر المقنود ، لكناتدخلة في الدعوى أو المدخلة فياا، وكذا الأطراف المالرئيسية والمنضمة
لعامة لا تدخل ضمن ، وإن كان يظار من خلال استقراء مختلف جوانب المذكرة أن النيابة ابالأطراف

                                                           
252

، وهي نفس الصيغة التي بقيت 86.04تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع القانون التنظيمي  - 

 .عليها سواء عند مناقشة الأمر بمجلس المستشارين أو أمام بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية
 .01س الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالدفع بعدم دستورية قانون ، م س ، ص مذكرة المجل -253
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والذي يخلو بدوره من أية  254دستورية في فرنسا ، على غرار القانون المنظم للدفع بعدم المفاوم الأطراف
إشارة لذلك وهو ما يعني إقناء النيابة العامة مع العلم ان مجموعة من التشريعات المقارنة كما هو الشأن 

 . 255تمنحام هذا الحق( محامي الشعب )واسبانيا ( الأمبوديسمان)بالنسبة للبرتغال 

من مشروع القانون التنظيمي المذكور  1من المادة ( ب)دويبدو جليا من خلال تفحص مضامين البن     
أنه تم إقناء النيابة العامة من الأطراف الذين يحق لهم الدفع عندما يتعلق الأمر بالدعوى العمومية لأنه 

 .اقتنر على المتام والميالب بالحق المدني والمسؤول المدني

 .تحديد المفهوم من خلال قرار المحكمة الدستورية  -2

سبقت الإشارة إلى ذلك فإقناء النيابة العامة من أطراف الدفع  حذا بالمحكمة الدستورية إلى اعتبار  كما
من الدستور الذي جاءت عبارة الأطراف فيه بنيغة  211البند المذكور غير ميابقة لمقتضيات الفنل 

، جعلت الدفع رمن الدستو  211ة الأولى من الفنل فإن الفقر  من جاة أخرى، وحيث إنه، :"العموم
 بعدم الدستورية حقا مخولا لأدطراف بنيغة العموم؛

من المادة الثانية المذكورة، عمد إلى بيان وحصديد الأطراف ( ب)وحيث إنه، خلافا لذلك، فإن البند 
المخول لهم حق إثارة الدفع بعدم الدستورية وجعله حقا محنورا فيام، وليس حقا مخولا لكل الجاات التي 

 ؛"اليرف"اا وصف ينيبق علي

وحيث إنه، لبيان المقنود بأطراف الدعوى، يجب الرجوع إلى قانوني المسيرة المدنية والجنائية وإلى ننوص 
خاصة أخرى، التي تجعل، من النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى تتوفر على شرطي النفة 

 والمنلحة، إما طرفا رئيسيا أو منضما، حسب الحالة؛

                                                           
254-organique n° 2009-0491 du 01 décembre 9112 relative à l’application de l’article 60-1 de la 
Constitution,publié en JORF n°0287 du 11 décembre 2009 . 

.082ة للحقوق والحريات ، م س ، ص أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستوري - 255 
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مدع أو مدعى "كانت النيابة العامة، باعتبارها طرفا في الدعوى المدنية، قد يشملاا تعبير   وحيث إنه، لئن
يستثني النيابة العامة من أطراف الدعوى العمومية المعنيين بمسيرة الدفع، بحنره ( ب)، فإن البند "عليه

 دني؛الجاات المخول لها هذا الحق في المتام أو الميالب بالحق المدني أو المسؤول الم

الفنل )مثل في تيبيق القانونوحيث إن ممارسة النيابة العامة للاختناص الدستوري الموكول لها، والمت
، يجب أن يتم في استحضار لما ورد في الفنل السادس من الدستور من أن دستورية القواعد (221

 ؛"تشكل مبدأ ملزما"القانونية 

انونية، يقتضي من النيابة العامة، بنفتاا طرفا، أن تدفع وحيث إن التقيد بإلزامية دستورية القواعد الق
بعدم دستورية قانون، في حال تقديرها أو شكاا من أن مقتضياته الواجبة التيبيق، تعترياا شباة عدم 

 الدستورية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن عدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى 
 .256"من الدستور 211الدستورية، يشكل مخالفة لما قررته الفقرة الأولى من الفنل الدفع بعدم 

كما أهاا عملت على تأويل المقنود بمنع المحكمة من الإثارة التلقائية للدفع، هو قضاة الحكم دون قضاة 
من المادتين الثالثة حيث إن الفقرتين الأخيرتين :" النيابة العامة الذين يبقى لهم الحق في إثارة الدفع المذكور

، وأن محكمة النقض "تلقائيا من لدن المحكمة...لا يمكن إثارة الدفع"والعاشرة، تننان، بالتتابع، على أنه 
 لا يمكناا إثارة الدفع بشكل تلقائي؛

نفسه، هما قضاة   وحيث إن المحكمة تضم مكونين مختلفين، بالرغم من انتمائاما معا إلى الجسم القضائي
 وقضاة النيابة العامة ؛الأحكام 

                                                           
 .، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية41/08قرار المحكمة الدستورية رقم  - 256
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وحيث إن التمييز بين قضاة الأحكام المخول لهم إصدار الأحكام، وقضاة النيابة العامة باعتبارهم طرفا 
في الدعوى، يجعل قاعدة عدم تلقائية إثارة الدفع من قبل المحكمة، لا تسري إلا على قضاة الأحكام دون 

 قضاة النيابة العامة؛

الفقرة الأخيرة )والعاشرة ( الفقرة الأخيرة)ا التفسير، فإنه ليس في المادتين الثالثة وحيث إنه، مع مراعاة هذ
 ".، ما يخالف الدستور"(رته تلقائيالا يمكناا إثا"فيما ننت عليه في آخرها من أنه 

ا وبالتالي أهات المحكمة الدستورية أي جدل يمكن أن يثار بهذا الخنوص وأن النيابة العامة بإمكاها       
الدفع بعدم دستورية قانون كيفما كانت وضعيتاا بالدعوى ، إسوة بباقي الأطراف المعنيين بذلك حسب 
مقتضيات المادة الثانية المشار إلياا أعلاه، وإن كان هذا الأمر لقي موقفا مخالفا من طرف بعض الفقااء، 

ديم النيابة العامة للدفع بعدم إذ يرى مثلا الأستاذ عبد العزيز النويضي أنه عمليا لا يمكن تنور تق
دستورية قانون في قضية زجرية تعتبر فياا النيابة العامة طرفا أصليا وهي من تابعت المتام بناء على قانون 
معين فكيف تدفع بعدم دستوريته؟، وأن دورها في هذا المجال يلزم أن يقتنر على إبداء رأياا المعلل 

 . 257طراف إما تأييدا أو معارضة أو إسنادا للنظربخنوص الدفع المقدم من طرف باقي الأ

فاذا التفسير الأخير وإن كان على درجة كبيرة من الأهمية ويبدو منيقيا ومنسجا مع اعتبار النيابة        
العامة مدافعة عن المجتمع، إلا أنه يظل محل خلاف إذ أن قرار المحكمة الدستورية على درجة كبيرة من 

تباره النيابة العامة كيفما كانت وضعيتاا المسيرية ووجه تدخلاا القانون طرف كباقي الوضوح من زاوية اع
الأطراف يحق لها تقديم الدفع، ومن جاة أخرى فإهاا لا تعارض ولا تناقض في عمل النيابة العامة والتي 
 وإن تابعت مثلا متاما معينا وفق ننوص قانونية معينة فإنه لا ضير إن ارتأت وجود شك حول

دستوريتاا أن تثير هذا الأمر، فالمتابعة تمت بناء على القانون الساري به العمل والدفع تم بناء على شك 
في عدم دستوريته والتي لا يعود لها أو للمحاكم العادية تقرير ذلك من عدمه، وأن النيابة العامة إن كانت 

                                                           
 .041عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، ص - 257
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ة من خلال المساهمة في تنفية النظام فعلا مدافعا عن المجتمع، فالأولى أن تدافع عن حقوقه الدستوري
القانوني من الننوص غير الدستورية التي تمس الحقوق والحريات، وأهاا تظل في جميع الحالات خنما 
شريفا يروم الدفاع عن المجتمع وفي نفس الوقت السار على مراعاة الجوانب المتعلقة بالحقوق والحريات 

 .ية ومارست الدعوى العمومية في مواجاتهحتى بالنسبة للمتام الذي وجات له التام

 .تحديد مفهوم القانون محل الدفع بعدم الدستورية: ثانيا

تثير المادة الثانية من المشروع إشكالا متعلقا بمفاوم القانون الذي يدفع أحد الأطراف بعدم          
لدستور نجد انه نص على من ا 211بالرجوع للفنل دستوريته لمساسه بالحقوق والحريات الدستورية، إذ 

أن الدفع يتم في مواجاة القانون الميبق في النزاع ، إذ يثار إشكال بخنوص المقنود بمفاوم القانون هنا ، 
خاصة وأن  258هل القواعد الواردة في شكل قانون أو كل مقتضى يتمتع بقوة التشريع كيفما كان شكله؟

الحالات التي يسمح فياا بالدفع بعدم الدستورية العديد من الأنظمة المقارنة وسعت بشكل كبير من  
 .259لتشمل حتى بعض الأعمال التي تدخل في دائرة مجال عمل السلية التنفيذية مثل اللوائح والقرارات 

كل مقتضى ذو طابع :" وقد عرفت المادة المذكورة أعلاه القانون محل الدفع بعدم الدستورية بكونه      
، فالمفاوم الوحيد الذي حدد به المشروع مفاوم ..."وى معروضة على المحكمةتشريعي يراد تيبيقه في دع

                                                           
حثين  أن الأمر ينطبق على  القوانين بالمعنى الشكلي ، والأوامر التي تم طرح هذا الإشكال أيضا في فرنسا ، حيث رآى بعض البا -258

أو  0276 -0274إقرارها ، والأوامر التي تم إقرارها ، والأوامر التي لها قوة تشريعية مثل النصوص التي تم إقرارهافي الفترة ما بين 

التي منحتها قوة القانون،للمزيد من التفصيل بهذا الخصوص  69أستنادا للمادة  0242حتى فبراير  0248في فترة الإنتقال من اكتوبر 

 .40يمكن الرجوع إلى ، محمد محمد عبد اللطيف ، م س ، ص 
في البرتغال يلعب الأمبودسمان دورا هاما ، إذ انه إلى جانب منحه الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين ، فإن صلاحياته متعددة إذ  -259

( من الدستور البرتغالي 981/0المادة ) امتناع المشرع عن اتخاذ الوسائل التشريعية الضرورية لتنفيذ الدستور يمكنه الطعن أيضا ضد 

المادة ) ،ويحق للأفراد الطعن أمام المحكمة الدستورية ضد أحكام المحاكم التي رفضت تطبيق قاعدة قانونية بسبب عدم دستوريتها 
نامسا فإنه يحق للأفراد الطعن ضد احد الأعمال الصادرة في مجال تطبيق القانون ، سواء اكانت ، وفي ال( من الدستور البرتغالي 981/0

الجهة المصدرة للقرار إدارية أم قضائية ، وذلك عند المساس بالحقوق المكفولة دستوريا ، ولكن المشرع النمساوي قيد هذا الأمر بشرط 
، ونفس الأمر بالنسبة لدستور ( من الدستور النمساوي 077/0المادة ) اء الدستوري استنفاذ جميع طرق الطعن الممكنة قبل اللجوء للقض

، إذ يمكن للفرد الطعن في مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات العامة إذ مست الحقوق والحريات (  21/7المادة ) ألمانيا 

وفي إسبانيا أجازت المحكمة الدستورية الإسبانية للمواطن الطعن  الدستورية المشار إليها بنفس المادة المذكورة من الدستور الألماني ،
من الدستور  060المادة ) بعدم دستورية القرارات الإدارية بسبب انتهاكها للحقوق الدستورية"  Amparos" مباشرة امامها تحت إسم 

الحماية الدستورية  للحقوق والحريات ، م س ، ص أحمد فتحي سرور ، : ، للمزيد من التفصيل بهذا الأمر يمكن الرجوع إلى ( الإسباني
082. 
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دون أي توضيح آخر سوى إحالته على كونه يلزم أن " كل مقتضى ذو طابع تشريعي" القانون هو عبارة 
يكون ذو طابع تشريعي، غير أنه بالرجوع لأدعمال التحضيرية لمشروع هذا القانون التنظيمي فقد طالب 

مجموعة من السادة النواب على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بأن يتسع مفاوم بداية 
بما  1122القانون ليشمل كل المقتضيات التشريعية التي من شأهاا أن تهم الحقوق والحريات النادرة قبل 

لننوص ذات فياا تلك التي سبق عرضاا على المجلس الدستوري أو الغرفة الدستورية، بما فياا تلك ا
اليبيعة القانونية أو بالأحرى التشريعية ولكناا لم تندر عن مؤسسة البرلمان كما هو الشأن مثلا للظاائر 

أو المراسيم التي صدرت بشكل . التي هي من اختناص جلالة الملك والتي نظمت مجالات تشريعية مختلفة
 .سابق وباتت تندرج ضمن إحدى مجالات التشريع المختلفة

 جوابه عن هاته التساؤلات اقترح وزير العدل أن مفاوم القانون حسب المادة الثانية منه يلزم أن وفي    
الظاير الشريف بمثابة قانون، الظاير الشريف، )يفسر وفق مفاومه الواسع كيفما كان شكله أو طبيعته

تلك النادرة قبل دستور  ، ويشمل مختلف القوانين النادرة عن البرلمان وحتى(والقانون، والمراسيم بقانون
إذ اقترحت ، وهي نفس النيغة التي أحيل بها التعريف المذكور أعلاه على مجلس المستشارين، 1122260

إلا أنه لم ييله أي تعديل وبقيت المادة ، ,261بعض الفرق البرلمانية وضع تعريف شامل لمفاوم القانون
، والتي ه الناائية المحالة على المحكمة الدستوريةالمذكورة على مستوى هذا التعريف دون أي تغيير حتى صيغت

لم تتيرق لهذا التعريف إلا من زاوية اعتباره جزءا من القانون التنظيمي مادام يتعلق بإجراءات وآليات 
فإن هذه المادة، لئن كانت لا تنص على  من جاة، وحيث إنه،:" تيبيق مسيرة الدفع بعدم الدستورية

من الدستور، فإن حصديدها  211لة بتيبيق أحكام الفقرة الأولى من الفنل الإجراءات والشروط الكفي

                                                           
، القراءة الأولى، الصيغة الإلكترونية، ص 86.04تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون التنظيمي  - 260

14. 
: يشمل مفهوم القانون حسب المادة الثانيةكما هو الشان مثلا بالنسبة لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي اقترحت أن  - 261

كل ظهير شريف أو بمثابة قانون أو ظهير شريف أو قانون أو مرسوم بقانون يمس الحقوق والحريات المضمونة في الدستور والمواثيق "
ا الخصوص وعددها ثلاثة ، إلا أن مختلف التعديلات المقدمة بهذ..."الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا كل مقتضى ذو طابع تشريعي

لم تحض بأي قبول على مستوى اللجنة وتم سحبها بعد ذلك، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، الصيغة 
  .74الإلكترونية، م س، ص
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لمدلولات القانون وأطراف الدعوى والمقنود بالدفع، التي يتوقف علياا إعمال آلية الدفع بعدم الدستورية، 
 ".يجعلاا، بالتبعية، من مشمولات القانون التنظيمي

بيبيعة الحال بمفاومه الواسع كما سبق وأن طرح وزير العدل  وبالتالي فتعريف القانون  يلزم أن يفام      
ويرى  262ليشمل مختلف المقتضيات ذات اليابع التشريعي كالمراسيم بقوانين والظاائر بمثابة قوانين،

الحديث هنا عن النموذج الفرنسي والمشابه من زاوية ) الأستاذ محمد أتركين أن تعريف المقتضى التشريعي
يلزم أن يفام سواء من ( 29.24بارة الواردة بالمادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي هذا التعريف الع

كل نص مندرج في إطار )أو المعيار المادي ( أي النص الذي يتخذ شكل قانون)خلال المعيار الشكلي
، كما 263(كل مقتضى له طابع التشريع بغض النظر عن شكله)، أو من خلال حصليل معياري(القانون

يرح نقاش بخنوص اندراج القوانين التنظيمية حصت هاته اليائفة مادامت هي أيضا عبارة عن مقتضيات ي
، غير أن ما يميزها هو أهاا حصال بشكل قبلي على القضاء الدستوري لمراقبتاا، 264ذات طابع تشريعي

يتاا، إلا أنه وبالتالي لا تستجيب لأحد شروط الدفع بعدم الدستورية وهو عدم سبقية البث في دستور 
يمكن القول بإمكانية ذلك شريية حصقق الاستثناء من شرط سبقية البث والمتعلق بتغير الظروف أو 

 .الأسس والتي تتيح للقضاء الدستوري إعادة الرقابة بعد التحقق من وجود تغير في الظروف

علقة بالانتخابات عندما وهو نفس الأمر الذي قررته المحكمة الدستورية بالنسبة للمراسيم المت        
في حين أنه لا يندرج  :"اعتبرت أنه لا يمكن فحص دستوريتاا سواء في إطار الرقابة القبلية أو البعدية

فحص دستورية المراسيم ضمن اختناصات المحكمة الدستورية، سواء في إطار المراقبة القبلية أو البعدية، 

                                                           
262

 أنظر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، م س، - 

 .099لعزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، ص يمكن الرجوع أيضا لعبد ا -

.70محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، م س، ص - 263
  

264
-« Il peut notamment s’agir d’une loi organique ou ordinaire ainsi que d’une ordonnance ratifiée par le 

Parlement. La date de l’adoption de ce texte importe peu. Par ailleurs, une disposition législative qui a été 
abrogée, mais qui reste applicable au litige, peut faire l’objet d’une QPC. Si la disposition législative fait 
l’objet d’une interprétation constante par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, la QPC porte sur la 

portée effective que cette jurisprudence confère à la disposition législative », conseil constitutionnel, QPC , 
guide pratique de la question prioritaire de la constitutionnalité. 
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كتور يحيى حلوي يرى بالمقابل أنه يمكن الحديث عن نظر ، وإن كان الد "ولو تعلقت بالعملية الانتخابية
القضاء الدستوري المغربي في دستورية بعض المراسيم مفردا لذلك عدة أمثلة، والتي يقر في الأخير إلى أنه 

 :حتى تتحقق هاته العملية يلزم توفر شرطين

من دستور  41و 11مع استحضار الفنلين ) أن يخضع هذا المرسوم للمنادقة البرلمانية  -
2661) 

أن يحال القانوني القاضي بالمنادقة على هذا المرسوم على المجلس الدستوري قند البت في  -
 .265دستوريته

وييرح الدكتور عبد العزيز النويضي تساؤلا بخنوص إمكانية الدفع في اجتااد قضائي يؤول        
وكان جواب المجلس الدستوري  القانون بشكل مخالف للحقوق وهو الأمر الذي سبق وأن طرح بفرنسا

فإن من حقه أن يجادل في دستورية المفعول )...( عند ممارسة متقاض للدفع بعدم الدستورية :" بقوله
، والذي يرى بأن الرقابة تتضمن أيضا 266"العملي الذي يعييه تأويل قضائي مستقر لذلك المقتضى
 تننب على القانون الحي الذي ييبق على الرقابة على تفسير القضاء العادي للحقوق والحريات، والتي

المتقاضين ويؤثر على ممارستام لحقوقام الدستورية وأن في ذلك حصقيق لكفاية المشرع الدستوري من وراء 
التيبيق السليم للقانون على الواقع ويكون معه تفسير القضاء الدستوري مسقط لتفسير القضاء 

ه من زاوية تكريس التيبيق السليم للننوص القانونية في فاذا اليرح وإن كانت له وجاهت. 267"العادي

                                                           
القضاء الدستوري في " يحيى حلوي، المجلس الدستوري وتوسيع الرقابة على الدستورية، منشورات مجلة السياسات العمومية،   - 265

 .71-12، ص 9102، 98، العدد 9100سياق ما بعد 
ي، المحكمة أورده عبد العزيز النويض 9101أكتوبر  6، صادر بتاريخ QPC 12/9101قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  - 266

 .097الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، ص 
 .094-097ورية القوانين، م س، ص ص عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دست - 267

رفضت إحالة المسألة المتعلقة هذا التوجه أيضا اعتبر محل خلاف بين المجلس الدستوري الفرنسي مع محكمة النقض الفرنسية التي   -

ذي بعدم دستورية تعليل المحكمة الجنائية لأحد قراراتها بحجة أن الأمر لا يتعلق بدفع بعدم دستورية قانون بقدر ما هو متعلق بالتأويل ال
هذا التعليل أن المحكمة  أعطته محكمة النقض نظرا للطبيعة الخاصة لقرارات محكمة الجنايات التي تحكم الدعوى العمومية، إذ يستفاذ من

النقض ترفض إحالة الدفوع الغير مبنية على خرق المقتضيات التشريعية للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو الأمر 
 .الذي سيلغيه المجلس الدستوري الفرنسي فيما بعد

 :أنظر بهذا الخصوص
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علاقتاا بمنظومة الحقوق والحريات الدستورية إلا أنه إلى جانب وضوع النص باقتناره على الدفع بعدم 
دستورية المقتضيات التشريعية دون غيرها فإنه ييرح إشكالا عمليا من زاوية استباق فام المحكمة للنص 

معه القول أن المحكمة ستيبق هذا النص أو ذاك وفق تفسير معين، اللام إلا إذا تعلق وتيبيقه مما ينعب 
الأمر باجتااد سابق لمحكمة النقض وتلته تيبيقات عملية من طرف محاكم الموضوع بخنوص مقتضى 

 .268تشريعي معين طبق بشكل معيب ورغم ذلك فإنه من النعب قبوله في ظل وضوح النص

 .الدفع أمامها إثارةالتي يمكن تحديد الجهات : ثالثا

 نجده ينص على أنه تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل من الدستور  211بالرجوع للفنل        
مر يتعلق بنزاع معروض على وهو ما يعني أن الأ ،أثيرأثناء النظر في قضية دستورية قانوندفع بعدم 

المحكمة العسكرية، المحاكم الابتدائية، محاكم ) فاالكن في ظل تعدد الجاات القضائية واختلا، القضاء
يثار الإشكال المتعلق ...(الاستئناف، محكمة النقض، قضاء التحقيق، القضاء الاستعجالي، قضاء القرب

 :بإمكانية تقديم الدفع أماماا جميعا أم بعضاا فقط والقيود التي تترتب عناا

 .51.18 انونالجهات التي يقدم أمامها الدفع وفق مشروع الق -1

                                                                                                                                                                                            
Rousseau Dominique, « Le procès constitutionnel », Pouvoirs, 2011/2 (n° 137), p. 47-55. DOI : 

10.3917/pouv.137.0047. URL : https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2011-2-page-49.htm 
268

وهو الأمر الذي تبناه المجلس الدستوري الفرنسي في القرار المشار إلهي أعلاه من خلال تأكيده أنه يحق لكل متقاض المنازعة في  - 

رية نص تشريعي وفق اجتهاد قضائي تابث  أي أن المنازعة لا تنصب على النص كما تبناه المشرع بل أيضا في أي تأويل عملي دستو

تطبيقي من طرف القضاة وهو الأمر الذي يميز أيضا الرقابة البعدية عن نظيرتها القبلية إذ أن هاته الأخيرة تنصب على النص الجاف كما 

 .ه حيز التنفيذ في حين تنصب الرقابة البعدية على النص أثناء تطبيقه وفق التفسير القضائي لهتبناه المشرع قبل دخول

 :أنظر بهذا الخصوص

-Rousseau Dominique, « Le procès constitutionnel », op cit, p49. 

ضى التشريعي كما تبناه المشرع وإنما أيضا نفس التوجه الذي تبناه بعض الفقه الإيطالي، إذ يعتبرون أن المقصود بالقانون ليس هو المقت

 .كما تطبقه المحاكم" القانون الحي"

 :أنظر بهذا الخصوص

- Cédras Jean, « La constitutionnalisation de la procédure pénale en France et aux États-Unis », Revue 

internationale de droit pénal, 2011/3 (Vol. 82), p. 445-456. DOI : 10.3917/ridp.823.0445. URL : 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2011-3-page-455.htm 
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على أنه يمكن أن يثار الدفع بعدم  29.24ننت المادة الثالثة من مشروع القانون التنظيمي       
دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في اليعون 

 .المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان

 .لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض كما يمكن إثارة هذا الدفع

يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة 
 .للحكم

 .لا يمكن إثارة الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة

الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف الهيئات  إن قراءة هذا النص تمكن من القول على أنه يمكن تقديم
الاختناص ساء المحاكم في مجال ختناصات الممنوحة لرؤ بما فياا الاالقضائية ومختلف درجات التقاضي، 

 .269نظرا لأنه يعتبر جاة قضائية مختنة بالبث في نزاعات معينة  الاستعجالي

لم يكن جاة مكلفة بفض النزاع بمفاومه  كما يمكن إثارة الدفع امام قاضي التحقيق لأنه وإن        
من الدستور وانيلاقا  211القانوني إلا أنه وبالرجوع إلى المقنود بجاة قضائية بالمفاوم المحدد بالفنل 

من التجارب المقارنة فإنه وانيلاقا من المرحلة التي يتم فياا حصديد الننوص القانونية القابلة التيبيق على 
المحكمة ، وهكذا وانيلاقا من أن هاته الننوص في القضايا التي تتيلب التحقيق القضية المعروضة على 

، وهو ما يعني إمكانية الواجبة التيبيقفإن أوامر السيد قاضي التحقيق تندر متضمنة الننوص القانونية 
م ، خاصة وأن نص المادة الثالثة جاء واضحا وسمح بتقديمه أماديم هذا الدفع أمام جاات التحقيقتق

 .مختلف المحاكم ودرجات التقاضي

                                                           
.44محمد محمد عبد اللطيف ، م س ، ص  - 269 
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غير أنه لا يمكن أن فام من هذا النص أنه يمكن الدفع به أمام الهيئات شبه القضائية وعلى الخنوص  
توسيع  هي التي دفعت نحو 211الحمولة الحقوقية للفنل  ويبدو أن، 270هيئات التحكيم وغيرها 

رتباط الوثيق بين هذا المجال ومنظومة ري، نظرا للاخاصة في المجال الزجالجاات التي يمكن الدفع اماماا 
، خاصة وأن هاته الدفوع لن حصال مباشرة على القضاء الدستوري لأهاا حصتاج إلى تنفية الحقوق والحريات

وإن بالشكل الذي قررته المحكمة الدستورية في  تجنبا للضغط وكثرة الإحالات على المحكمة الدستورية أولية
 .271بهذا الخنوصقرارها المتعلق 

ويبدو أن المشرع المغربي عندما سمح بتقديم الدفع أمام مختلف المحاكم ومختلف الجاات القضائية، قد      
محكمة الجنايات  11-2بموجب الفقرة الأخيرة من الفنل  خالف بذلك النموذج الفرنسي والذي استثنى

ناف حكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية إذ لا يمكن تقديم الدفع أماماا، وانه في حالة اليعن باستئ
فإنه يمكن تقديم الدفع المذكور بشكل مستقل مرفق بالتنريح بالاستئناف ويحال مباشرة على محكمة 

، وهو ما يعني أن اليريق الوحيد لتقديم الدفع يكون عبر اليعن في قرار غرفة الجنايات 272النقض
عن د نظر محكمة النقض في القرار المذكور أو في الحالة  الاستئنافية بالنقض وتقديم الدفع بعد ذلك

المذكورة أعلاه عندما يتم استئناف قرار صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية غير أن الدفع يحال على 
وحيث إن البند الرابع :" محكمة النقض، وقد برر ذلك المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بالقول

نع تقديم مسألة الدستورية ذات الأولية أمام محكمة الجنايات، وأن المسألة ذاتها يمكن يم 11-2من المادة 
طرحاا خلال التحقيق الجنائي الذي يسبق الدعوى الجنائية، وأنه يمكن أن تيرح بواسية استئناف حكم 

لتنظيمي ابتدائي، صادر عن محكمة الجنايات، الذي يحال مباشرة على محكمة النقض، وقد أخذ المشرع ا

                                                           
ومدى اعتبارها ، ( هيئات النوظمة)يذهب الباحث محمد العلوي أبعد من ذلك عندما يطرح إشكالية مرتبطة بالهيئات شبه القضائية -270

هيئات قضائية يمكن الطعن أمامها بعدم دستورية قانون ، لمزيد من التفصيل بخصوص هذا الأمر يمكن الرجوع لمحمد العلوي ، الدفع 
 .66، ص  9101يونيو  –، مارس  012 -001بعدم دستورية القوانين في التشريعين المقارن والمغربي، م م إ م ت ، عدد مزدوج 

271 -Najib Ba Mohamed ,op cit , p 252 . 
272

 -« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour 

d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet 
écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation ». 



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
151 

في الاعتبار لمنلحة الإدارة الجيدة للعدالة خنوصيات تنظيم محكمة الجنايات وسريان الدعوى أماماا 
وأنه في إطار هذه الشروط، فإن منع تقديم المسألة الدستورية ذات الأولية أمام محكمة الجنايات لا 

 .273"من الدستور 92-2يتجاهل الحق المقرر من قبل الفنل

المغربي وإن كان قد سمح بتقديم الدفع أمام مختلف الجاات القضائية إلا أنه قيد هذا الدفع غير أن المشرع 
 29.24من مشروع القانون التنظيمي  4من زاوية آثاره، إذ انه إذا كان الأصل حسب مقتضيات المادة 

هاا لا توقف أن توقف المحكمة البث في الدعوى بدءا من تاريخ الدفع، إلا انه وعلى وجه الاستثناء فإ
 :وهي  2البث في الدعوى وكذا الآجال المرتبية بها إذا تعلق الأمر بالاستثناءات المعددة بالمادة 

 إجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي -2
 اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية -1
 اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية -1
 ان الإجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق الأطراف يتعذر إصلاحهإذا ك  -1

من القانون  11-1فااته الاستثناءات التي تبدو إلى حد كبير شبياة بتلك المننوص علياا بالمادة 
 .274التنظيمي الفرنسي الخاص بالدفع بعدم الدستورية مع بعض الاختلافات البسيية

 .لتي يثار أمامها الدفعموقف المحكمة الدستورية بخصوص الجهات ا -2

                                                           
273

، أورده محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة 9112دجنبر  1بتاريخ  424/9112قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  - 

 .40الفرنسية، م س، ص 
274- « Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance 

ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. 

« La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de 

constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si 

la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction 

d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer 

dans un délai déterminé ou en urgence. 

« En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou 

manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question 

peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés. 
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من مشروع القانون التنظيمي المذكور على أنه  21اعتبرت المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة        
تنص  21وحيث إن المادة  :"يمكن الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف محاكم التنظيم القضائي للمملكة

قانون أمام المحكمة الدستورية بموجب النظام حصدد مسيرة البت في الدفع بعدم دستورية "على أنه 
 ؛..."الداخلي لهذه المحكمة

من الدستور، الذي أوكل اختناص البت في الدفع بعدم الدستورية إلى  211وحيث إن الفنل       
المحكمة الدستورية، لم يحدد الجاة القضائية التي يمكن أن يثار أماماا، عبر جعل إثارة الدفع تتم بمناسبة 

نظر في قضية، مما يسمح بإمكانية إثارة الدفع أمام محاكم التنظيم القضائي للمملكة بمختلف درجاتها، ال
 "."قضية"ختناص المخول لها في شكل وأيضا أمام المحكمة الدستورية في الا

وبالتالي تكون المحكمة الدستورية قد سايرت نفس توجاات المشروع اللام إلا ما تعلق منه        
تثناءات المتعلقة بوقف البث في الدعوى بناء على تقديم الدفع إذ اعتبرت المحكمة الدستورية أنه وإن  بالاس

كانت هاته الاستثناءات التي لا يترتب عن تقديم الدفع فياا وقف البث في الدعوى الأصلية لها مبررات 
ة أو آجالا مقررة قانونا، أو وحيث إن الاستثناءات المذكورة تراعي، إما قواعد جوهري"قانونية ومشروعة 

أهاا تأخذ في الاعتبار وضعيات تتعلق بالمنع من الحرية أو تلك التي يترتب عناا ضرر في حال توقف البت 
 ".يجعلاا استثناءات مشروعة ومبررة في الدعوى الأصلية، مما

لم يفنل فيه هاائيا من  إلا انه يترتب عن استمرار المحاكم في البث في الدعوى الأصلية رغم أن الدفع     
طرف المحكمة الدستورية وعلى الخنوص الحالة التي قد تقرر فياا المحكمة الدستورية عدم دستورية هذا 

المقتضى التشريعي، وأنه من شان ذلك المساس بحجية قرارات هاته الأخيرة والتي ينص علياا الفنل  
تيح للمتقاضي تقديم دعوى جديدة تمكن من من الدستور وأن المشرع عندما لم ينص على أحكام ت 211

وحيث  :"غير دستوريتين 21و 2ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية النادر بعدم الدستورية، فإن المادتين 
من الدستور، تقتضي  211إن حجية قرارات المحكمة الدستورية الملزمة طبقا للفقرة الأخيرة من الفنل 
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ات المتعلقة بمسيرة الدفع بعدم الدستورية، أحكاما تخول للمتقاضين، من المشرع أن يدرج ضمن الإجراء
تقديم دعوى جديدة، تسمح بترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، في حال مواصلة المحكمة 

 نظرها في الدعوى الأصلية وصدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية؛

يص على الأحكام المشار إلياا، عدم التقيد بإلزامية حجية قرارات وحيث إنه، يترتب عن عدم التنن
المحكمة الدستورية، ومس بحق الأطراف المعنية في الاستفادة من الأثر المترتب عن تلك القرارات، مما يتعين 

 ".21و 2معه التنريح، من هذا الوجه، بعدم دستورية المادتين 

 . وخصوصيته المسطرية مام المحكمة الدستوريةألأول مرة إثارة الدفع بعدم الدستورية   -3

 .إثارة الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام المحكمة الدستورية 3-1

إذا كان بالإمكان إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف محاكم المملكة ودرجات التقاضي، فإنه        
مرة عند بثاا في اليعون المتعلقة بالمنازعات  يمكن تقديم هذا الدفع أيضا أمام المحكمة الدستورية لأول

يمكن ":على أنه 29.24الانتخابية، إذ ننت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي 
أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة 

يترتب عن "على أنه 24المادة  كما تنص". ن المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمانبمناسبة البت في اليعو 
تقديم الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إيقاف البت في هذه 

 ".المنازعة إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أماماا

ر المحكمة الدستورية نجدها قد أقرت تأويلا حصفظيا ذو طابع تقييدي للمادتين وبالرجوع لقرا      
المذكورتين إذ أنه وإن أقرت بداية بإمكانية تقديم الدفع أماماا بمناسبة النظر في المنازعات الانتخابية إلا 

ة حصقق شرطي تغير أهاا جعلت الأمر غير ممكن بالنسبة للقانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان، إلا في حال
ظروف الواقع أو القانون، وأيضا لا يمكن تقديم اليعن بخنوص القوانين التي سبق النظر في دستوريتاا 
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وحيث إن  :"بشكل قبلي، كما أنه لا يمكن تقديم اليعن بعد دستورية المراسيم المتعلقة بالانتخابات
ذ شكل منازعة بين أطراف العملية اليعون الانتخابية، بالرغم من طابعاا الموضوعي، فإهاا تتخ

الانتخابية، ويتوقف فياا نظر المحكمة الدستورية على التحقق من صدقية ونزاهة وسلامة العملية 
الانتخابية، دون البت في دستورية الأحكام أو المقتضيات الميبقة على النزاع، وهو ما يبرر إدراج المشرع 

 من الدستور؛ 211عنية بتيبيق أحكام الفنل لحالة اليعون الانتخابية ضمن القضايا الم

وحيث إن المحكمة الدستورية، باعتبارها قاضيا انتخابيا بمناسبة نظرها في اليعون الانتخابية المتعلقة 
بأعضاء البرلمان، تيبق أحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، إلى جانب المقتضيات ذات 

 ين أو مراسيم؛النلة الواردة في قوان

وحيث إنه، يترتب عن هذا التفنيل للقواعد القانونية الميبقة، أنه لا يمكن إثارة الدفع بخنوص أحكام 
القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، بسبب سبق البت في دستوريتاما، إلا في حالة تغير 

التي كانت موضوع مراقبة قبلية، في حين أنه ظروف القانون أو الواقع، وهو ما يسري أيضا على القوانين 
لا يندرج فحص دستورية المراسيم ضمن اختناصات المحكمة الدستورية، سواء في إطار المراقبة القبلية أو 

 البعدية، ولو تعلقت بالعملية الانتخابية؛

حق إثارة الدفع  وحيث إنه، مع مراعاة ما تقدم، فإن تخويل أطراف اليعون الانتخابية، بمناسبة تقديماا،
 ".بعدم الدستورية، ليس فيه ما يخالف الدستور

تكون مجرد إيضاحات  ويبدو أن تيرق المحكمة الدستورية للتفنيلات المتعلقة بهاته المادة لا تزيد عن     
 متعلقة بما سبقت الإشارة إليه من زاوية الشروط المتعلقة بقبول الدفع بعدم الدستورية، وأيضا فإهاا تستبق

الاشكالات التي يمكن أن تترتب عن هاته الدفوع أي أهاا توجياات فقط وكان على المحكمة الدستورية 
 .انتظار تقديم هاته الدفوع أماماا حتى توضح الرؤية بشأهاا
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 .خصوصية مسطرة الدفع أمام المحكمة الدستورية 3-2

الدستورية بخنوص مسيرة الدفع  من المشروع على النظام الداخلي للمحكمة 21أحالت المادة         
، مع 275بعدم الدستورية عندما تثار لأول مرة أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البث في المنازعات الانتخابية

مراعاة المقتضيات الواردة بعد هاته المادة، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية إجراء غير دستوري 
اامه التشريعية وإغفالا منه نظرا لتعلق هاته المقتضيات بحقوق الدفاع إذ وتخلي من المشرع عن ممارسة م

وحيث إن إحالة القانون التنظيمي، على نظام داخلي للمحكمة الدستورية،  :"جاء في قرار المحكمة أن
يعد حصديد قواعد تتعلق بالدفع المثار أمام المحكمة المذكورة، بخنوص المنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان، 

 تخليا من المشرع عن ممارسة اختناص موكول له حنرا، بمقتضى الدستور؛

وحيث إن غياب أحكام من ذات القبيل المرتبية بتيبيق حقوق وضمانات دستورية لاسيما ما يتعلق 
التنريح بعدم دستورية المادة  مناا بإجراءات التقاضي وحق الدفاع، يشكل إغفالا تشريعيا يتعين معه

21." 

وحسنا فعلت المحكمة الدستورية إذ أن تنظيم هاته المسيرة يلزم حتى وإن أحال على ضرورة مراعاة       
إلا أنه يلزم أن تنظم من قبل المشرع إسوة بمسيرة  21المقتضيات المضمنة بننوص المشروع التي تلي المادة 

تورية، والتي من بيناا وعلى الدفع أمام باقي المحاكم مع احترام خنوصية الإجراءات أمام المحكمة الدس
عكس باقي المحاكم فإن تقديم الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أماماا يترتب عنه إيقاف البث في اليعن 
أو المنازعة إلى غاية بثاا في الدفع، وليس كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم التي منحاا في بعض الحالات 

 .وجود الدفع إمكانية الاستمرار في البث في الدعوى رغم

 

 
                                                           

275
 .المتعلق بالمحكمة الدستورية والتي تحيل على النظام الداخلي للمحكمة 166.01من القانون التنظيمي  71المادة  - 
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 :التصفية الأولية لمختلف الدفوع المقدمة بعدم الدستوريةنظام  :الفقرة الثانية

من حصنين حقوقام إذا كان الدفع بعدم الدستورية كآلية قانونية وحقوقية هامة ستمكن المواطنين        
قواعد الدستورية خاصة للقوانين مع ال ملاءمة، ومن جاة أخرى المساهمة في مزيد من وحرياتهم من جاة

ديث عنه بخنوص الجاات التي ، إلا أنه وإلى جانب ما سبق الحك التي تهم جانب الحقوق والحرياتتل
اة ، تيرح كذلك إشكاليات أخرى مرتبية أساسا بالجالدفع كذلكتقديم الدفع والتي يحق لها  مامااأيقدم 

، وأيضا في مامااأالمحكمة في كل الدفوع تبث ، إذ أنه من النعب أن التي ستعمل على تنفية الدفوع
الشروط المتعلقة بقبول الدفع حتى تكتمل مختلف المعالم الإجرائية الخاصة بهذا اليريق المتميز للرقابة على 

 .دستورية القوانين

 .عتحديد نظام التصفية الأولية للدف :أولا

عمل به كنظام لتنفية الدفع بشكل يمكن القول بشكل عام أنه لا يوجد نموذج موحد يمكن اختياره لل 
أولي إذ تتعدد النماذج حسب الاختيارات التشريعية لكل بلد ونظامه الدستوري، غير أن اختيار هذا 
النظام أو ذاك يدفع إلى البحث عن الضوابط التي حصكمه والتي جعلت المشرع يعتمده لتنفية الدفع بعدم 

للشروط التي يلزم أن تقيد هذا الدفع من زاوية الشكل  الدستورية بشكل أولي، وأيضا من خلال التيرق
 .أو الموضوع لأن هاته الشروط ترتبط أيضا بشكل نظام التنفية الأولي ومناج عمله

 .للدفعضوابط اختيار نظام معين للتصفية الأولية   -1

 .وأشغاله التحضيرية 51.18ضوابط اختيار نظام التصفية من خلال مشروع القانون التنظيمي  1-1

نجد أن المشرع المغربي اقترح طريقة للتنفية مشابهة  29.24بالرجوع لمشروع القانون التنظيمي          
أن المحاكم المثار أماماا  22و 21و  9و 4، إذ يتبين من خلال المواد 276لتلك المننوص علياا بفرنسا

                                                           
ا تمت الموافقة عليه من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية بعدما كم 86.04الحديث هنا عن مشروع القانون التنظيمي  - 276

 .أحيل عليها من طرف مجلس المستشارين وهي الصيغة التي أحيل بها بعد تلك الموافقة على المحكمة الدستورية
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قيام بعملية التنفية الأولية لهاته الدفع سواء كانت أول درجة أو محاكم الاستئناف هي الجاة المخولة لها ال
، تم حصال بعد ذلك على محكمة النقض باعتبارها الجاة الثانية 9و4الدفوع وفق الشروط المحددة بالمادتين 

هذا إذا لم يقدم الدفع أماماا منذ الوهلة الأولى باعتبارها أحيانا محكمة موضوع حسب بعض ) للتنفية
 21حسب مقتضيات المادتين ...( انون المسيرة الجنائية أو المدنية الاختناصات المسندة إلياا بموجب ق

، والذي سبقه نقاش ميول خاصة على مستوى لجنتي العدل والتشريع  بمجلس النواب وبمجلس 22و 
المستشارين بخنوص نوعية مسار التنفية الذي يلزم أن يتخذه المغرب بخنوص هذا القانون، إذ أن 

إلا  277ة العدل تضمن نظام التنفية المذكور كما تمت الموافقة عليه بشكل هاائيالمشروع كما أحالته وزار 
أنه وجد في كثير من الأحيان معارضة شديدة أثناء مناقشته بحيث ذهب البعض إلى حذف نظام التنفية 
 الأولي ومنحه مباشرة للمحكمة الدستورية في حين اقتنر البعض على أن تنفية الدفوع أمام المحاكم يلزم

ان يقتنر على الجانب الشكلي فقط وإحالة الباقي على المحكمة الدستورية معللين ذلك بكون الاعتماد 
على نظام التنفية بدرجتين يجعل مناا مسيرة طويلة ومعقدة ومكلفة وتعوق التيبيق السليم لهاته 

بعض الآخر على ، كما اعتبره ال278المسيرة وأيضا لا تكفل بالشكل الكافي الحماية للحقوق والحريات
مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين أن من شأنه حصويل محاكم الموضوع 
وكذا محكمة النقض إلى محاكم دستورية تؤدي إلى رقابة قبلية لدستورية القوانين بدلا عن المحكمة 

 .279الدستورية ذات الاختناص الأصيل

                                                           
لس المستشارين ثلاث خيارات متعلقة طرحت وزارة العدل حسب المذكرة التقديمية للسيد وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمج - 277

 :بنظام التصفية حددها في 
إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة الموضوع للمحكمة الدستورية وذلك بعد تأكد محكمة الموضوع التي أثير الدفع : الخيار الأول

 أمامها من توفر شروطه وجديته وبعد إيقاف البث في النزاع المعروض عليها
تأكد محكمة الموضوع التي أثير الدفع أمامها من توفر شروط الدفع وتحدد بعدها لصاحبه أجلا لتقديم دفعه أمام المحكم : انيالخيار الث
 .الدستورية

إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة الموضوع بعد التأكد من شروطه إلى محكمة النقض كجهة للتصفية لتتأكد هاته : الخيار الثالث
 .توفر الشروط ومن جدية الدفع ويبقى لها الحق في قبول الدفع وإحالته على المحكمة الدستورية أو عدم قبولهالأخيرة من 

 .، م س86.04أنظر تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في إطار القراءة الأولى لمشروع القانون  - 278
279

 .8، م س، ص 86.04ين المتعلق بمناقشة القانون تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشار - 
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د نظامين للتنفية قبل إحالة المقتضى أو القانون الميعون فيه على وقد بررت الحكومة مسألة ضرورة وجو 
المحكمة الدستورية بالتخوف من إغراق هاته الأخيرة بالدفوع خاصة عند بداية العمل بالقانون التنظيمي 
المذكور، في ظل العدد المحدود لأعضاء المحكمة الدستورية وان نظام التنفية الشبيه بنظيره الفرنسي الذي 

قق نتائج هامة يساعد على تجاوز المعيقات التي قد تقف أمام المحكمة الدستورية لاعتبارات قانونية ح
وعملية وعقلانية، وأن محكمة النقض التي تبث في جدية الدفع لا يمكناا ان تتحول إلى محكمة الدستورية 

ط وعقلنة الدفوع تيشيرا من قانون المسيرة المدنية يمنعاا من ذلك وأن الهدف هو ضب 14مادام الفنل 
 .280لعمل المحكمة الدستورية وحصسينا لجودة الولوج إلياا 

 اهأسمما  281 وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأن حدد في مذكرته المتعلقة بالموضوع 
 : لنظام التنفية سيناريوهين إثنين

تورية بواسية لجنة سيرتبط الأول بقبول مسيرة الدفع مع فحص مسبق على مستوى المحكمة الد -1
 .مختنة في ذلك

أما السيناريو الثاني فاو يرتبط بفحص الدفع ومدى قبوله على مستوى محكمة النقض قبل إحالته  -4
 . 282على المحكمة الدستورية

ويمكن القول بشكل عام أن النقاش الذي طبع السياق التشريعي المغربي بخنوص نظام التنفية شبيه إلى 
 :فرنسي والذي يمكن تلخيص أهم أطروحاته بشكل عام فيدرجة كبيرة بنظيره ال

                                                           
أنظر جواب السيد وزير العدل عن تساؤلات السادة أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن الإشكاليات المتعلقة بتطبيق  - 280

لق بالقراءة الأولى لمشروع من مشروع القانون التنظيمي المذكور منشورة بالتقرير الصادر عن لجنة العدل والتشريع المتع 6المادة 

 .، م س86.04القانون 

 .وما بعدها 8وأيضا تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، م س، ص
أنظر تقديم  المذكرة الأولى المقدمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ،  -281

 http://www.ccdh.org.ma:       والتي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للمجلس   9101مارس 
من  011المذكرة الثانية المقدمة من المجلس الوطني الحقوق الإنسان المتعلقة بالقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية تطبيقا للفصل  -282

 .  01،م س ، ص  9100دستور 
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ترى الأولى مناما أن النظام المزدوج للتنفية يشكل أولا حصقيقا لنوع من التوازن المؤسساتي واحتراما      
لتراتبية البنية القضائية بالدولة لأن محاكم الموضوع تظل حصت رقابة المحكمة الأعلى درجة من زاوية 

إذا تعلق الامر بدفع مقدم أمام )ما يفرض ضرورة مرور نظام التنفية عبر مجلس الدولةالقانون، وهو 
، أو أمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بباقي الدفوع المثارة أمام القضاء العادي، وأيضا (القضاء الإداري

هذا الأخير من شأن هذا النظام ترشيد اليعون والتحكم في تدفقاا على القضاء الدستوري، خاصة وأن 
تركيبته محدودة العدد ولن يتمكن من تنفية كل الدفوع ومراقبة دستوريتاا لوحده، وهنالك من أضاف 
أيضا أهاا فرصة لإيجاد نوع من الحوار بين القضاء الدستوري والقضاء العادي مادام الأمر يادف في 

 .حماية الحقوق والحريات الأخير إلى

ى بأن قيام القاضي العادي بعملية التنفية وفق معايير يختلط فياا الشكلي أما الأطروحة الثانية فتر       
للدستور بما ينيوي عليه الأمر من تقرير ضمني بالدستورية أو بعدماا، وأيضا مفسرا بالموضوعي تجعله 

 .فإن نظام التنفية من أساسه يجعل القضاء الدستوري في وضعية تبعية للقضاء العادي

 .51.18الدستورية من نظام التصفية المضمن بمشروع القانون التنظيمي موقف المحكمة  2-1

غير أن المحكمة الدستورية كان لها رأي آخر عندما عرضت علياا النيغة الناائية لمشروع القانون 
 :11في شأن المواد السادسة والعاشرة و  - :"أن 41/22التنظيمي المذكور واعتبرت في قرارها رقم 

يجب على المحكمة أن تتأكد من "السادسة تنص في فقرتياا الأولى والثالثة، على أنه حيث إن المادة 
داخل أجل أقناه ...4استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أماماا، للشروط المشار إلياا في المادة 

، ويجوز إثارة نفس يكون مقررها بعدم القبول معللا وغير قابل لليعن. ثمانية أيام من تاريخ إثارته أماماا
يحال الدفع بعدم دستورية "على أنه  21، وتنص المادة "الدفع من جديد أمام المحكمة الأعلى درجة

قانون، المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئيس الأول لمحكمة 
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ة النقض لأول مرة بمناسبة قضية معروضة غير أنه إذا أثير الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكم...النقض
 ؛..."أماماا، فإن المحكمة تبت في الدفع مباشرة

وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على المحكمة الدستورية، يكون بهذا قد أرسى نظاما للتنفية، على 
ثير الدفع لأول مرة مرحلتين اثنتين، إذا أثير الدفع أمام محكمتي أول وثاني درجة، وعلى مرحلة واحدة إذا أ

والفقرة الثانية من  4المادة )أمام محكمة النقض، ويرمي هذا النظام إلى التحقق من توافر شروط معينة 
، ويتم في أعقاب ذلك التنريح بقبول أو عدم قبول الدفع، وفي حال قبوله، يحال على هيئة (21المادة 

مقررا معللا، إما برد الدفع أو بإحالته إلى  لتندر( 22المادة )محدثة بمحكمة النقض للبت في جديته 
 المحكمة الدستورية؛

وحيث إن القانون التنظيمي، أسند النظر في مقبولية الدفع من عدماا، بما يعنيه ذلك من البت فيه 
شكلا، لمحاكم التنظيم القضائي للمملكة، دون المحكمة الدستورية، مدعما ذلك الخيار بتحنين قرارات 

 من أي طعن؛( محكمة النقض)أو رد الدفع ( محكمتي أول وثاني درجة أو محكمة النقض)عدم القبول 

تمارس المحكمة الدستورية الاختناصات المسندة "من الدستور ينص على أنه  211وحيث إن الفنل 
تختص "منه، ينص على أنه  211، وأن الفنل ..."إلياا بفنول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية

ة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا المحكم
. دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سييبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمناا الدستور

 ؛"يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تيبيق هذا الفنل

المشار إلياما، فإن الدفع بعدم الدستورية اختناص  211و 211الفنلين وحيث إنه، بمقتضى أحكام 
 موكول للمحكمة الدستورية أصلا بمقتضى الدستور، وليس وفق القانون التنظيمي المتعلق به؛
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المذكور، يميز بين مجال استأثر الدستور بتنظيمه ويتمثل في أن المحكمة الدستورية  211وحيث إن الفنل 
نظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون، وأنه حق لأدطراف يثار أثناء النظر في قضية، هي المختنة بال

ويجب أن ييبق موضوعه على النزاع، وأن يمس بالحقوق والحريات التي يضمناا الدستور، وبين مجال 
 للقانون التنظيمي محددة مشمولاته في الشروط والإجراءات الكفيلة بتيبيق الفنل المعني؛

إن اختناص النظر في كل دفع بعدم الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، هو اختناص عام،  وحيث
يشمل النظر في الدفوع المحالة علياا شكلا وموضوعا، وليس في الدستور ما يشرع لتجزيء هذا 

 ؛الاختناص المندرج في ولايتاا الشاملة، ولا أيضا ما يبرر نقله لغير الجاة المحددة له دستوريا

وحيث إن الدستور حدد حنرا مجال القانون التنظيمي المعني، في موضوع الشروط والإجراءات، بما 
تتضمنه من شكليات، تتعلق بإقامة الدعوى وآجالها وإجراءات الدفاع والتواجاية وطبيعة الجلسات 

اضيع الموكول والعلاقة بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي، ولم يدرج ما يتعلق بالاختناص ضمن المو 
 التشريع بمقتضاه؛

وحيث إن التشريع وفق القانون التنظيمي، يتم في نياق الموضوعات المحددة له، احتراما لسمو الدستور، 
ولا يجوز، بالتالي، للمشرع أن يتجاوز مشمولاته أو بالأحرى أن ينظم من خلاله قاعدة دستورية بشكل 

 يمس بجوهرها؛

 التنظيميين المتعلقين بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس وحيث إنه، باستثناء القانونين
من الدستور، حصديد  241والاقتنادي والاجتماعي والبيئي المخول لهما، طبقا للفنلين الخامس 

صلاحيات المجلسين المذكورين، فإن باقي القوانين التنظيمية، المننوص علياا دستوريا، ينحنر مجال 
قتضاها على بيان كيفيات تيبيق أو تفعيل النلاحيات أو الاختناصات المخولة دستوريا التشريع بم

 للمؤسسات المعنية؛
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 :وحيث إنه، فضلا على ما تقدم

فإن البت في اليبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وحصديد ما هو مندرج في  من جاة،- 
التي حصيل  21المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة )مه الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عد

، يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق مناا من قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية (علياا
معروضة عليه، ومن شأنه أن يحول مرحلة التحقق من استيفاء الدفع لبعض الشروط المتمثلة، في اتنال 

الأصلية ومدى تضمينه للبيانات المتيلبة في أي دعوى وأدائه للرسم القضائي، إلى مراقب الدفع بالدعوى 
أولي للدستورية، إذ أن الحسم في اليبيعة التشريعية للمقتضى القانوني المعني، وحصديد قائمة الحقوق 

 اا،والحريات المضمونة دستوريا، يعد من الاختناصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارست

فإن تقدير الجدية الموكول للايئة المحدثة بمحكمة النقض، يحول الهيئة المذكورة إلى  ومن جاة أخرى،- 
مراقب سلبي للدستورية، بالنظر لنعوبة حصديد العناصر المشكلة للجدية، وارتباط تقديرها بالموضوع، 

 وليس بالشكل؛

زة المراقبة الدستورية، وانتقاص استئثار المحكمة وحيث إن نظام التنفية، كما تم بيانه، يؤدي إلى عدم مرك
من ممارسة اختناصاا كاملا، عبر دفعاا لمباشرة   الدستورية بنلاحية المراقبة البعدية للدستور، وحرماهاا

 النظر في موضوع الدفوع المقبولة، دون رقابة شكلية علياا؛

التنظيمي، أن غاية المشرع من خلال وحيث إنه، يبين من الإطلاع على الأعمال التحضيرية للقانون 
اختياره هذا النظام للتنفية، تتمثل، على الخنوص، في تجنيب المحكمة الدستورية حالة تضخم عدد 

 القضايا المحتمل إحالتاا علياا؛

وحيث إن الغايات الدستورية، لكي تكون مبررا مقبولا للتشريع، يجب أن تتم في تلاؤم وانسجام مع 
 حتراما لمبدإ وحدته؛قواعد الدستور ا
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وحيث إن الغاية التي يستادفاا المشرع، لئن كانت تستجيب للعديد من المبادئ المقررة في الدستور، من 
قبيل، إصدار الأحكام داخل آجال معقولة وضمان النجاعة القضائية، فإهاا تخالف قاعدة جوهرية صريحة 

 تتعلق بالاختناص المعد من النظام العام؛

ئن كان يعود للمشرع تكييف اختياراته وتفضيلاته مع متيلبات الدستورية، فإنه يسوغ وحيث إنه، ل
للمحكمة الدستورية، بالنظر لاختناصاا في تفسير الدستور بمناسبة إحالة معروضة علياا، وفي حدود ما 

يتلاءم مع سموه تقتضيه مراقبة الدستورية، تبيان كيفيات تيبيق القواعد والإجراءات الواردة في الدستور بما 
 ووحدة أحكامه؛

وحيث إن التوفيق بين الحق في إثارة الدفع بمناسبة قضية معروضة على محكمة ما، واختناص المحكمة 
الدستورية بالبت شكلا وموضوعا في الدفوع الدستورية المحالة علياا، وبين متيلبات النجاعة القضائية 

ر قرارات بشأهاا داخل أجل معقول، يقتضي من وحسن سير العدالة وسرعة البت في الدفوع وإصدا
المشرع حنر نياق الشروط التي يتحقق القاضي من استيفائاا بمناسبة إثارة الدفع في تلك التي لا تشكل 
عناصر تقدير أولي للدستورية، وفي إحداث آلية كفيلة بإرساء نظام للتنفية بالمحكمة الدستورية، يحدد 

ط عملاا، وذلك حصقيقا للمرونة المتيلبة الكفيلة بالوصول إلى الغايات التي قانون تنظيمي تركيبتاا وضواب
 سبق عرضاا؛

فيما ننت )، والمواد الخامسة 22 أحكام المواد السادسة والعاشرة  وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن
، المرتبية بها، غير 21 و( الفقرة الثانية)والسابعة ( عليه من شروط متنلة بمراقبة الدستورية كما تم بيانه

 ". ابقة للدستورمي

إن هذا القرار والذي يثير في عمقه العديد من الإشكاليات والتساؤلات المرتبية بالأساس في      
الأسباب التي دفعت المحكمة الدستورية إلى رفض نظام التنفية برمته وما إذا كانت توجساتها التي دفعتاا 

غم من أن تفضيل هذا النظام أو ذاك المتعلق بالتنفية لا يتعلق مباشرة إلى اعتباره غير دستوري على الر 
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بالدستور وإنما باختيار تشريعي حسب النظام القانون لكل بلد، كما أنه قد يتخلى عن هذا النظام 
ويستبدله بنظام آخر ينبح أكثر ملاءمة له، وهو ما يدفع إلى استحضار مختلف تبريرات المحكمة 

ذا كانت فعلا لها مبررات موضوعية ولها أسباب تجعلاا في مناف اختيار أو فرض توجه الدستورية وما إ
معين لنظام التنفية وليس اختيار دستوري محض مادام الدستور قد فوض للقانون التنظيمي اختيار 

 .السبيل الأنسب

المقنود به هو  من الدستور والذي رأت فيه المحكمة الدستورية أن 211إن تأويل مقتضيات الفنل      
اختناص المحكمة الدستورية بالبث في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون وذلك شكلا وموضوعا، يبدو 
معه أن هذا التأويل قد حمل النص أكثر مما يحتمل، إذ أنه وفي غياب أعمال حصضيرية متعلقة بهذا الفنل 

 فامه، إذ أنه يقند بالأساس أن فإن هذا التأويل قد يبدو مجانبا للنواب أو أنه تشدد أكبر في
الاختناص في القول بدستورية قانون من عدمه كجواب عن دفع مقدم يبقى من اختناص المحكمة 
الدستورية، أما التنفية الأولية للدفوع التي قد تبنى في شروط مراقبتاا الأولية على جدية الدفع وغيرها فلا 

أن بثاا هذا من زاوية الشكل لا يعتبر مسا بأحد ضير أن تسند للمحاكم المقدم أماماا الدفع و 
عندما اعتبرت أن  211اختناصات المحكمة الدستورية على العكس مما ذهبت إليه في تفسيرها للفنل 

البث في الدفع حتى من الناحية الشكلية يعود لها أي أهاا وسعت مفاوم البث في دستورية قانون إلى 
الأمر يعود في الأصل إلى مجموعة من الإشكالات التي ييرحاا البث في صحة الدفع من عدمه، وهذا 

هذا القرار، والتي تتمحور بالأساس حول نقاط جوهرية متعلقة بمفاوم الحقوق والحريات الدستورية أو 
بشكل عام بالكثلة الدستورية للحقوق والحريات وأيضا بأحد أهم شرطين لقبول الدفع الدفع يتعلق أولهما 

 .لأسس وثانياما بجدية الدفعبمفاوم تغير ا

 .الشروط الموضوعية لقبول الدفع وانعكاساتها على نموذج التصفية الأوليةـ 1
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إن موقف المحكمة الدستورية السابق بني في أساسه على الشروط المتعلقة بقبول الدفع، والتي تظار من 
لدستورية، ويبدو أن هذا الموقف خلال الإستدلالات المتعددة التي ساقتاا المحكمة قبل ترتيب أثر عدم ا

يدعو لنقاشه من عدة زوايا، وبنفس البناء الذي اتخذته المحكمة من خلال التيرق أولا لتحديد المقنود 
بالحقوق والحريات الدستورية التي مساا القانون أو المقتضى القانوني محل الدفع، وأيضا لشرطي تغير 

 .الأسس وجدية الدفع

 .الحقوق والحريات الدستوريةإشكالية تحديد مفهوم  2-1

فإن البت في اليبيعة التشريعية للمقتضيات  من جاة،:" ...ورد في قرار المحكمة الدستورية أعلاه         
المادة )القانونية موضوع الدفع وحصديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه 

، يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق مناا من (لتي حصيل عليااا 21الخامسة والفقرة الثانية من المادة 
ن قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه، ومن شأنه أن يحول مرحلة التحقق م

في اتنال الدفع بالدعوى الأصلية ومدى تضمينه للبيانات المتيلبة  تمثلةوالماستيفاء الدفع لبعض الشروط 
وأدائه للرسم القضائي، إلى مراقب أولي للدستورية، إذ أن الحسم في اليبيعة التشريعية في أي دعوى 

للمقتضى القانوني المعني، وحصديد قائمة الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، يعد من الاختناصات التي 
  ." تنفرد المحكمة الدستورية بممارستاا

المحكمة الدستورية هو تندي المحاكم لتحديد المقنود  يبدو من خلال هذا التعليل أن أحد هواجس     
بالحقوق والحريات الدستورية، غير أن هذا التخوف قد يبدو مبررا إذا علمنا بكون القضاء الدستوري هو 

ح بها بنص الدستور الجااز الوحيد المكلف بتحديد منظومة الحقوق والحريات الدستورية سواء تلك المنر 
ه أو ما يعبر عناا بروح الدستور، إضافة إلى تفسيرات هذا القضاء وهو ما يشكل بكنا ةأو تلك الكامن

، ولكن هل المعنى المقنود من " bloc de constitutionnalité"الكثلة الدستورية للحقوق والحريات
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علما وراء ما أفرده المشرع المغربي بمشروع القانون التنظيمي هو ما قندته المحكمة الدستورية في تأويلاا 
 .؟للقانون التنظيمي المذكور على الأعمال التحضيرية -وهو عمل محمود مناا -أهاا استندت أيضا

غير أنه بالرجوع سواء لنص المشروع أو لأعماله التحضيرية من خلال القراءة الأولى له لدى لجنة      
اللجنة أو من خلال لجنة  العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أو قراءته الثانية من لدن نفس

التشريع بمجلس المستشارين، وكذا من خلال النموذج الفرنسي الذي يعتمد نفس الأساس، نجد أن 
المقنود هو اعتماد محاكم الموضوع على قراءات المحكمة الدستورية وتفسيراتها مادامت قراراتها ملزمة بنص 

، فإن قاضي الموضوع يكتفي برقابة شكلية حول ما الدستور، وعمليا كما هو الأمر لدى الأنظمة المقارنة
 :لك من خلال أمرين لا محيد عناماإذا كان الأمر يتعلق فعلا بحقوق أو حريات دستورية وذ

الرجوع للدستور مباشرة للتأكد من الأمر يتعلق فعلا بحق أو حرية منظمة دستوريا وذلك استنادا   -
 قيلزمه المشرع بتعليل دفعه والمقنود التحديد الدقيعلى المذكرة المقدمة من لدن الياعن، الذي 

، وهو الأمر الذي سبق وأن لكل من المقتضى الميعون فيه والحق أو الحرية الدستورية المستادفة
أشار إليه وزير العدل أثناء مناقشة مشروع القانون التنظيمي بلجنة العدل والتشريعى وحقوق 

) ريات حددها الدستور بتنديره وأيضا بالباب الثاني منهالإنسان إذ أكد ان مفاوم الحقوق والح
 96و 29و 22و 21و 2الفنول ) وكذا بعض الفنول الأخرى( 11إلى  26الفنول من 

وأنه مفاوم مرن يجب التعامل معه على هذا الأساس بحسب ما إذا كان ( 291و 291و 42و
رات تختلف باختلاف الزمان نياق هذه الحريات والحقوق يتسع أم يضيق، ارتباطا بعدة اعتبا

، كما أن هنالك من الفقه من يؤكد على ضرورة الرجوع أيضا إلى مجموع الاتفاقيات 283والمكان
، 1122الدولية المتعلقة بحقوق الانسان مادامت هي أيضا لها مكانتاا السامية حسب دستور 

، وأيضا تورية قانونوبالتالي فاي أيضا تشكل مرجعا هاما يمكن الاستناد عليه للقول بعدم دس
                                                           

283
، تقرير لجنة العدل 86.04ل عن التساؤلات المتعلقة بمدلول الحقوق والحريات المضمنة بمشروع القانون أنظر جواب وزير العد - 

 .79والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، القراءة الأولى، م س، ص 
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لتفسير تلك الحقوق الواردة بالتعليقات العامة التي تقوم بها أجازة الإشراف على حسن تيبيق 
هاته الاتفاقيات كما هو الأمر حسب الدكتور عبد العزيز النويضي في اجتاادات المحاكم الدولية 

المجالس الدستورية كالمجلس والإقليمية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجتاادات المحاكم و 
 .284الدستوري الفرنسي 

وبالتالي يبقى عمل المحاكم المقدم أماماا الدفع  ،على قرارات المحكمة الدستوريةأيضا الاستناد ب أو -
إجراء شكلي أكثر ولا يمس الموضوع كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الدستورية، هذا دون أن ننسى 

شكل مباشر إلى الدستور في كل ما هو متعلق بالحقوق أن القضاء المغربي يستند أحيانا ب
، وإن كان الدكتور عبد العزيز النويضي يرى بأنه في والحريات على غرار القضاء الإداري مثلا

حالة تعلق الأمر بحقوق الإنسان الفردية التي يتمتع بها الكائن البشري فإنه عند الدفع بعدم 
تورية شخنية واضحة، وفي حالة تعلق الأمر بحقوق الدستورية يلزم الاستناد على حقوق دس

، 285أشخاص معنوية أو جماعات فإنه يمكن الاستناد على أهداف ومبادئ ذات قيمة دستورية
غير أن هذا التمييز يمكن دفعه بالقول أن الكثلة الدستورية للحقوق والحريات الدستورية والتي 

مجالات الاستناد حسب نوع الحق أو الحرية  تتضمن أيضا قرارات القضاء الدستوري لا تميز بين
المستادفة، وإنما يمكن الدفع بعدم الدستورية استنادا على الحقوق الدستورية المضمنة به بشكل 

 .مباشر أو تلك التي تتضمناا الأهداف والمبادئ ذات القيمة الدستورية دون أدنى تمييز بيناما

 .تحديد مفهوم تغير الأسس أو الظروف 2-2

ينص مشروع القانون التنظيمي بمادته الخامسة على أنه من بين شروط قبول الدفع ألا يكون قد         
" تغير الأسس"سبق البث بميابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس، وعبارة 

                                                           
 .016عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، ص  - 284
 .044العزيز النويضي، ن م، ص عبد  - 285
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إذ نص بالبند  286بفرنسا المضمنة بالقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية" تغير الظروف "شبياة بعبارة 
 :أنه على 1-11الفنل  الثاني من

 « Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une 

décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ».  

ذلك "  Pauline Gervier  عن نقلا  الدستوري محمد أتركين ويقند بتغير الظروف حسب الفقيه
الاستثناء من الوضعيات القانونية المكتسبة بشكل مشروع وتؤدي إلى إعادة النظر في دستورية مقتضى 

 .287"تشريعي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بميابقته للدستور

إذ جاء في أحد قرارات المجلس الدستوري وتغير الظروف يمكن إرجاعه إما إلى القانون أو الواقع،      
التغيرات اليارئة منذ القرار الأخير على المبادئ الدستورية الميبقة أو على ظروف القانون أو :" الفرنسي

، فتغير ظروف الواقع يلزم النظر إلياا بشكل 288"الواقع والتي تؤثر على مدى المقتضى التشريعي المنتقد
نية أو الفردية الخاصة بالمحاكمة أو مقدم الدفع وأن تؤثر في موضوعي منفنل عن الظروف الشخ

المقتضى التشريعي الميعون فيه تأثيرا كافيا للمساس بالحقوق والحريات الدستورية، أما تغير ظروف 
ذلك التغيير الذي ييال الأوضاع القانونية والمرتبط بأحد العناصر القانونية المحيية بقرار :"القانون فاو 

الأوضاع التشريعية، الأوضاع القضائية : ة النادر عن المجلس الدستوري، ويام ثلاث وضعياتالميابق
                                                           

286- Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la 

Constitution - (JORF n°0287 du 11 décembre 2009) entrée en vigueur le 1er mars 2010, la question 

prioritaire de constitutionnalité ou QPC est, en droit français, une procédure de contrôle de 

constitutionnalité sur les lois déjà promulguées (dit « contrôle de constitutionnalité a posteriori. Cette 

question permet, sous certaines conditions, de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi ne 

serait pas inconstitutionnelle en ce qu'elle « porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 

Constitution». Elle a été introduite en droit français à l’occasion de la révision constitutionnelle du 23 

juillet 2008 qui a créé l'article 61-1 de la Constitution et modifié l'article 62.  

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_prioritaire_de_constitutionnalit%C3%A9 

  .8.-.0 ص،م س، -القضائية والممارسة الإطار القانوني –بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية  مد أتركين، دعوى الدفعمح -287 

 .8.، أورده محمد أتركين، م س، ص 8117-171قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد  -288 

الدستوري يقصد منها أن قراراته  يرى الدكتور عبد العزيز النويضي أن مفهوم تغير ظروف القانون والحجية النسبية لقرارات القاضي -
وعلى أهميتها تتوفر أحيانا على حجية نسبية متى تغيرت ظروف القانون أو الواقع، حيث يمكن إعادة النظر فيها وتغييرها بتفسير جديد 

د تغير أو أن توصية دولية للحقوق أو للمقتضيات التشريعية، ومفهوم تغير القانون يعني أن الدستور نفسه قد تغير أو عدل، أو أن القانون ق
 .طلبت بمقتضى التزام دولي في مجال حقوق الانسان تغيير نص تشريعي أو تغيير تفسيره

 .012أنظر عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_prioritaire_de_constitutionnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_prioritaire_de_constitutionnalit%C3%A9
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وهذا  انون بتعديله أو نسخ مقتضياتهتغير القل ، كما هو الأمر مثلا بالنسبة289"والأوضاع الدستورية
ور لكن بعد الأمر أكثر ورودا إذ أنه من الممكن أن تقضي المحكمة الدستورية بميابقة قانون ما للدست

ذلك تقع عليه تعديلات قد تجعله غير ذلك ،وهو ما يعني إمكانية إخضاعه من جديد لفحص الميابقة 
 4النادر بتاريخ   QPC 112-1121يمكن الرجوع مثلا لقرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم ) 

وني والتي سبق وأن بمثابة النظر  في مقتضيات متعلقة بمدونة البريد والتواصل الإلكتر  1121يوليوز 
لكن المجلس عدل عن ذلك بعد التعديلات التي أدخلت على المدونة  2669اعتبرها دستورية سنة 

 (. 290بالتاريخ المذكور

وهذا الأمر بدا بشكل بارز من خلال قرار المحكمة الدستورية السابق والذي يفسر إلى حد كبير ما       
السياق الفرنسي الذي رافق إخراج القانون التنظيمي المتعلق سبقت الإشارة إليه من تأثر هذا القرار ب

استخدمت  29.24بالدفع بعدم الدستورية إذ أنه وفي معرض رقابتاا لدستورية مشروع القانون التنظيمي 
وحيث إنه،  :"عبارة تغير ظروف الواقع او القانون بدل عبارة تغير الأسس المضمنة بالمادة الخامسة منه

التفنيل للقواعد القانونية الميبقة، أنه لا يمكن إثارة الدفع بخنوص أحكام القانونين يترتب عن هذا 
التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، بسبب سبق البت في دستوريتاما، إلا في حالة تغير ظروف القانون 

 ."أو الواقع

 .تحديد المقصود بجدية الدفع والجهة المخول لها التحقق منه 2-3

في حالة ما إذا ) ا الشرط الذي خص به المشروع رقابة محكمة النقض المعتبرة مرحلة ثانية للتنفيةهذ    
لم يقدم الدفع لأول مرة أماماا إذ لا يمر في هاته الحالة إلا من مرحلة واحدة للتنفية والمتمثلة في محكمة 

لتي اعتبرته يجعل من القاضي والذي عرف أكبر قدر من النقاش داخل الأوساط الفرنسية ا (النقض ذاتها

                                                           
 

289
 . 8.، ص 8محمد أتركين، م س، هامش رقم  -

، يمكن الإطلاع على تفاصيل القرار عبر الرابط الإلكتروني  9101يوليوز  4ي الفرنسي الصادر بتاريخ قرار المجلس الدستور  -290

 constitutionnel.fr-http://www.conseil: الخاص بالمجلس الدستوري الفرنسي 

http://www.conseil-constitutionnel.frl/
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العادي قاضيا دستوريا، وإن ضمن في الأخير بقانوهاا التنظيمي بل ومنح لمحاكم الموضوع إمكانية التأكد 
  1-11من الفنل  هذا الشرط إذ جاء بالبند الثالث من توفر

 « 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux » 
الجدية، وذلك لتجنب الدفوع ذات اليابع التعسفي أو تلك التي طابع من ( الدفع) أي عدم خلو المسألة

تهدف فقط إلى إطالة أمد النزاع أخذا بعين الاعتبار الآجال المرتبية بوقف البث، وقد حدد المجلس 
يجب أن يكون تقدير الجدية بالنظر لا:" راته المقنود بالجدية بقولهالدستوري الفرنسي في أحد قرا

لمقتضى التشريعي الميعون فيه، وإلا فإن كل مسألة لم تتم معالجتاا من قبل المجلس الدستوري الذي ل
يواجه به النص التشريعي مما يجعل المسألة الجديدة تنيبق فقط على المقتضيات الدستورية التي لم يسبق 

ا على محكمة النقض أو ، وتعاد المراقبة ولنفس الشروط عند إحالتاا إم291"للمجلس الدستوري أن طبقاا
 .292(إذا تعلق الأمر بدفع قدم أمام القضاء الإداري) على مجلس الدولة

، أكثر من نظيرتها المغربية التي جعلت الأمر -بالنسبة للنموذج الفرنسي-زدوجةالمراقبة الم أن هاته أي     
ورغم ذلك اعتبرته  (ورمن المشروع المذك 22المادة )بالنسبة لهذا الشرط حكرا فقط على محكمة النقض

ول للايئة فإن تقدير الجدية الموك ومن جاة أخرى،:" المحكمة الدستورية مخالفا للدستور معللة ذلك بقولها
يحول الهيئة المذكورة إلى مراقب سلبي للدستورية، بالنظر لنعوبة حصديد العناصر المحدثة بمحكمة النقض،

 .وليس بالشكلوارتباط تقديرها بالموضوع  جدية،المشكلة لل

                                                           
 

يلزم التنبيه هنا أن تحديد المجلس الدستوري لمعايير الجدية وتغير الظروف تم ) 8117/.11قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  -291
المحالة  ك بمناسبة نظرها في بعض القوانينالتطرق له قبل دخول القانون التنظيمي المتعلق بالمسألة الدستورية ذات الأولية حيز التطبيق وذل

 .الرقابة القبلية عليها في إطار
292

مشرع الفرنسي قد بدا منسجما مع تنظيميه القضائي عندما أسند لمجلس الدولة عندما يتعلق الأمر بالدفوع المقدمة أمام إذا كان ال - 

القضاء الإداري باعتباره أعلى محكمة إدارية، فإن المشرع المغربي حتى وإن بدا أنه أيضا منسجم مع تنظيمنا القضائي جعل من محكمة 
وع المقدمة ولم يسند أي اختصاص في هذا الأمر للغرفة الإدارية بها إذا تعلق الأمر بالدفوع المقدمة أمام النقض تبث بشكل عام في الدف

، يكرس ضعفا في التوجه التشريعي نحو التأسيس لمجلس دولة مستقبلا وأيضا إضعافا من أهمية ة، إلا أنه بهذا الإغفالالمحاكم الإداري
شرع في تكريس نوع من توحيد الاجتهاد على مستوى التوجهات العامة الخاصة بمسطرة الدفع ، وإن بدت رغبة الموقيمة هاته الغرفة

 .بعدم الدستورية
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من الفقه الدستوري المحكمة الدستورية  استلامتاا إن عبارة مراقب سلبي للدستورية     
وهو ما يظار لنا بجلاء شدة تأثرها بما واكب  (Francis Hamon,Michel Troper)الفرنسي

 ، وهو نفس التخوف الذي سبق وأبداه بعض النواب1112تنزيل الإصلاح الدستوري الفرنسي لسنة 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك   البرلمانيون أثناء عرض المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

 .سابقا

ورغم التخوفات التي بددها عمل المجلس الدستوري الفرنسي بعد ذلك من خلال قراراته المتواترة         
ت تيغى علياا نقاشات الوسط الفرنسي ما بهذا الخنوص، والتي يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية لازال

قبل بداية العمل بالرقابة البعدية، خاصة وأن عمل المجلس بعد ذلك تمكن وفي ظرف وجيز في إرساء 
مع هاته الدفوع، العديد من القواعد والأسس التي مكنت من تيسير الإجراءات وساولة تعامل المحاكم 

المحكمة الدستورية  وما حاولت تكريسه  ما هو واقع في فرنساغير أنه يمكن إبداء نوع من المقارنة بين 
اعتماد النظام الفرنسي على نظام مزدوج للتنفية، من خلال   المفارقات وتبديد الهواجسينلتبيالمغربية 

لدستورية شأنه في ذلك شأن نظيره المغربي، مع اختلافات في طبيعة الشروط، إذ أن ما اعتبرته المحكمة ا
، يجري العمل به في فرنسا بنفس النيغة ولم يعتبره المجلس الدستوري فياا مخالفا الف للدستورالمغربية مخ

 211شبياة بنص المادة  1112من هذا الأخير كما ثم تعديلاا سنة  92للدستور الفرنسي رغم أن المادة 

ق في التأكد من حصقق من الدستور المغربي، والأدهى من ذلك أن المشرع الفرنسي منح المحاكم العادية الح
، وكذا التأكد من جدية الدفع، واقتنار (إذا تعلق الأمر بقانون سبق البث فيه)شرط تغير الأسس

النموذج المغربي فيما يخص الشرط الأخير على محكمة النقض فقط، ورغم ذلك رفضت المحكمة 
رغم أن )ة محاكم دستوريةالدستورية الشرطين معا بدعوى أهاا تجعل من محاكم التنظيم القضائي للملك

، ونيلا من اختناص أصيل (من قانون المسيرة المدنية واضح في منعاا من ذلك 14نص الفنل 
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يكون من  للمحكمة الدستورية، أي أن هذين الشرطين مخالفين للدستور، والتأكد من حصققاما يلزم أن
293صميم عمل المحكمة الدستورية

 . 

حتى لا يترك الأمر  أن حصيط هاته الشروط وتقيدها بتفسير دقيق وأنه كان على المحكمة الدستورية  
، نظرا لأن تدخل محكمة النقض في هاته المرحلة وكما وصفه الدكتور 294بشكل حصكمي لمحكمة النقض

عوض ما قررته من عدم الدستورية وذلك لعدة أسباب كما  "   l’intrusion"   نجيب بامحمد بالتيفل 
على تخفيف الضغط عن المحكمة  منح المحاكم هذا الحق سيعمل لا محالة  سبق الذكر وأيضا أهمية

، وإن كان هذا الأمر يبدو بعيد المنال مادامت 295الدستورية من خلال التنفية الأولية التي ستقوم بها
المحكمة الدستورية قد حددت مسبقا موقفاا من ذلك ورسمت التوجاات التي يلزم أن يسلكاا المشرع في 

 .296لنظام التنفية وشروطهحصديده 

 .بين مشروع القانون التنظيمي وقرار المحكمة الدستوريةشروط قبول الدفع  : ثانيا

إذا  كان مشروع القانون التنظيمي قد حدد مجموعة من الشروط التي يمكن وصف بعضاا بالشكلية 
رية، فإن هاته الأخيرة والأخرى بالموضوعية لقبول الدفع بشكل أولي وكذا لإحالته على المحكمة الدستو 

أبدت موقفاا من هاته الشروط ارتباطا بنموذج التنفية كما حددته سابقا وأيضا من خلال قراءتها 

                                                           
إبعاد محكمة النقض عن عملية تقدير جدية الدفوعات سيؤثر على فعالية المحكمة الدستورية :" زعنون أن الرفيعيرى الباحث عبد  - 293

ومادام أن المحكمة الدستورية متشبتة بصلاحياتها الشاملة في تقدير مدى دستورية )...( بةفي معالجة الطعون بالسرعة والنجاعة المطلو
 ."القوانين فعلى الأقل يتوجب إحداث بنية داخلية يشرف عليها قضاة ذو خبرة وتجربة من أجل غربلة الدفوع وفحص جديتها

ة الحقوق والحريات بالمغرب، مجلة جيل حقوق الإنسان، السنة ولوج الأفراد للعدالة الدستورية ودوره في حمايعبد الرفيع زعنون،  -
 .92، ،ص 9102، مارس 16السادسة، العدد 

294- Najib Ba Mohamed ,op cit , p 252 . 
295- Najib Ba Mohamed ,op cit , p 259 

دت على ضرورة تسهيل ولوج تجنب تبني نظام مزدوج للتصفية كان أيضا من أهم توصيات اللجنة الدولية للحقوقيين والتي أك - 296

من مشروع القانون  4المواطنين للعدالة الدستورية من خلال تجنب تبني نظام فحص مزدوج للقبول كما أبدت ملاحظات بخصوص المادة 

لمجانية للأفراد التنظيمي المتعلق بمفهوم سبقية البث ما لم تتغير الظروف والمقصود بطابع الجدية مع توفير نظام فعال للمساعدة القانونية ا
 .غير القادرين على تحمل النفقات عند ممارستهم لحقهم في الدفع

 .012-018هاته الملاحظات أوردها عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، ص 
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الخاصة لبعض هاته الشروط وإقران بعضاا بتأويلات حصفظية ومنا من أخذت طابعا تقييدي أيضا من 
 .خلال إقران إعمالها بتوفر العديد من الضوابط

 .51.18التي حددها مشروع القانون التنظيمي الشروط الأولية  -1

الشروط المتعلقة بقبول الدفع بعدم  29.24حددت المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي   
 :دستورية قانون على مستوى محاكم الموضوع في

إثارة الدفع بواسية مذكرة كتابية، وأن تكون مستقلة وموقعة من طرف المعني بالأمر أو محام  -
 .سجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذةم
أن تؤدى عناا وديعة قضائية يتم حصديد مبلغاا وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع  -

 .مثير الدفع بالمساعدة القضائية
صاحب الدفع أنه يمس  ان تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية، الذي يعتبر -

 .بالحقوق والحريات التي يضمناا الدستور
 .أن تتضمن بيانا لأوجه الخرق أو الانتااك أو الحرمان من الحق أو الحرية المذكورة في البند أعلاه -
أن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تيبيقه أو الذي يراد تيبيقه من لدن  -

 .سيرة أو يشكل أساس للمتابعة، حسب الحالةالمحكمة في الدعوى أو الم
ألا يكون قد سبق البث بميابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي  -

 .تم بناء علياا البت المذكور
إرفاق المذكرة بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب اليرف  -

 .بها أمام المحكمةالمعني في الإدلاء 

 .شرطا آخر والذي يقتنر أمر النظر فيه على محكمة النقض وهو المتعلق بجدية الدفع 22وأضافت المادة 
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وبالمقارنة بين هاته الشروط وتلك المحددة بالقانون التنظيمي الفرنسي نجد أهاا متشابهة إلى حد كبير مع 
اء أن المشرع المغربي ارتأى منح محكمة النقض باستثن ،11297-1و 11-2 تلك المننوص علياا بالمادتين

لوحدها حق البث في الشرط المتعلق بجدية الدفع أما باقي الاختلافات الأخرى فاي لا تعدو أن تكون 
مجرد شكليات مرتبية أساسا بنوعية المساطر الجاري بها العمل أمام قضاء البلدين أو بتنظيماما 

رأس هرم القضاء الإداري الفرنسي والذي حصال أمامه الدفوع  وجود مجلس الدولة مثلا على) القضائي
المتعلقة بعدم الدستورية المقمدمة أمام المحاكم الإدارية قبل إحالتاا على المجلس الدستوري أو ردها لعدم 
احترام الشروط، على عكس النموذج المغربي الذي لا يتوفر على جااز مستقل خاص بالقضاء الإداري 

رفة الإدارية بمحكمة النقض باليعون بالنقض المقدمة أمام المحاكم الإدارية إلى جانب باقي إذ تتكفل الغ
 (.الاختناصات الممنوحة لها

                                                           
297-« Art. 23-1. - Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen 

tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, 

à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la 

première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. 

« Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à 

l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son 

avis. 

« Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en 

est saisie.  

« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour 

d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet 

écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation. 

« Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question 

prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette 

transmission si les conditions suivantes sont remplies : 

« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des 

poursuites ;  

« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision 

du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;  

« 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.  

« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une 

disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux 

engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de 

constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. 

« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les 

huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible 

d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours 

contre la décision réglant tout ou partie du litige. 
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 .شروط قبول الدفع حسب قرار المحكمة الدستورية وانعكاساته على القانون التنظيمي -2

دفع بعدم الدستورية ننيباا كما هو الشأن بالنسبة لجاات التنفية كان للشروط المتعلقة بقبول ال       
من عدم الدستورية حسب قرار المحكمة الدستورية في حين أقرنت بعض الشروط الأخرى بتحفظاتها 

 :التأويلية

 .الشروط التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية منح إمكانية التحقق منها للمحاكم العادية 2-1

 :شرط جدية الدفع - أ

ة كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن التأكد من توفر هذا الشرط من عدمه اعتبرت المحكمة الدستوري      
فإن تقدير الجدية الموكول للايئة المحدثة بمحكمة  ومن جاة أخرى، :"يعود لها لا لغيرها من المحاكم

النقض، يحول الهيئة المذكورة إلى مراقب سلبي للدستورية، بالنظر لنعوبة حصديد العناصر المشكلة للجدية، 
 ".رتباط تقديرها بالموضوع، وليس بالشكلوا

 :تحديد مفهوم الحقوق والحريات الدستورية محل الدفع - ب

اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا الشرط يلزم أن يكون من اختناص المحكمة الدستورية لأنه         
فإن  من جاة، :"يجعل من القاضي العادي قاضيا دستوريا، وان حصديد الحقوق والحريات من اختناصاا

البت في اليبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وحصديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات 
، يعد توسعا في (التي حصيل علياا 21المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة )المضمونة دستوريا من عدمه 

أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه، ومن شأنه الشروط الواجب التحقق مناا من قبل القاضي المثار 
أن يحول مرحلة التحقق من استيفاء الدفع لبعض الشروط المتمثلة، في اتنال الدفع بالدعوى الأصلية 
ومدى تضمينه للبيانات المتيلبة في أي دعوى وأدائه للرسم القضائي، إلى مراقب أولي للدستورية، إذ أن 

عية للمقتضى القانوني المعني، وحصديد قائمة الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، الحسم في اليبيعة التشري
 ".يعد من الاختناصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارستاا
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وحيث إنه، تأسيسا :"وهو ما دفع المحكمة الدستورية إلى اعتباره هاته المقتضيات مخالفة للدستور       
فيما ننت عليه من شروط )، والمواد الخامسة 22واد السادسة والعاشرة وعلى ما سبق، فإن أحكام الم

 ".، المرتبية بها، غير ميابقة للدستور21و( الفقرة الثانية)والسابعة ( متنلة بمراقبة الدستورية كما تم بيانه

ين وبالتالي تكون المحكمة الدستورية قد أقرت بعدم دستورية اختناص المحاكم بالبث في الشرط     
أعلاه، مما يجعل أمر المراقبة بالنسبة لنحة الدفوع أمام هاته المحاكم مقتنر فقط على التأكد من بعض 
الشكليات المسيرية التي لم ترى فياا المحكمة الدستورية ما يخالف الدستور وإن كانت قد أقرنت بعضاا 

 .بتحفظات تأويلية

 .إقرار دستورية بعض الشروط مع التحفظات التأويلية 2-2
 :298ضرورة توقيع المذكرة الكتابية من طرف المعني بالأمر أو محام -

دفعا لكل تأويل مخالف وحصقيقا للانسجام التشريعي أقرت المحكمة الدستورية أن هذا الشرط يلزم         
وحيث إن الأحكام المذكورة قد تؤول بأن إثارة الدفع يتيح :" أن يفام وفق التفسير الذي أقرته المحكمة

 ف المعني الخيار بين توقيعه شخنيا على مذكرة الدفع أو رفعاا من قبل محام؛للير 

وحيث إنه، حصقيقا للانسجام التشريعي بين ما ورد في المادة الخامسة المشار إلياا، وبين المقتضيات        
منه، يتعين  211الإجرائية العامة التي جاءت تيبيقا لفنول الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة من الفنل 

تفسير الاختيار الوارد في المادة المذكورة، بأن الدفع بعدم الدستورية، يتبع الدعوى الأصلية بخنوص ما 
تتيلبه في موضوع الاستعانة بمحام، فتكون إجبارية الاستعانة بمحام في الحالة التي توجب ذلك الدعوى 
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بالرجوع للأشغال التحضيرية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المذكور، اقترح بعض السادة النواب أن المحامون المقبولون  - 
مدة للترافع أمام محكمة النقض هم وحدهم الذين يلزم تأهيلهم لتوقيع المذكرة المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، في حين اقترح بعضهم تحديد 

قدمية يلزم أن تتوفر في المحامي الذي سيوقع المذكرة، في حين اقترحت فرق الأغلبية جعل توقيع المذكرة من طرف المعني معينة للأ
بالأمر مشروط بإدن من رئيس المحكمة، إلا أن الصيغة النهائية لم تتضمن هاته المقترحات وسمحت لمختلف السادة المحامون بتوقيع 

 .تي يحددها قانون المحاماة وفق صيغته الحكوميةالمذكرة دون شروط سوى تلك ال
 .، القراءة الأولى86.04أنظر تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المتعلق بمشروع القانون -
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الدفع، إذا كانت الدعوى الأصلية التي أثير  الأصلية، في حين يكون للمعني بالأمر الحق في توقيع مذكرة
 بمناسبتاا معفية من تيبيق قاعدة الاستعانة الوجوبية بمحام؛

وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن ما تضمنته المادة الخامسة المشار إلياا من توقيع مذكرة       
 .299"دستورمحام، ليس فيه ما يخالف ال الدفع من قبل اليرف المعني أو من قبل

والتي حصدد الحالات  300ورغم أن الأمر يتعلق بالأساس بالمقتضيات القانونية المنظمة بقانون المحاماة      
التي تتيلب إلزامية تننيب محام وبين الحالات الأخرى التي تتيلب ضرورة ذلك، وإن كان الأصل حسب 

ام إلا ما استثنته هاته المادة والمتعلق من قانون المحاماة أن جميع القضايا تتيلب تننيب مح 11المادة 
 :بالقضايا التالية والتي لا تتيلب تننيب محام

 ريحات المتعلقة بالحالة المدنيةالتن 1
 المحكمة الابتدائية والاستئنافيةقضايا النفقة أمام  1
 القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فياا ابتدائيا وانتاائيا  4
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سبق الحديث عن أهمية التفسير الذي تمنحه المحكمة الدستورية لبعض المقتضيات الدستورية التي تحتاج إلى تفسير وكذا لبعض  - 
عتبر قتضيات القوانين التنظيمية التي يلزم أن تنسجم مع ذلك التفسير وألا يتم العمل بها إلا وفق ذلك التفسير أيضا، كما أن هذا التفسير يالم

جزءا لا يتجزأ من قرار المحكمة وأنه يصبح معه ملزما للجميع ويأخذ هذا التفسير نفس حجية القرار وقد سبق للقضاء الدستوري المغربي 
تشريع بمجلس النواب على مستوى لجنة العدل وال أقرها في العديد من قراراته كما سبقت الإشارة إلى ذلك، رغم ما أبداه بعض وأن

النواب من توجسهم بخصوص تفسيرات المحكمة الدستورية رغم غياب نص دستوري يمنحها هذا الحق، وهو الأمر الذي حاول وزير 
م ببعض الأنظمة المقارنة التي تسمح لقضائها الدستوري بذلك وأنه حتى على مستوى مشروع القانون العدل الإجابة عنه من خلال تذكيره

منه تعطي للمحكمة الدستورية الحق في تفسير المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات، كما أنه استأنس  1التنظيمي فإن المادة 

:" والتي تنص على أنه 9107من الدستور المصري لسنة  029ية العليا من خلال المادة بالتجربة المصرية التي خولت للمحكمة الدستور

 ".تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية
، م س،  86.04ة الأولى لمشروع القانون التنظيمي أنظر بهذا الخصوص تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في إطار القراء -

 .90ص
300

المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين  :"المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه 98.18من القانون  19تنص المادة  - 

ستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والم
تختص القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي 

 .المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات
غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين 
بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم 

جل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل بمكتب محام مس
 .ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك
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 .لجنح والمخالفاتقضايا االمؤازرة في  9

إلا أهاا اعتبرت بنيغة العموم أن الأمر يلزم أن ينسجم مع التشريع المغربي وهو أمر محمود من       
جانباا إذ أنه وإن كان قانون المحاماة هو الذي يتضمن هاته المقتضيات إلا أنه قد تتغير المقتضيات 

لدستورية دخول القانون التنظيمي مستقبلا في التشريعية المتعلقة بذلك مستقبلا لذلك تلافت المحكمة ا
متاهة تغير بعض المقتضيات المتعلقة بحالات تننيب المحامي من عدمه، وردت بنيغة العموم أنه أنى 
تواجدت هاته المقتضيات فيلزم أن تنسجم معاا المقتضيات المتعلقة بتوقيع المذكرة من طرف محام أو من 

تتعرض للحالات التي حتى وإن كانت تتيلب وجود محام إلا أن  طرف المعني بالأمر، وإن كانت لم
هنالك مقتضيات خاصة تعفي الجاات المعنية من ذلك وحصدد من يتكلف بتوقيع مذكراتها والدفاع عن 

، إلا أنه وقياسا على التفسير أعلاه للمحكمة الدستورية فإنه ينيبق نفس الأمر بالنسبة لهاته 301منالحاا
ت إدارة الجمارك مثلا تعين من يمثلاا بالجلسة فإنه يمكن لمن عينته أن يوقع المذكرة الحالات فإذا كان

 .المتعلقة بدفعه بعدم دستورية قانون
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 :كما هو الأمر مثلا بالنسبة للحالات التالية - 

 :النقض من قانون المسطرة المدنية المتعلق بشكليات طلبات 312من الفصل  1و 2الفقرتين 

 .أعلاه 8و 0تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين "

يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما 
 ".يشمل نوعا من القضايا

بالمصادقة على نص قانون المسطرة ( 0792شتنبر  82) 0372رمضان  00بتاريخ  0.92.229ريف بمثابة قانون رقم ظهير ش)
 (.؛ كما تم تغييره وتتميمه 8920، ص (0792شتنبر  31) 0372رمضان  03مكرر، بتاريخ  3831المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 

من رجب  81بتاريخ  0.18.811طرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالمس 88.10من القانون رقم  187المادة  -
؛ كما تم تغييره 301، ص (8113يناير  31) 0283ذي القعدة  89بتاريخ  1192؛ الجريدة الرسمية عدد (8118أكتوبر  3) 0283
 : وتتميمه

 .مدعيتين أو مدعى عليهماتعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا "

 ".يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً 

 من مدونة الجمارك المتعلق بتمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجلسات المحاكم في إطار متابعة الأفعال 811الفصل  -
 :المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية

 ". يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلباتها"

يصادق بموجبه على مدونة الجمارك ( 0799أكتوبر  7) 0379شوال  81بتاريخ  0.99.337ظهير شريف بمثابة قانون رقم )
شوال  87مكرر بتاريخ  3327الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ الجريدة الرسمية عدد والضرائب غير المباشرة 

 (.؛ كما تم تغييره وتتميمه8728، ص (0799أكتوبر  03) 0379
 .لالمتعلق بمهنة المحاماة، النسخة المنشورة من طرف مديرية التشريع بوزارة العد 82.12من القانون  9أنظر الهامش رقم  -
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 .علنية جلسات المحكمة الدستورية أثناء البث في الدفوع المتعلقة بعدم الدستورية -

، إلا 302ا التنظيمي السريةإذا كان الأصل في جلسات المحكمة الدستورية حسب مقتضيات قانوها      
يحيل على انه من الممكن أن يتضمن قانون تنظيمي استثناءا عن ذلك على غرار المسيرة  هذا الأخير أن

وهو ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي ، 303بفرنسا ((QPC  للدفع بعدم الدستوريةالمتبعة بالنسبة 
من خلال الحق في علانية  المجتمع ككللحماية حقوق الأفراد و  تكريسوفي ذلك  304منه 12بالمادة 

 .305الجلسات واحترام حقوق الدفاع

غير أنه وإن كان هذا المشروع قد تضمن التننيص على علنية جلسات المحكمة الدستورية أثناء نظرها في 
خلي على النظام الدا 12الدفوع المتعلقة بعدم الدستورية، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن إحالة المادة 

 :للمحكمة بخنوص علنية الجلسات المتعلقة بالبث في الدفوع غير دستورية لمجموعة من الاعتبارات

تكون الجلسة أمام المحكمة الدستورية علنية، ما عدا في الحالات "حيث إن هذه المادة تنص على أنه " 
 ؛"التي تقرر فياا المحكمة الدستورية سرية الجلسات طبقا لنظاماا الداخلي

يحدد قانون تنظيمي شروط "من الدستور، تنص على أنه  211يث إن الفقرة الأخيرة من الفنل وح
، بما يعنيه ذلك من أن مسيرة الدفع بعدم الدستورية، سواء بمناسبة إثارته "وإجراءات تيبيق هذا الفنل

 ظيمي؛وفق قانون تن  أمام المحكمة المعنية أو إحالته إلى المحكمة الدستورية، يجب أن تأتي

                                                           
جلسات المحكمة "  الخاص بالمحكمة الدستورية ، في فقرته الأولى على أن  66- 01من القانون التنظيمي  04ينص الفصل  -302

، وفي جوابه على تساؤلات الفرق البرلمانية أمام لجنة العدل " الدستورية غير علانية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك 
أكد السيد وزير العدل على أنه من الممكن أن يتضمن القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية والتشريع بخصوص هذا المقتضى 

 .قانون، مقتضى يسمح بعلانية جلسات المحكمة الدستورية فيما يخص هذا الطريق من الدفع 
 66.01حول دراستها لمشروع قانون  للمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يمكن الرجوع لتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان -

 :، المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي  9101يتعلق بالمحكمة الدستورية ، دورة أكتوبر 
http://www.parlement.ma/ 

سات الاستماع تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وعلانية الجلسات فإن المجلس الدستوري الفرنسي يعمل أيضا على نشر جل - 303

 .المتعلقة بالدفوع بعدم الدستورية على موقعه الإلكتروني
تكون الجلسة أمام المحكمة الدستورية علنية، ماعدا في الحالات " على أنه  86.04من مشروع القانون التنظيمي  90نصت المادة  - 304

 ".التي تقرر فيها المحكمة سرية الجلسة طبقا لنظامها الداخلي
 .0287أبريل  01للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المصادق عليها في الدورة الواحد والعشرين بتاريخ  01العامة رقم  الملاحظة  -305



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
180 

المشكلة لمشمولات القانون " الشروط والإجراءات"وحيث إن حصديد حالات سرية الجلسات يندرج ضمن 
 التنظيمي المذكور؛

وحيث إن الدستور اعتبر علنية الجلسات إحدى حقوق المتقاضين، مما يجعل تنظيماا موكولا للمشرع 
في الحقوق والحريات المننوص علياا  منه، الذي ينص على أن القانون يختص بالتشريع 42طبقا للفنل 
 في الدستور؛

تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر "من الدستور، بننه على أنه  211وحيث إن الفنل 
، يكون قد جعل حصديد حالات سرية الجلسات، من اختناص المشرع، "فياا القانون خلاف ذلك

 حسب الحالة، وفق قانون تنظيمي أو قانون؛

المذكورة من إحالة حصديد حالات سرية الجلسات  12حيث إنه، تبعا لذلك، فإن ما ننت عليه المادة و 
 ".غير ميابق للدستور مة الدستورية،إلى نظام داخلي للمحك

وبالتالي فالمحكمة الدستورية اعتبرت أن المشرع ملزم بالتننيص على مسألة علنية الجلسة وذلك إما      
، رغم أنه لا يمكن تنور وجود قانون مرتبية مباشرة بعمل 306التنظيمي أو بقانونبنلب هذا القانون 

المحكمة الدستورية يمكن أن يتضمن المقتضيات المتعلقة بعلنية جلسات المحكمة الدستورية لأن هذا الأمر 
ا بالأساس من اختناص القوانين التنظيمية التي تؤطر عملاا، وبالتالي فالمشرع ملزم عند تعديل هذ

المشروع أن يضمنه كل الإجراءات المتعلقة بعلنية جلسة المحكمة الدستورية دون أن يترك أمر حصديدها 
 .للنظام الداخلي
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إلى جانب عنصر العلنية تكتسي مسألة التواجهية والحضورية أهمية كبيرة من زاوية احترام قواعد الحق في الدفاع، من خلال منح جميع  - 

م دفوعاتهم وأن لهم الحق في الاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها والجواب عنها وعن الدفوع المقدمة مع فتح المجال بعدها الأطراف الحق في تقدي
 .للمرافعات بالجلسة العمومية

 :أنظر بهذا الخصوص

Rousseau Dominique, « Le procès constitutionnel », op cit 9 52. 
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 :الأول القسم خاتمة

لا  ختناصات ،الاأو  البنيةالمتعددة وماما كانت أهميتاا على مستوى التعديلات الدستورية  إن        
ضاء أحد الركائز المؤسساتية الهامة في حماية الحقوق والحريات دون يمكن لوحدها أن تجعل من هذا الق

تسلحه بالآليات الأساسية في تفعيل أدواره وعلى الخنوص ما يتعلق بمناا بالتأويل السليم لننوص 
الدستور مع الأخذ بالجوانب المتعلقة بالاتفاقيات الدولية بهذا الخنوص، وأيضا تركيزه على تيوير الكثلة 

لأدوارها الحقوقية  رية للحقوق والحريات عبر اجتاادات مبدئية وإن كانت مسألة تفعيل المحكمةالدستو 
يتوقف أيضا على جاات الإحالة، ومستقبلا ستتحدد وفق توجااته من خلال الدفوع بعدم الدستورية 

 .التي ستحال عليه

ذلك سابقا، تعد واحدة من أهم كما ان طرق الرقابة على دستورية القوانين كما سبقت الإشارة إلى      
أسباب تيور أي قضاء  دستوري ومراكمته لحنيلة اجتاادية متميزة تمكن من حصديد موقف واضح لهذا 
القضاء في حماية الحقوق والحريات، ولعل النموذج المغربي من خلال ثباته طيلة عقود كثيرة على نموذج 

غياب حنيلة واضحة المعالم في هذا الباب، بل وحتى الرقابة القبلية على دستورية القوانين يبرز سبب 
هاته الآلية عرفت مجموعة من المعيقات التي حالت في الكثير من الأحيان دون تيوير دور القضاء 

فتح الباب إلى حد كبير أمام تجاوز المعقيات  1122الدستوري في حماية الحقوق والحريات، إلا أن دستور 
الرقابة طيلة الدساتير السابقة من زاوية جاات الإحالة وتسايل آلياتها، ومن التي ارتبيت بهذا الشكل من 

جاة أخرى بفتح الباب أمام المواطن لولوج آليات العدالة الدستورية من خلال الدفع بعدم الدستورية كما 
 من الدستور  وهو ما شكل تغييرا جذريا في منحى القضاء الدستوري المغربي 211نص على ذلك الفنل 

مع الرفع من مستوى بنيته لمناف المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي سينعكس بالأساس وإيجابا على 
 .تيوير الكثلة الدستورية للحقوق والحريات وتعزيز دور المحكمة الدستورية في ذلك
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 :مقدمة القسم الثاني

ا كانت دستورية إلا بتحديد الجوانب لا يمكن الحديث عن دور أي مؤسسة أو سلية، خاصة إذ       
التاريخية في تيورها، والقضاء الدستوري المغربي الذي شاد محيات تاريخية عديدة ومتميزة، انعكست 
بشكل مباشر على طبيعة عمله وآليات اشتغاله، وأيضا لوجوده في ملتقى التقاطعات السياسية والقانونية 

 2691ا هاته المجالات، ولكونه عايش مناخ سياسي مختلف منذ والحقوقية بحكم اختناصاته التي تتقاطعا

بتقلباته السياسية والقانونية، وهو الأمر الذي يدفع بداية إلى البحث عن مظاهر تيور   1122إلى غاية 
بنية هذا القضاء الدستوري منذ الغرفة الدستورية واللجان الدستورية المؤقتة والمجلس الدستور وصولا إلى 

الدستورية، ولعل هذا التعدد في المسميات يحيل مباشرة إلى وجود حصولات هامة على مستوى بنية المحكمة 
هذا القضاء، كما أن غاية هذا الموضوع المحددة في الجوانب المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية تفضي 

ية حقوق الإنسان من جاة إلى الاقتنار في البحث على التأثير المباشر لهاته التحولات البنيوية على حما
 (.الفنل الأول)وأيضا على توفير آليات تيويرها موازاة مع التغيرات الدستورية المتلاحقة

كما أن هاته التغيرات المتلاحقة التي همت القضاء الدستوري المغربي لا يمكن إلا أن تنعكس بشكل       
ريات، والتي يمكن رصدها من خلال إيجابي على ما سيخلفه من تراكمات مامة في مجال الحقوق والح

حصليل مجموعة من القرارات التي همت هذا الجانب بدءا بالغرفة الدستورية مرورا بالمجلس الدستوري وصولا 
إلى المحكمة الدستورية، ومن خلال مقارنة ما خلفه كل جااز بهذا الخنوص، وهو ما يفرض الوقوف 

ختلف الحقوق والحريات والتي ستمكن لاحقا من إعياء على حنيلة عمل كل مناا وتأثيرها بالنسبة لم
تنور شمولي بخنوص مدى مساهمة القضاء الدستوري المغربي في تيوير الكثلة الدستورية للحقوق 

 (.الفنل الثاني)والحريات
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انعكاس تطور القضاء الدستوري المغربي على منظومة الحقوق والحريات :  الفصل الأول

 .الدستورية

إذا كانت بنية القضاء الدستور المغربي قد شادت تيورات هامة فإن هذا التيور لا يمكن أن         
ينعكس بنفة مباشرة على عمل هذا القضاء إلا إذا كانت الننوص الدستورية والقوانين التنظيمية 
المتعلقة به تتضمن مقتضيات هامة تساهم بشكل أساس في رسم معالم استقلالية هذا القضاء وذلك 
برسم جوانب واضحة للحقوق والواجبات المتعلقة بأعضائه، ومتى احترمت هاته المقتضيات فآنذاك يمكن 
الحديث عن تيور في عمل القضاء خاصة على مستوى حماية الحقوق والحريات الدستورية، وبالتالي 

وتيويره نحو التأسيس فالجانب المتعلق بالبنية والهيكيلة والتنظيم يلعب دوره الحاسم أيضا في تقوية عمله 
لاجتاادات وتراكمات تعزز من حضوره في القيام بالأدوار الدستورية المنوطة به، خاصة وأن هذا القضاء 

 (.المبحث الأول)اختلفت بنيته من الغرفة الدستورية إلى المحكمة الدستورية

فإن مسألة علاقة  ونظرا لتواجد هذا القضاء ضمن مجال تتلاقى فيه أهم السليات الدستورية،      
القضاء الدستوري بها تبرز بشكل جلي سواء باعتبار بعضاا كجاات إحالة عليه فيما يخص العديد من 
الحالات المتعلقة بها، أو من خلال قراراته التي تعتبر نافذة في مواجاة جميع السليات وبالتالي فاي تؤثر 

نفيذي، غير أنه وارتباطا دائما بمجال البحث بشكل أساسي سواء في المشاد القضائي أو السياسي أو الت
فإن الأمر يقتنر هنا على تجليات وتأثير هاته العلاقات على تيوير منظومة الحقوق والحريات 

 (.المبحث الثاني)الدستورية

تطور عمل القضاء الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات من الغرفة : المبحث الأول 
 .لدستوريةالدستورية إلى المحكمة ا

، إلى حدود 2691على مدى العقود اليويلة التي عرفاا القضاء الدستوري المغربي منذ دستور        
، سواء من ناحية تركيبته ء تيورا هاما على جميع المستويات، شادت بنية هذا القضا1122دستور 
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فة الدستورية، المجلس الغر ) جااز الرقابة وهيكلته وطريقة تعيين أعضائه أو حتى بالنسبة لمسميات 
، فإذا كان هذا التيور قد انعكس بشكل جلي على مراقبة دستورية (الدستوري، المحكمة الدستورية

، فإن مجال البحث هنا يقتنر الجانبالقوانين بشكل عام وما خلفه القضاء الدستوري المغربي في هذا 
عتبار جااز الرقابة واطنين بالمغرب، وكيفية االمباشر بحقوق وحريات الم الارتباطعلى التيرق للقوانين ذات 

من خلال الإرهاصات  م حقوق الإنسانلمجموع الأجازة المكلفة بالسار على احترا فتضاأيضا آلية 
الأولى لها وذلك بالتيرق لأهم المراحل التي شادها القضاء الدستوري المغربي من خلال الغرفة الدستورية 

من خلال الدستور  1122، وأيضا المرحلة الهامة التي شادتها سنة (لالميلب الأو ) والمجلس الدستوري
الجديد والذي ارتقى بالمجلس الدستوري لمناف محكمة دستورية ذات هيكلة واختناصات جديدة ستعزز 
من مكانتاا داخل النظام الدستوري المغربي والتي ستنعكس بشكل أساس على أدواره الدستورية خاصة ما 

 (.الميلب الثاني)قوق والحرياتيتعلق مناا بالح

مظاهر وأساب ضعف منظومة الحقوق والحريات في عمل الغرفة الدستورية : المطلب الأول 
 .والمجلس الدستوري

الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى أولى الخيوات نحو وضع جااز لمراقبة دستورية القوانين  تعتبر           
ادات هاته الغرفة في مجال الحقوق والحريات يكون من النعب ، لذلك فرصد ملامح اجتا307بالمغرب

                                                           
، والمقصود هنا مجلس الشرفاء المنصوص عليه بالمادة 0218مشابه تضمنه مشروع دستور  تحدث بعض الفقه عن وجود جهاز - 307

 مجلس يصدرها التي واللوائح التقارير في البحث أدق ويبحث النظر أدق ينظر أن هي الشرفاء مجلس وظيفة إن:" الرابعة والخمسون

 الداعية الأسباب إظهار مع قطعيا، رفضا والتقارير اللوائح تلك رفضي الآتية الست الشرائط لإحدى مغايرا شيئا فيها رأى إذا حتى الأمة

 التي الست والشرائط والتصحيح الإصلاح لزم ما وتصحيح إصلاح وجوب ملاحظة مع الأمة، مجلس إلى يرجعها أنه أو ذلك، إلى

 :هذه هي ويراقبها الشرفاء مجلس يراعيها
 .الكريم القرآن من نصا يخالف أو  وجوهره الدين أساس يمس امم شيء هناك يكون لا أن :الأول الشرط         -
 .السلطنة استقلال يمس لا إن :الثاني الشرط         -
 .السلطان حقوق يضر لا أن :الثالث الشرط         -
 .خاصة والفقير بالعامة يضر أو الأمة بحقوق يجحف لا أن :الرابع الشرط         -
 ".الدولة وأملاك المسلمين مال لبيت وخسائر أضرارا يسبب لا نأ :الخامس الشرط         -
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اة أخرى رغم اهاا عمرت لأزيد بمكان نظير بنيتاا من جاة والظروف التي عاصرت مرحلة عملاا من ج
ن ذلك لا يمنع من فحص مختلف جوانب التيور الذي شادته طيلة مسار عملاا ألاثين سنة، غير ثمن 

،  (الفقرة الأولى)الأهمية ومكامن النقص في عملاا الحريات مبرزا جوانب وما خلفته في سياق الحقوق و 
كما شكل إحداث جااز المجلس الدستوري ما يشبه مرحلة القييعة مع عمل الغرفة الدستورية انيلاقا 

، إلى حدود دستور همت مختلف جوانب القضاء الدستوري، وما حمله من مستجدات 2661من دستور 
ما حققه في مجال ، مركزا في مسار تيوره هذا على قبل تننيب المحكمة الدستورية لهواستمرار عم، 1122

 (.الفقرة الثانية)  والعوامل من مجموع الأسباب انيلاقا، وما أخفق فيه الحقوق والحريات

 .المغربي الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى كأولى لبنات القضاء الدستوري: الفقرة الأولى 

ة ولى الأجازة الدستورية المكلفأالتننيص على  2691د وضع أول دستور للمغرب سنة شا          
من  221، من خلال الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى كما جاء بالفنل بالرقابة على دستورية القوانين

بكونه محاولة من المشرع الدستوري المغربي في استلاام بعض  آنذاكما فسر  و، وه308هذا الدستور
 في العديد من الدساتير المقارنة ساسيةأة القوانين المعتبرة ركيزة يتجارب المقارنة في مجال الرقابة على دستور ال

، نظرا للظرفية التاريخية الخاصة التي تزامن هو عليه الأمر في هاته الدساتير وإن بشكل محتشم ومغاير لما
 بالاستقلالفي ظل حداثة العاد  جتماعيةالامعاا صدور هذا الدستور سواء من الناحية السياسية أو 

، غير أن ما أراده المشرع خلال هاته المرحلة التي تميزت بفتوة 309 الاجتماعيةوعدم استقرار الأوضاع 

                                                                                                                                                                                            
 .42-48-44-46بأعدادها المتتابعة  التي كانت تصدر بمدينة طنجة " لسان المغرب"بجريدة  0218وقد نشر هذا مشروع دستور 

 :يمكن الرجوع بهذا الخصوص إلى 
رب والقانون المقارن، رسالة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية عبد السلام محمد الغنامي، مراقبة دستورية القوانين في المغ -

 .وما بعدها 987، ص 0222/9111العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 

وراه كلية العلوم القانونية سعيد ابن البشير، مراقبة دستورية القوانين في المغرب والقانون المقارن، اطروحة لنيل شهادة الدكت -
 .166، ص 0222/9111والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، 

- Bernoussi Nadia , « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel »,la constitution marocaine de 
2011-analyse et commentaires-,L.G.DJ,Paris,2012,p 210. 

المعمول به كقانون تنظيمي  0.61.014، والذي صدر بموجبه الظهير الشريف رقم  0269دجنبر  07ور من دست 001الفصل  -308

 .9618، منشور بالجريدة الرسمية عدد  0261ماي  09للغرفة الدستورية ، بتاريخ 
 .71سارة العروبي ، م س ، ص  -309
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، خاصة داخل البرلمان يعيش حالة و محاولة ضبط التوازنات السياسيةالأجازة السياسية الكبرى بالبلاد ه
وهذا الأمر يبرز اكثر من خلال إسناد مراقبة القوانين التنظيمية  ،310كما وصفه بعض الفقه " مراهقة"

، وبالتالي فإن أدوارها 311والقانون الداخلي لمجلس النواب لهاته الغرفة وذلك من اجل ضبط وعقلنة البرلمان
 بالأساس يمكن حصديدها في مراقبة دستورية القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للغرفتين، حصديد مجال

 .312القانون ومجال التنظيم، والبث في المنازعات الإنتخابية

وبالرجوع للرهاصات الأولى لتأسيس قضاء دستوري بالمغرب مع الغرفة الدستورية ، نجد بان        
نوص الدور مختلف الباحثين في هذا المجال والذين تيرقوا إلى حصليل عمل هاته الغرفة قد تباينت آراؤهم بخ

أسيساا أم أن لأدمر دواع أخرى ، وما إذا كان الهم الحقوقي قد شكل أحد خلفيات ته الغرفةالحقيقي لهات
ولويات المشرع الدستوري أال الحقوق والحريات لم يكن ضمن نار اسليمي أن مجالمإذ يرى الدكتور ؟ 

والذي  ،حينما نص على الغرفة الدستورية وأن النموذج المغربي مستوحى من المجلس الدستوري الفرنسي
، ويتساءل الدكتور دستورية وعقلنة البرلمان الفرنسيهدافه بدوره على حصقيق توازن السليات الأاقتنرت 

، وليس له قواعد اللعبة السياسية بشكل واضحدائما عن مدى استياعة نظام ناشئ لم حصسم فيه بعد 
إنشاء مؤسسة للقضاء تقليد دستوري أن يفكر منذ البداية في ضمان الحقوق والحريات من خلال 

بأن لحظة ميلاد الغرفة الدستورية  إليه الدكتور عبد اللييف المنوني، هو نفس ما ذهب 313الدستوري 
التعددية السياسية ومراقبة سليات : جاءت لتدبير تناقضين أساسيين في جوهر توجه الدولة المغربية 

 . 314البرلمان

                                                           
310- Amalou Abd Errahmane , « la loi en droit constitutionnel Marocain », thèse pour l’obtention de 
doctorat d’Etat en droit , Université Mohamed IV , Rabat , 1970, p 125.  
311 - Bernoussi Nadia , «  le contrôle de constitutionnalité au Maghreb ,essai d’interprétation de l’action 
des organes de contrôle en Algérie, au Maroc et en Tunisie », thèse du doctorat d’Etat ,soutenue le 8 juin 
1998, Université Mohamed IV , faculté de sciences juridiques ,économique et social , Rabat, p 80. 
312

 - Bernoussi Nadia , « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel », op cit,p210. 
قراءة سوسيو قضائية في الإجتهاد الدستوري االسابق ، م م إ م ت ، : بد الرحيم منار اسليمي ، تجربة الغرفة الدستورية بالمغرب ع -313

 .001، ص  9117يونيو   -، ماي  46عدد 

.001أورده الدكتور منار اسليمي ، م س ، ص  - 314 
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ن الحقوقي التي وقفت وراء إنشاء الغرفة الدستورية لم البعض أن الأهداف ذات المضمو  رأىبالمقابل     
، والتي لم تتسع لتشمل مراقبة القوانين العادية ذات النلاحيات البسيية الممنوحة لها تتحقق نظير

 المآخذ، وهي نفس 315، إضافة إلى تشكيلتاا ذات اليابع السياسيالوثيق بالحقوق والحريات الارتباط
 . 316منيفى قلوشالتي وجات من طرف الدكتور 

 .منظومة الحقوق والحريات في عمل الغرفة الدستورية تمظهرات ضعف حضور: أولا

إن مجموع العوامل المشار إلياا أعلاه شكلت إلى جانب مسببات أخرى سآتي على ذكرها فيما        
والحريات، بل بعد، مجموعة من المعيقات حالت دون حصقيق هاته الغرفة لأدهداف المتعلقة بحماية الحقوق 

وحتى عندما عرضت علياا مجموعة من النوازل والتي كان بإمكاهاا استغلالها لتحقيق بنيص أمل في 
، بل ذلك، لم تتمكن الغرفة من تجاوز الناج الذي اتخذته منذ البداية كأداة لتحقيق التوازنات السياسية

قتضيات الدستور وضربا لحقوق خرقا واضحا لم التنفيذيةعلى العكس من ذلك شكل انحيازها للسلية 
، اعتبرت فيه أن أوطم نوص الإحصاد الوطني ليلبة المغربالإنسان إذ أهاا وفي أحد قراراتها النادرة بخ

في  التنفيذية، بعد أن جرى حظرها من طرف السلية من الدستور 12تعتبر خارجة عن نياق الفنل 
يمكن ان يوضع حد لها إلا بمقتضى القانون  ، رغم أن حرية تأسيس الجمعيات لاشخص وزير الداخلية

الاحصاد "وحيث إن المقتضيات المستفتى فياا تقتنر على التنريح بأن :" إذ جاء في تعليل الغرفة أنه ،317
جمعية ذات منلحة عمومية ولا تدخل في أية مادة من المواد المننوص علياا " الوطني ليلبة المغرب

 تمس حرية تأسيس الجمعيات المقررة في الفنل التاسع من ، وبالأخص لا318من الدستور 12بالفنل 
 ".الدستور فاي إذن خارجة عن نياق القانون أعلاه

                                                           
.76سارة العروبي ، م س ، ص  - 315 

.940مة للقانون الدستوري ، شركة بابل للنشر والتوزيع ، الرباط ، الطبعة الرابعة ، ص مصطفى قلوش ، المبادئ العا - 316 

.، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية 0267شتنبر  02بتاريخ  964في الملف رقم  96مقرر الغرفة الدستورية عدد  - 317 
افة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور يختص القانون بالإض:" على أنه 0269من دستور  78نص الفصل  -318

 :بالتشريع في الميادين الآتية
 .الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الدستور -
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وأيضا ما قامت به الغرفة من رفضاا للجان البحث والمراقبة أثناء فحناا للنظام الداخلي لمجلس        
ة المننوص علياا في الدستور أو النواب بحجة أن هاته اللجان لا تدخل ضمن الوسائل الخاصة بالمراقب

حيث إن هذه الفنول في :" ، مبررة ذلك في أحد مقررتها بالقول319القوانين التنظيمية الجاري بها العمل 
هذه اللجان لا تدخل في عداد ...صيغتاا الأصلية تناولت تكوين لجان البحث والمراقبة وتنظيم عملاا

فاي  ...دستور أو القوانين التنظيمية الجاري بها العمل حالياوسائل مراقبة عمل الحكومة المننوص عليه بال
ذلك أن الدستور حدد على سبيل الحنر اختناصات مجلس .كذلك غير ميابقة للدستور لنفس العلة

أما ...وأن كل واحدة من هاتين السليتين تتمتع بكامل الحرية في نياق اختناصاا .النواب والحكومة
ينص علياا بأي فنل من فنول الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها  لجان البحث والتقني فإنه لم

وصرحت بموجب ذلك ..." العمل حاليا وأنه لا يسوغ ان تضاف وسائل أخرى بواسية القانون الداخلي
 .320بعدم دستورية هاته التعديلات المدخلة على القانون الداخلي لمجلس النواب

ات ارتباط وغيرها التي أصدرتها الغرفة الدستورية والتي يمكن اعتبارها ذمن هاته القرارات  انيلاقا       
، إذ ظل هاجس حصقيق التوازنات اب أي انشغال للغرفة بهذا الجانب، تؤكد غيبمجال الحقوق والحريات

، وهو ما يدفع إلى القول في معرض تقييم عمل الغرفة 321الدستورية يوجه عملاا أكثر من أي عمل آخر
دساتير  ) رغم طول المدة التي شغلتاا في الحياة الدستورية المغربية بحيث عاصرت ثلاث دساتير  الدستورية

، وإذا كان 322أهاا عمرت لثلاث عقود كاملة أي  2661، إلى حدود دستور (2641،  2641،  2691
                                                                                                                                                                                            

 المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي -
 .التنظيم القضائي بالمملكة -
 ".ممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريينالضمانات الأساسية ال -

 :، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية0248ريل أب 91الصادر بتاريخ  7قرار الغرفة الدستورية قم  -319

http://www.cour-constitutionnelle.ma 
 .قع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، منشور بالمو0242يوليوز  97، صادر بتاريخ 04مقرر الغرفة الدستورية رقم  - 320

.70نور الدين أشحشاح ، م س ، ص  - 321 
من الظهير  21والمنظمة بمقتضى المادة  0261دون إغفال الحديث أيضا عن اللجان الدستورية المؤقتة التي أسست أولها سنة  -322

،  0261ماي  04، بتاريخ  9618الرسمية عدد  ، منشور بالجريدة 0261ماي  06بمثابة قانون تنظيمي بتاريخ  0.61.014الشريف رقم 

نونبر  01والتي تمثلت مهامها في البث في طعون الإنتخابات التشريعية قبل إصدار القانون التنظيمي للغرفة الدستورية أي إلى حدود 

0261. 

 .0244، وتلك الخاصة بسنة 0240أبريل  1و  0241بين أكتوبر  اللجنة الدستورية المؤقتة الثانية ما -
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لمستقرة من الواضح أن البدايات الأولى لعملاا صادفت مجموعة من المتغيرات السياسية والظروف غير ا
من خلال  كب ما طرأ على المجتمع من حصولاتإلا أهاا لم تستيع فيما بعد ان توا  آنذاكاجتماعيا 

السياسي الذي طبع عمل مختلف المؤسسات العاملة بهذا المجال وذلك انيلاقا من ميلع  الانفراج
 .الثمانينات 

     .أسباب غياب الحقوق والحريات في عمل الغرفة الدستورية: ثانيا

إلى أنه لم تيرأ  مسببات نكوص هاته الغرفة عن حماية وتيوير منظومة الحقوق والحرياتأغلب  ترجع   
ياا من أجل ، خاصة بالنسبة لإحالة القوانين العادية علاختناصاتها أية تغيرات ذات أهميةأو  بنيتااعلى 

كثر أن هاته القوانين هي المعنية أ، رغم الاختناص، إذ لم تمنح الغرفة الدستورية هذا مراقبة دستوريتاا
. 323......(، القانون الجنائيالجنائية، ظاير الحريات العامة كقانون المسيرة) بحقوق الإنسان وحرياته 

كما أن جاات الإحالة لم تتغير وظل البرلمان خارج مجال الإحالة من خلال تغييب حق أعضاء المجلسين 
، وبالتالي في ظل (والتخلي عن مجلس المستشارين المجلسينبيبيعة الحال قبل توقيف العمل بنظام ) 

مجموعة من هاته المعيقات لم تستيع الغرفة الدستورية ان تراكم اجتاادات هامة وكثيرة في مجال الحقوق 
 .على دستورية القوانين في المغرب والحريات مقارنة بالمدة الزمنية اليويلة التي قضتاا كجااز للرقابة 

نه سيكون من باب التجني على الغرفة  القول بأهاا تتحمل لوحدها مسؤولية هذا الإخفاق، غير أ      
التي رسمت للغرفة الدستورية في بداياتها الأولى لم تكن تستادف حماية  والأهداف بالنظر إلى أن الغايات

نزولها، ويمكن  ، وإنما استادف بالخنوص ما سبق التيرق له من أسبابالحقوق والحريات بالدرجة الأولى
 :حصديد أهم مسببات هذا الضعف في

                                                           
.71نور الدين أشحشاح ، م س ، ص  - 323 
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، ويظار هذا بوضوح من خلال إدراجاا ضمن لغرفة على صعيد البناء المؤسساتيعدم استقلالية ا -
از قضائي إذ ورغم إدراجاا ضمن جا. 324غرف المجلس الأعلى ويرأساا رئيس هذا المجلس 

 طريقة تعيين أعضائاا وممارستام ، إلا أن خنوصيتاا المتمثلة فيمتمثل في المجلس الأعلى
إذ أنه وحتى على  ،ة بعيدة كل البعد عن مجال القضاءلاختناصاتهم جعلت من هاته الغرف

 .325مستوى الدستور فإن تنظيماا جاء بالباب العاشر بعيدا عن الباب المخنص للقضاء 
ي للبرلمان والقوانين حيت ارتبيت بمراقبة النظام الداخل ختناصات الموكولة لهاته الغرفةلاضعف ا -

، وهو ما انعكس سلبا على  326التنظيمية دون اسنادها الحق في مراقبة دستورية القوانين العادية 
أداء الغرفة في مجال حماية الحقوق والحريات لما للقوانين العادية من أهمية لأهاا وبالغالبية الميلقة هي 

 .التي تهتم بهذا المجال 
فإذا   ،327المواطنين في الإحالة على هاته الغرفة لفحص دستورية القوانين عدم إشراك البرلمانيين و  -

كان من المقبول في تلك الحقبة التاريخية ألا يتم إشراك المواطن فعلى الأقل لم يكن هنالك داع 
أحد مبررات هذا  آنذاك، إذ شكلت الظرفية السياسية ثليه من ممارسة حقام في الإحالةلتغييب مم

المشرع الدستوري، وقد استمر  ولوياتأيؤكد على أن الهم الحقوقية لم يكن ضمن  القنور وهو ما
 ودستوري، 2691مر على هذا الحال رغم مختلف التعديلات الدستورية التي شملت دستور الأ

إذ  2641، وإن طرأت على اختناصاتها بعض  التعديلات خاصة مع دستور 2641 و 2641
                                                           

من خمسة أعضاء ، إضافة لرئيس المجلس الأعلى هنالك قاض من الغرفة الإدارية  0269تتألف الغرفة الدستورية حسب دستور  -324

لس النواب بنفس المجلس واستاذ بكلية الحقوق يعين بمرسوم ملكي لمدة ستة سنوات ، وعضوان آخران يعينان واحد من طرف رئيس مج
 .والآخر من طرف رئيس مجلس المستشارين 

.007عبد الرحيم منار اسليمي ، م س ، ص  - 325 
القضاء الدستوري ودوره في بناء دولة القانون بالمغرب ، بحث لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة الحسن يحيى الداعلي ،  -326

 .00، ص  8119 -.811دية والاجتماعية ، الدار البيضاء ، السنة الجامعية الثاني عين الشق ، كلية العلوم القانونية والاقتصا

 .77أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته ، م س ، ص : نور الدين أشحشاح ، المجلس الدستوري  -327-

 :كما لخص الدكتور عبد العزيز النويضي أهم مكامن الضعف التي اعترت الغرفة الدستورية في ثلاث
 الدستوري والمؤسساتيضعف في البناء  -
 غياب ضمانات لاستقلال الأعضاء -
 ضعف الاختصاصات -

أنظر بهذا الخصوص، عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة 
 .وما بعدها 16، ص 9102الأولى 
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بعد التخلي  ثنائية المجلسين بالبرلمانير توقيف العمل بنظام ، نظأصبحت تتألف من سبعة أعضاء
 . 328عن مجلس المستشارين والإبقاء على مجلس النواب فقط

، ارتبط بالأساس بالمجال واختناصاتها ومجال الإحالة عليااتنظيم هاته الغرفة  وبالتالي فإن       
ومدى البث في القانون الداخلي للبرلمان ، إذ أن اختناص الغرفة بالحقوقيالسياسي وليس القضائي أو 

رتباط فإنه علاقة لها بمجال الحقوق والحريات، وحتى إن وجد هذا الا، والتي لا دستورية القوانين التنظيمية
وأقند هنا الحقوق السياسية ضمن  بالانتخاباتبعض الجوانب المتعلقة ) يبقى محنورا في دائرة ضيقة 

بتدبير الخلاف بين الحكومة  ارتبيت، لذلك فجل أعمال الغرفة 329( لبرلمانالقوانين التنظيمية لمجلسي ا
البعض في أن الغرفة وطيلة مدة اشتغالها التي  رأى، وإن فيما يتعلق بمجال القانون ومجال التنظيم والبرلمان

م، التنظيمن خلال تضييق مجال القانون لحساب مجال  التنفيذيناهزت ثلاثين سنة ظلت متحيزة للجااز 
، أي أهاا كانت 330م هذا الأخير في العديد من الحالات التي طرحت أمامااإذ كانت تعمد إلى تضخي

 .331تقضي في جل مقرراتها بأن المجال المستفتى بشأنه يدخل ضمن المجال التنظيمي

الوزير الأول لا يستفتي :" ويرجع السبب في ذلك على حد تعبير الدكتور محمد أشركي إلى أن       
إلا إذا كان متيقنا بأن الموضوع المستفتى بشأنه يدخل في المجال التنظيمي،  -في الغالب –رفة الدستورية الغ

                                                           
، وأيضا بموجب القوانين  0249و  0241يث عنها مع التعديلات الدستورية لسنوات تزامنت مختلف التعديلات التي تم الحد -328

 :التنظيمية الخاصة بهاته الغرفة 
، منشور بالجريدة  0241يوليوز  10المعمول به كقانون تنظيمي للغرفة الدستورية الصادر في  0.41.027الظهير الشريف رقم  - 

 .0241شت مكرر ، بتاريخ فاتح غ 1101الرسمية عدد 

ماي  01مكرر ، بتاريخ  1166، منشور بالجريدة الرسمية عدد  0244ماي  2الصادر بتاريخ  0.44.046الظهير الشريف رقم  -  

0244. 

.79نور الدين أشحشاح ، م س ، ص  - 329 
 :أنظر بعض القرارات بهذا الخصوص  -330

 . 0267شتنبر  02بتاريخ  964الصادر في الملف عدد  96قرار عدد  -  

 .0267نونبر  09بتاريخ  964الصادر في الملف عدد  92قرار عدد  -  

 .0267نونبر  01بتاريخ  968الصادر في الملف عدد  11قرار عدد  -  

 .001كما يمكن الرجوع لقرارات أخرى اوردها الدكتور منار اسليمي ، م س ، ص 
 ...8مصطفى قلوش ، المبادئ العامة للقانون الدستوري، م س، ص  - 331
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وإلا فإنه يلجأ إلى اتخاذ مشاريع قوانين يودعاا بمجلس النواب دون الحاجة إلى المرور على الغرفة 
 .332"الدستورية

والذي سيعلن  2661هاته الغرفة مع دستور سيدفع المشرع الدستوري إلى التخلي عن  هذا الأمر       
عن بداية مرحلة جديدة في مجال الرقابة على دستورية القوانين وأيضا سيعيد للمجال الحقوقي بعضا من 

ى ما سيراكمه مكانته التي يلزم أن يحتلاا من خلال مجموعة من التعديلات والتي ستؤثر بشكل أساس عل
 .محط البحث في الفقرة الموالية  ، وهذا ما سيشكلالمجلس بهذا الخنوص

 .المجلس الدستوري وبداية ظهور ملامح حماية الحقوق والحريات الدستورية: الفقرة الثانية

واحدة من أهم  2661يعتبر الانتقال من مرحلة الغرفة الدستورية، إلى التعديل الدستوري لسنة       
من زاوية التغير الجدري للبنيته وكذا لاختناصاته،  المحيات المفنلية في تاريخ القضاء الدستوري المغربي

وهذا الأمر سينعكس فيما بعد على دور هذا القضاء في حماية الحقوق والحريات الدستورية بشكل 
 .1122تدريجي إلى غاية بلوغ مرحلة دستور 

 .التحول نحو قضاء دستوري  ومسارالمجلس الدستوري : أولا

من القرن الماضي منعيفا متميزا داخل السياق الحقوقي والقانوني المغربي، ينات شكلت بداية التسع        
، بالإضافة إلى إحداث المحاكم الإدارية، والمجلس الإستشاري 2661د مراجعة شاملة للدستور سنة إذ شا

، وهو ما يعني  333(1122المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما أصبح يسمى منذ سنة )لحقوق الإنسان 
، لذلك لم تكن المراقبة مي في سبيل خدمة الحقوق والحرياتريا نحو الأخذ بالمسار التقدحصولا جذ

                                                           
، أورده، مصطفى قلوش، المبادئ .83، الهامش رقم 379محمد أشركي، الوزير الأول، مركزه ووظيفته في النظام المغربي، ص  - 332

 ...8العامة للقانون الدستوري، ص 
.74لمزيد من التفصيل حول هاته التعديلات والسياق الذي وردت فيه ، يمكن الرجوع ، سارة العروبي ، م س ، ص  - 333 
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العديدة التي وجات للغرفة الدستورية  الانتقاداتالدستورية لتستثنى من هذا المسار، خاصة في ظل 
 .334بالمجلس الأعلى

حصنين مجال الحقوق  بغيةلذا فتأسيس المجلس الدستوري جاء لتجاوز ميبات الماضي وأيضا        
وهو ما اعتبر  ،إهماله في عمل الغرفة الدستورية يالما تملعتبار لمجال والحريات، أو إن صح التعبير إعادة الا

لذلك عقدت الآمال منذ البداية على أن تكون بداية  ،335بداية لمرحلة إيجابية مقارنة بالفترة السابقة
واجاة لسيادة " عبر عن ذلك الدكتور حماد صابر  ، وأن يكون كما336التغيير مع المجلس الدستوري

تلف ، وشملت مخات عدة همت هذا الجااز الدستوريمتغير  2661، حيث حمل دستور 337"الدستور
ختناصات الجديدة التي أضحى يتميز بها، وهذا الأمر فرضته عدة جوانبه الهيكلية والتنظيمية، وأيضا الا

 آنذاك تقديم هاته الفقرة ، والتي ميزت مناخ البلد السياسي متغيرات سبقت الإشارة إلى البعض مناا في
بناء المؤسساتي والقانوني ،كما شكلت منعيفا متميزا في العكست بشكل جلي على دستور المرحلةوان

عن تمسك المملكة   2661، وهو ما تجلى من خلال إعلان المشرع الدستوري في ديباجة دستور للدولة
، كما جعل من المجلس الدستوري على حد تعبير 338ان كما هي متعارف علياا لتزام  بحقوق الإنسبالا

الدكتور عبد العزيز النويضي مؤسسة قائمة الذات تتوفر على استقلال اداري وميزانية خاصة بها ، بعيدا 
 339عن أية تبعية لأية مؤسسة أخرى

                                                           
334

 هذا الانتقال من الغرفة الدستورية إلى المجلس الدستوري اعتبره الدكتور عبد العزيز النويضي بكونه انتقال من  مؤسسة ضعيفة الاستقلال - 

جتهاد ض بالاوالاختصاصات والإمكانيات قليلة الانفتاح على المجتمع إلى مؤسسة قائمة بذاتها تتوفر على ضمانات أكبر للاستقلال وعلى إمكانيات للنهو

، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، عبد العزيز النويضي، " القضائي ولعب دور هام في ترسيخ دولة الحق والقانون
 .71ص 
335

قضاء طارق التلمساني، ما بين طبيعة واختصاصات المحكمة الدستورية، منشورات مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، ال - 

 .61، مطبعة النجاح الجديدة، ص 9106المحكمة الدستورية ونظم الرقابة على دستورية القوانين، السنة الثانية عشر،  غربالدستوري بالم
مكانتها القانونية ودور المجلس الدستوري في حمايتها ، م م إ م ت : عبد الرحمان السحمودي ، حقوق الإنسان في الدستور المغربي  -336

 .010، ص  9117يونيو   –، ماي 46 ،العدد

.22حماد صابر ، م س ، ص  - 337 
إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية ، فإن المملكة "  0229جاء في الفقرة الثانية من ديباجة دستور  -338

قها من مبادئ وحقوق وواجبات ، تؤكد تشبثها بحقوق المغربية ، العضو العامل النشيط  في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثي
 ".الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا 

 .18عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم الدستورية، م س، ص - 339
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عما كان عليه الوضع في  وهو ما أضفى بيبيعة الحال على المجلس طابعا قضائيا متميزا          
أن الماام التي  ، إلا نت تقع ضمن مكونات المجلس الأعلىإذ ورغم أن الغرفة الدستورية كا ،340السابق

، وهو ما يجعلنا نيرح تسائلا الموكولة لها لم تجعل مناا قضاء دستوريا فعالا ختناصاتكانت تزاولها والا
جتاادات في مجال الحقوق وفير رصيد من الاتوري التمكن من تبخنوص مدى استياعة المجلس الدس

مل التغيرات التي شادتها ، وأيضا بالموازاة مع مجوع المكنات القانونية المتاحة لهوالحريات انيلاقا من مجم
 .بهذا الشأن ؟ 2669، وما أضافه دستور البلاد

 .اتتأثير التحولات البنيوية للمجلس الدستوري على منظومة الحقوق والحري:   ثانيا

، إذ للحديث عن المجلس الدستوري 2661من  الباب السادس من دستور  44خنص الفنل       
لك ، يعين المتسع أعضاء –مر بالغرفة الدستوري وعلى خلاف ما كان عليه الأ -أصبح عدد أعضائه 

، البرلمانية ين بعد استشارة الفرق، ويعين رئيس مجلس النواب الأربعة الآخر أربعة اعضاء إلى جانب الرئيس
، وع إلى نظام الثنائية البرلمانية، بعد الرج 2669قبل أن يرتفع النناب إلى إثني عشر عضوا مع دستور 

لدستوري ، وهذا أهم متغيرات المجلس ا341وإرجاع الغرفة الثانية لممارسة عملاا بعد توقيف دام لعقود 
، اللام إلا ما تعلق بعدم ا أي تعديلختناصات فلم يمساة للا، أما بالنسب2669بالموازاة مع دستور 

و إضفاء نوع من ، والغرض من وراء هذا التعديل هئيس المجلس وبقية أعضائه للتجديدقابلية مامة ر 
 .342، وضمان نزاهة أعضاء هذا المجلس أثناء مزاولتام لماامام الدستورية ستقلاليةالا

                                                           
صاد ، منشورات كلية الحقوق بفاس ، عبد اللطيف المنوني ، المؤسسات البرلمانية ومراقبة دستورية القوانين ، مجلة القانون والإقت -340

 .01، ص 0226، خاص عن القضاء الدستوري بالمغرب ، 09عدد 
والذي نص على أن المجلس الدستوري يتألف من ستة اعضاء يعينهم الملك ، وستة أعضاء يعين  0226من دستور  42الفصل  -341

ستشارين بعد استشارة الفرق البرلمانية ، وأضاف نفس الفصل أن ثلالثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة آخرين يعينهم رئيس مجلس الم
 .الملك يعين رئيس المجلس من بين الاعضاء الستة الذين يعينهم

.010حماد صابر ، م س ، ص  - 342 
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، 343يغى علياا اليابع السياسي من جاةويرى بعض الباحثين أن طريقة تعيين أعضاء المجلس ي       
سي مجلس النواب ، إذ أن ننف الأعضاء المعينيين من طرف رئيثانية تبعيتاا للسلية التنفيذية ومن جاة

قي الأعضاء يعينون من  طرف ، وباخلون حصت لواء الأغلبية الحكومية، غالبا ما يدومجلس المستشارين
يمكن القول أنه وحتى على صعيد و ، 344سلية التنفيذية ، وهو ما يضفي على التعيين صبغة الالملك

نظمة المقارنة يغيب وجود نموذج مثالي محدد في جاات التعيين إذ نجد اختلافا كبيرا بين مختلف الدول الأ
345 . 

وأيضا بعد التعديل  ،2669وبالتالي تكون هيكلة المجلس قد اتخذت صورتها الناائية بعد دستور       
عاتق  ، محددة في الأخير الماام الملقاة على346قانون التنظيمي للمجلس الدستوريالذي طرأ على ال

، وأيضا حامي قانونية مع تلك المضمنة بالدستورمين لمدى تيابق المقتضيات الالمجلس باعتباره الحارس الأ
الحقوق والحريات كإحدى الماام الجسام التي أصبحت ميروحة على المجلس وكانت إحدى الأسباب 

، كما منحت القرارات النادرة عن المجلس ل الغرفة الدستورية والتخلي عناارئيسية التي دعت إلى استبداال
 .347حنانة من جميع طرق اليعن والزاميتاا اتجاه كافة السليات 

في جميع الأحوال ومن خلال تفحص العديد من قرارات المجلس التي تهم جانب الحقوق والحريات       
، 348-ين من خلال حصليل مظاهر حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق والحريات وهذا ما سيتب –

، وبين تراوح بين توفير جانب من الحمايةيمكن القول أن عمل المجلس الدستوري في هذا الجانب ظل ي
، ومن المؤاخذات الموجاة للمجلس عدم حصقيقه لتراكم قوي له لها في جوانب أخرى لعدة أسبابتعيي

                                                           
ضا حماد ، وأي 012عبد العزيز النويضي ، العدالة والسياسة ، دون طبعة أو سنة  ، ص :  يتقاسم هذا الرأي مجموعة من الباحثين  -343

 .99، يحيى الداعلي ، م س ، ص  010صابر ، م س ، ص 

.011، وأيضا عبد الرحمان السحمودي ، م س ، ص  47سارة العروبي ، م س ، ص : أنظر في هذا الجانب من الرأي  - 344 

.99يحيى الداعلي ، م س ، ص  - 345 
 94بتاريخ  27.097تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصادر الأمر ب 92.21القانون التنظيمي  -346

، منشور بالجريدة الرسمية  0228شتنبر  98، الصادر بتاريخ  0.28.096كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف عدد  0227فبراير 

 .  9681، ص  0228أكتوبر  4، بتاريخ  7694عدد 

.0226شتنبر  01ور من دست 80الفقرتين السادسة والسابعة من الفصل  - 347 
 .سيكون للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري المتعلقة بالحقوق والحريات مجال بالتفصيل  بالقسم الثاني من هذا البحث -348
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مؤسس لحماية حقوق الإنسان بالمغرب وأيضا لعدم توفيره لرصيد من المبادئ التي تؤسس مظاهر  وواضح
 .لمنظومة الحقوق والحريات بالمغربالحماية التي من الممكن أن يولياا هذا المجلس 

يبع مر يرجع لعدة معيقات تتراوح بين القانوني والمؤسساتي وأيضا بالتوجه العام الذي يولعل هذا الأ     
لس رتقاء أولا بالمجتجنبه من خلال الا 1122، وهو ما سيحاول دستور دستوري بالمغربالقضاء ال

وتخفيض النناب القانوني المتيلب للحالة على المحكمة الدستورية من  ،الدستوري نحو محكمة دستورية
أكبر قدر من الدسترة طرف أعضاء البرلمان بغية تمكين المعارضة من لعب دور فعال في ذلك وأيضا حصقيق 

، وأيضا جعل حماية حقوق وحريات الإنسان ذات التي حصال على المحكمة الدستوريةبالنسبة للقوانين 
أولوية كبيرة في عمل المحكمة الدستورية من خلال تمكين المواطنين من الدفع بعدم الدستورية طبقا لما 

، بالإضافة إلى لذلك سيندر خنينامن الدستور والقانون التنظيمي الذي  211يقتضيه الفنل 
، وهذا نضمام إلياالتي يرغب المغرب في المنادقة والااختناص المحكمة الدستورية بالنظر في المعاهدات ا

 . ما سيشكل محط بحثنا في الميلب الموالي

 .مستقبل الحقوق والحريات على ضوء التحول نحو محكمة دستورية: المطلب الثاني 

ليستثني القضاء الدستوري من إدخال تعديلات جوهرية عليه من عدة   1122ر لم يكن دستو       
بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وما يعنيه ذلك من أهمية على مستوى  الارتقاءففي البدء تم  نواحي

ما شكل ميمح الدستور من  امجال حماية الحقوق والحريات، وهذتيوير القضاء الدستوري خاصة في 
، وهو ما شكل دفعة حقيقية تظار الخاص بالدفع بعدم الدستورية 211ا ثم تضمينه في الفنل خلال م

لمشرع الدستوري في جعل المحكمة الدستورية  أداة وجاة إضافية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان ا نية
 .بالمغرب 

وازاة مع ما جاء به وهكذا فموضوع المحكمة الدستورية وما ستقدمه لمجال الحقوق والحريات بالم       
تنزيل هذا  واكبحتل حيزا هاما من النقاش الذي ا، 199.21، وأيضا القانون التنظيمي 1122دستور 
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لما يقارب س دستوري عمر رتقاء به من مجلالجااز الدستوري الهام، وهو ما يفرض ضرورة التيرق للا
وتركيبته سواء من خلال تفعيل أدوار العشرين سنة، إذ لامس هذا التغيير بشكل أساس بنية هذا القضاء 

بعض جاات التعيين  أو من خلال تعزيز الحقوق والواجبات المرتبية بأعضاء المحكمة الدستورية في أفق 
تعزيز أهميتاا واستقلاليتاا للناوض بمااماا بشكل كامل وحصقيق الأهداف والغايات الدستورية 

صاتها المتعددة والتي عمل الدستور على تنويعاا وتعزيزها ، وأيضا من خلال اختنا(الفقرة الأولى)المرجوة
 (.الفقرة الثانية)بأخرى جديدة ستجعل من المحكمة إحدى ركائز حماية الحقوق والحريات بالمغرب

المحكمة الدستورية وبداية التأسيس لقضاء دستوري هدفه حماية الحقوق : الفقرة الأولى 
 .والحريات

ظومة الدستورية اختلفت مسميات جااز الرقابة على دستورية القوانين على مدى تيور المن        
من  ابتداءالمجلس الدستوري ، اللجان الدستورية المؤقتة ثم غرفة الدستورية بالمجلس الأعلىبالمغرب بين ال

وهو ما لا  ،349سيرتقي بالمجلس الدستوري لمناف محكمة دستورية 1122لكن دستور  ،2661دستور 
على مستوى التسمية وفقط وإنما كنتيجة منيقية لما أضافه الدستور من اختناصات هامة يعني تغيرا 

وجديدة للقضاء الدستوري وبالتالي تمكينه المكانة الحقيقية التي يلزم ان يحتلاا خاصة في مجال حماية 
ونية أو ، وبالتالي تيوير آليات هاته الحماية سواء من الناحية القان350الحقوق والحريات الدستورية

 .المؤسساتية 

كما أن هذا التيور فرضه الإحساس المتزايد بالأهمية التي أضحى يكتسياا القضاء الدستوري لدى         
ة وقوتها على رأس الهرم مختلف الدول واعتباره المرجع الأساسي في الحفاظ على تماسك القاعدة الدستوري

                                                           
" .تحدث محكمة دستورية " من الدستور الجديد  092الفصل  - 349 

أكيدا لمبدأ سمو الدستور والقانون تم الإرتقاء بالمجلس الدستوري وت:" وهذا الأمر أكده الخطاب الملكي بمناسبة تقديم الدستور الجديد  -350

، ذات اختصاصات واسعة ، تشمل علاوة على صلاحياته الحالية ، مراقبة دستورية الإتفاقيات الدولية ، والبث "  محكمة دستورية " إلى 
ل هذه المحكمة صلاحية البث في دفوعات المتقاضين بعدم في المنازعات بين الدولة والجهات ، وتعزيز الديموقراطية المواطنة ، تم تخوي

مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة تقديم الدستور ". دستورية قانون تبين للقضاء أن من شأنه المساس بالحقوق والحريات الدستورية
 . 9100يونيو  04الجديد ، الرباط ، 
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بحقوق الإنسان من خلال فرض احترام هاته القواعد ، وكذا تمتين القواعد الدستورية الخاصة التشريعي
، فمن البدياي إذن ان الحمولة القوية لننوص الدستور الجديد التأويل المتلائم مع روح الدستورومنحاا 

في مجال الحقوق والحريات تفرض تركيبة جديدة للقضاء الدستوري وتيوير منظومته من اجل مسايرة فاعلة 
 .351فاو إذن انعكاس طبيعي لهذا التيور الدستوري بالمغرب وفعالة لهاته المستجدات

يلزم أن يتم بنورة تدريجية حتى يكون هنالك تنزيل سليم لمختلف  الارتقاءهذا  لكونونظرا     
المقتضيات الدستورية الخاصة بالمحكمة فإن الدستور نص على ضرورة حصديد قانون تنظيمي لمختلف 

وحرصا من المشرع الدستوري على إيلاء هاته (. من الدستور 212فنل ال) الجوانب المتعلقة بالمحكمة
م الحفاظ فقد خناا بمقتضيات جديدة ترو  ،أن حصتلاا داخل البنية الدستوريةالمحكمة المكانة التي يلزم 
 .352، سواء تعلق الأمر بتركيبتاا أم باختناصاتهاعلى استقلالها واشعاعاا

 .تيار أعضاء المحكمة الدستوريةتنويع الجهات المتدخلة في اخ: أولا

، يعينون لولاية كمة الدستورية تضم اثني عشر عضوا، فإن المحمن الدستور 211حسب الفنل       
، من ضمنام عضو ستة أعضاء يعينام الملك: التالي مدتها تسع سنوات غير قابلة للتجديد على النحو 

، ينتخب ننفام من طرف مجلس النواب ضاءيقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أع
، شحين الذين يقدمام مكتب كل مجلسمن بين المتر  ،وينتخب الننف الآخر من قبل مجلس المستشارين

وهذا المستجد المتمثل في . لأعضاء الذين يتألف منام كل مجلسوذلك بالإقتراع السري وبأغلبية ثلثي ا
مة يتعبر خيوة هامة في سبيل تفعيل دور البرلمان كجااز اختيار ننف أعضاء المحكمة من طرف ممثلي الأ

عتبار للرادة ي فاعل وهو أيضا بمثابة إعادة الادستوري هام في المساهمة من أجل بناء صرح قضاء دستور 

                                                           
351 - Mohamed Amine Benabdallah, « le statut de juge constitutionnel Marocain à la lumière de la 
constitution de 2011 » communication présenté lors de la 6eme conférence des chefs d’institutions de 
l’Association des cours constitutionnelles ayants en partage l’usage du Français( ACCPUF),Niamy, le 1 et 
4 novembre 2011, publié au REAMALD , n102,Janvier-Février 2012,p9. 

 .91، ص م س حميد اربيعي ، قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد ،  -352
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الشعبية من خلال إشراك البرلمانيين إذ ظلوا مغيبين عن هذا الامر في مختلف الدساتير وحتى في الحالة التي 
اا الحق في المشاركة فقد اقتنر دورهم على مجرد عمل استشاري لا غير دون أن يساهموا بنفة منحوا في

 .353مباشرة في اختيار أعضاء جااز الرقابة على دستورية القوانين

كما أن تنوع وتعدد الجاات التي تتدخل في اختيار قضاة المحكمة الدستورية تكمن أهميته في تنويع       
اة وتعدد مرجعياتها وأيضا تعزيز ثقة مجموع هاته المؤسسة في عمل المحكمة كفاءات المحكمة من ج

الدستورية، فانالك من يرى بأن الاعتبارات المتدخلة في تعيين القضاة الدستوريين تلعب دورا هاما في هذا 
خاا اعتبارات سياسية مرتبية بتيور الديمقراطية وترس: الاتجاه والتي يمكن تقسيماا إلى قسمين اثنين

من شأن ، كما أن 354ونضج فاعلياا، واعتبارات شخنية متعلقة بالكفاءة المانية للقضاة الدستوريين
حسب ما جاء في تقرير المؤسسة  إشراك مجموعة واسعة من الجاات السياسية الفاعلة في عملية التعيين

ة، بما يضمن تمتع جميع أن تعزز حس الاستثمار السياسي في المحكم :"الدولية للديمقراطية والانتخابات 
الجاات السياسية بمحفز للاستمرار في دعم المحكمة حتى حين تكون ضمن اليرف الخاسر من قرارات 

ك مجموعة واسعة ومتنوعة من الجاات السياسية في عملية التعيين، فاو راأما السبب الآخر لإش. المحكمة
شكل عادل وعلى إصدار قرارات محايدة، القضاة حرينون على تفسير القانون بأن أنه على الرغم من 

، 355 "فإهام بشر ومن اليبيعي أن تلعب عقيدة القاضي السياسية دورا معينا في طريقة مقاربته للقانون
وأيضا العمل على دعماا من خلال الإحساس المتزايد بكوهاا في آخر المياف ثمرة تعاون هاته المؤسسات 

تنل لمرحلة التأثير علياا في إصدار قرارتها وقراءتها للننوص وتكاملاا واختيارها أيضا، لكن دون أن 
 .الدستورية التي يلزم أن تظل بعيدة عن المؤثرات الخارجية وعن صراعات الأطياف السياسية

                                                           
353- Nadia Bernoussi, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel », « la constitution marocaine de 
2011 » analyse et commentaires », thème  sous la direction du centre d’études internationales (CEI), 
édition L’extenso éditions, Paris, 2012 ; p.221. 

354
لعمومية، القضاء دراسة مقارنة، منشورات مجلة السياسات ا: عبد الفتاح المالحي، القاضي الدستوري المغربي وسؤال الاستقلالية - 

 .976ص  ،9102المرجعيات والاجتهادات،  9100الدستوري في سياق ما بعد 
آليات التعيين والاستقلال القضائي النسبي، مركز العمليات الانتقالية الدستورية في كلية : المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي - 355

 .11، ص 9107يمقراطية والانتخابات، الحقوق، جامعة نيويورك، منشورات المؤسسة الدولية للد
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 211أعضاء المحكمة من خلال تأ كيد الفنل كما أن الدستور اهتم بشكل مباشر بمعايير اختيار       

كفاءة قضائية أو فقاية أو ، وعلى  التكوين العالي في مجال القانون أن يراعى فيهختيار يلزم هذا الاعلى أن 
كيد وبالتالي التأ، والمشاود لهم بالتجرد والنزاهة، ا مانتام لمدة تفوق خمسة عشر سنة، والذين مارسو إدارية

 ستمنح قوة ذات اليابع العلمي والعملي التي الاعتباراتالمستمر للدستور على ضرورة اخذ مجموعة من 
عضاء المحكمة ضمانا لجودة ألعمل المحكمة وأيضا لأن التركيز على أهمية التجربة والكفاءة في اختيار 

قرارات نافذة اتجاه جميع السليات ولا تقبل أي طرق  وأهااالقرارات التي ستندرها هاته المحكمة خاصة 
مة تزاوج بين الفقاي والقضائي ، أي أن تشكيلة المحكمة حصتوي على مرجعيات ثلاث هامن اليعن

والإداري، وهو الأمر الذي يتماشى حسب ما ذهبت إليه الأستاذة نادية برنوصي مع ضرورة تنويع  
من المام بمكان :" كفاءات أعضاء القضاء الدستوري ومرجعياتهم، إذ أكد الفقيه هانس كيلسن على أنه

، لكن ليس ذلك بنفة 356" مارسي القانونأن تمنح داخل تركيبة القضاء الدستوري مكانة متميزة لم
حنرية وإنما يلزم إيلاء باقي المرجعيات مكانتاا الخاصة، وهو الأمر الذي كان يعاب على تركيبة المجلس 
الدستوري سابقا من كون طريقة التعيين والاختيار لا تتيح استيعاب مختلف الفعاليات سواء كانت 

 .357سياسية أو قانونية أو غيرها

ما ان الأعضاء الستة المعينين من طرف الملك والمقترح أحدهم من طرف الأمين العام للمجلس ك      
العلمي الأعلى، تيرح للنقاش أهمية وجود هذا العضو المقترح والغاية من ذلك، إذ يرى الأستاذ محمد أمين 

لأعلى خاصة ما يتعلق بن عبد الله ان هذا التواجد يفسر بالأهمية الكبرى التي يحتلاا المجلس العلمي ا
بإصدار الفتاوى ووجود الملك على رأس هذا الجااز، وأن من شأن تواجد عضو باقتراح من أمينه العام أن 
يعزز أهمية المحكمة الدستورية في الحفاظ على الثوابت والمرجعية الدينية بالنظام القانوني المغربي، باعتباره 
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 .899ص  مة للقانون الدستوري، م س،مصطفى قلوش ، المبادئ العا - 
 :يمكن الرجوع بهذا الخصوص أيضا إلى  

 .071الإنتخابات والقضاء الدستوري ، م س ، ص : عبد العزيز النويضي ، العدالة والسياسة 
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الأمر الذي أكدته الأستاذة نادية برنوصي معتبرة أن ذلك ، وهو نفس 358أحد منادر القاعدة القانونية
يشكل تبنيا للتوجه الذي أسسه الفقيه هانز كلسن في التنويع من مرجعيات أعضاء القضاء 

، وإن كان هنالك من يرى أن الأمر يتعلق بإضافة مجانية خاصة وأن الملك يعتبر أمير 359الدستوري
 360المؤمنين

 .قاضي الدستوري مقومات استقلالية ال: ثانيا

إذا كانت المعايير المشار إلياا أعلاه المتعلقة باختيار القاضي الدستوري تعتبر عامة ومجردة، وتكتسي      
أهمية من زاوية اختيار الأجدر للقيام بهاته الماام، وحصديد الجاات التي يحق لها هذا الاختيار وتنويعاا كما 

تقلالية القاضي الدستوري يظل الأهم سواء عن جاات تعيينه سبقت الإشارة إلى ذلك، إلا أن عننر اس
، فالاستقلالية تعتبر أهم ركائز أي قضاء سواء كان دستوريا أم عاديا، 361أو عن أي تأثير خارجي آخر

إذ ورغم أن بعض جاات التعيين تنتمي لأطراف سياسية خاصة بالنسبة لأدعضاء المختارون على 
ك اعتبارهم ممثلين لأطراف سياسية معينة وأن يدافعوا عن اختياراتها مستوى البرلمان وأن من شأن ذل

داخل المحكمة الدستورية، وعلى الخنوص بالنسبة للمنازعات الانتخابية لأهاا في الغالب يتم اليعن من 
 .طرف المنافسين أو الخنوم السياسيين، وهذا ما قد ينعكس سلبا على مستوى نزاهة واستقلالية المحكمة

ير أن هذا اليرح يجيب عنه الدكتور محمد أمين بن عبد الله بأن القاضي الدستوري لحظة تعيينه يلزم غ    
أن يظل عمله بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة، وإلا فإنه غير مؤهل لأن يكون في تلك المرتبة التي 
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دراسة مقارنة، منشورات مجلة السياسات العمومية، القضاء : عبد الفتاح المالحي، القاضي الدستوري المغربي وسؤال الاستقلالية - 

 .974، ص 9102الاجتهادات، المرجعيات و 9100الدستوري في سياق ما بعد 
361

إذ حسب روبير بادنتر فغنه يلزم على القضاة الدستوريين التحلي بنوع من الجحود اتجاه من قاموا بتعيينهم، أوردها عبد الفتاح  - 

تعلق بالقضاء الم 98منشورات مجلة السياسات العمومية، العدد  دراسة مقارنة،: المالحي، القاضي الدستوري المغربي وسؤال الاستقلالية

 .960، ص9102المرجعيات والاجتهادات،  9100الدستوري في سياق ما بعد 
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عيات قند تجويد عمل ، كما أن الغاية تظل هي تنويع المرج362تجعله في أعلى مراتب المجال القانوني
المحكمة الدستورية لأن مجال عملاا متنوع بين الرقابة على دستورية القوانين والبث في صحة المنازعات 
الانتخابية البرلمانية، وأيضا الفنل بين مجال التشريع ومجال التنظيم، وغيرها من الاختناصات التي 

استقلالية ونزاهة أعضائاا أن تنعكس بشكل تتيلب فاما أكبر لمختلف هاته المجالات، وأن من شأن 
، فمبدأ الاستقلالية  يظل لنيقا وغير قابل للفنل عن  أكثر إيجابية على مختلف القرارات النادرة عناا

، غير أن هاته الاستقلالية لا يمكن حصقيقاا إلا بتواجد شروط نظامية 363كل من يمارس مااما قضائية
ثر بمدة العضوية ومدى قابليتاا للتجديد وعدم قابلية القضاة للعزل على قدر كبير من الأهمية متعلقة أك

وضوابط ذلك، وأيضا بحالات التنافي، وهو الأمر الذي أكده أحد فقااء القانون الدستوري من خلال 
تأكيده على أن الاستقلالية والتي  تعد شرطا جوهريا لنزاهتام، وإن كانت غير كافية، لا ترتبط بالدرجة 

 .364يريقة تعيينام أكثر مما ترتبط بنظامام أو بوضعيتام النظاميةالأولى ب

المتعلق بإحداث الهيأة الوطنية  46.21كما أكدت المحكمة الدستورية بمناسبة بثاا في القانون رقم 
للمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز أن ممارسة الماام داخلاا يلزم أن تتم بنفة شخنية وليس تمثيلا 

من  246اختارت العضو أو عينته تيبيقا لمبدأ استقلاليتاا كما هو مننوص عليه ابلفنل  للجاة التي
، أثار الياعنون دفعا بخنوص تعيين عضوين يمثلان الإدارة العمومية، من جهة ثالثة حيث :"الدستور

 معتبرين أن هذا التمثيل سينعكس سلبا على استقلالية الهيأة عن الإدارة؛

من الدستور، أن يحدد حسب اختياراته بقانون  040إلى المشرع، بمقتضى الفنل ، حيث إنه يعود لكن
من الدستور، وذلك من  042تأليف الهيأة، شرط التقيد بمبدإ استقلاليتاا ، المننوص عليه في الفنل 
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خلال التننيص على تعدد وتنوع منادر الاقتراح والاختيار وجاات التعيين والمؤهلات المناسبة لممارسة 
 اام الهيأة؛م

وحيث إنه يستفاد من تركيبة الهيأة أهاا حصترم المبادئ المذكورة، حيث إن أعضاءها يتم اختيارهم من 
  جاات متنوعة، وبناء على معايير النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ولمدة محددة؛

هم وتعيينام، يمارسون وحيث إنه يترتب عن استقلالية الهيأة، أن أعضاءها، كيفما كانت منادر اختيار 
ماامام في الهيأة بنفتام الشخنية لا كممثلين للايئات التي اختيروا مناا، وهو ما ينيبق أيضا على 

 العضوين ممثلي الإدارات العمومية المختنة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

وين من الإدارات العمومية، ميابق وتبعا لذلك، يكون المقتضى المتعلق بتعيين رئيس الحكومة لعض    
للدستور مع ملاحظة أن الأمر يتعلق بالاختيار من الإدارات العمومية المختنة في مجال المناصفة 

، ونفس الأمر أكده أيضا بخنوص تعيين قاض 365"ومكافحة أشكال التمييز، وليس تمثيل تلك الإدارات
عتبر أن الأمر لا يمس لا باستقلالية السلية وعضو من المجلس العلمي الأعلى داخل هاته الهيأة وا

القضائية ولا استقلالية الهيأة مادام الاشتغال داخلاا يلزم أن ينيوي على احترام القانون المنظم لها 
 .والمبادئ المتعلقة بها وعلى رأساا مبدأ الاستقلالية

 . الشروط النظامية لقضاة المحكمة الدستورية وأثرها على الاستقلالية -1

أهمية القضاء الدستوري لا تكمن في اختناصاته فحسب " يرى الدكتور عبد العزيز النويضي أن      
وإنما أيضا في اليريقة التي يعين بها الأعضاء وشروط عملام، أي الوضعية النظامية التي تبرز إمكانيات 
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عام تلخيض أهم ، ويمكن بشكل 366"استقلالهم أو تبعيتام للسلية التنفيذية أو أي سلية بنفة عامة
 :الشروط المؤثرة في استقلالية القاضي الدستوري في 

 .عدم قابلية مدة عضوية القاضي الدستوري للتجديد -

 الاستقلال الإداري والمالي للمحكمة الدستورية -

 .حصديد حالات التنافي -

 .الالتزام بواجب التحفظ -

وضوعية من جاة والشروط الشخنية وبالتالي فااته الشروط إن صح التعبير تجمع بين الشروط الم    
المرتبية أكثر بالقاضي الدستوري من جاة أخرى، كما أهاا حصتوي ضمنا مجموعة من الالتزامات أو 

 .الواجبات الملقاة على عاتق القاضي الدستوري وكذا أهم الحقوق الناتجة عن وضعيته النظامية

 .عدم قابلية مدة العضوية للتجديد 1-1

المتعلق بالمحكمة الدستورية والتي حصيل على الفنل  199.21لى من القانون التنظيمي تنص المادة الأو      
، 367من الدستور على أن أعضاء المحكمة الاثني عشر يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد 211

ضاء من القانون التنظيمي المذكور فإنه يتم تجديد ثلث كل فئة من أع 1غير أنه وحسب مقتضيات المادة 
المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، فخلال أول تعيين لأدعضاء يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث 

 .سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات
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 .08، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، م س، ص - 
367

ة الدستورية ، وذلك المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكم 03...قدمت الحكومة المغربية في شخص وزير العدل  مشروع قانون رقم  - 

، متضمنا مذكرة تقديم رسمت أهم أهداف هذا القانون التنظيمي والملخصة في تنزيل  8103نونبر  .8أمام لجنة العدل والتشريع بتاريخ 
ن يحتلها مضامين الدستور من خلال القوانين التنظيمية التي نص عليها مع تمكين القضاء الدستوري المغربي من تبوأ المكانة التي يلزم أ

 :باطية الحديثة التي يتبناها المغرفي المنظومة الديمقر
يتعلق  66.01حول دراستها لمشروع قانون رقم بمجلس النواب  تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: أنظر بهذا الخصوص

. 4، ص  9100/9106التشريعية التاسعة  ، الولاية 9101/9107، السنة التشريعية الثالثة 9101بالمحكمة الدستورية ، دورة اكتوبر 

pdf 
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إن عدم قابلية مدة العضوية للتجديد تعتبر مسألة هامة تضمن عمل القاضي الدستوري بشكل          
جاات تعيينه، وعدم بحثه عن إرضاء أو عدم إرضاء أي جاة، وإن كانت مسألة الاستقلالية مستقل عن 

وارتباطاا بعدم القابلية ( تسع سنوات) ، أي أن المدة اليويلة نسبيا 368مرتبية أكثر بإرادة القاضي المعني
ئه لجاات للتجديد تضع القاضي الدستوري في نوع من الارتياح وتبعد كل الشكوك المحتملة حول ولا
، وإن  369تعيينه وهذا الأمر قد ييرح بشكل كبير في حالة ما إذا كانت المدة قنيرة جدا وقابلة للتجديد

كانت بعض آراء الفقااء ترى أنه من الأفضل أن يكون التعيين مدى الحياة وذلك لضمان حياد 
فما هو مام، :" ا الخنوصواستقلالية هؤلاء القضاة، إذ يقول فقيه القانون الدستوري شارل إزنمان بهذ

هو أن يفلتوا من ( وربما أبدا تفاديه -وهو ما لا نستييع دائما)حتى ولو تم تعيينام من جاات سياسية
أي تأثير للسلية التي عينتام بحيث لا يخشوهاا ولا ينتظرون مناا شيئا بعد تعيينام، وأحسن ضمان لهذا 

دانة أي أسلوب للتعيين كما لا يمكن أن يعيى أي الاستقلال هو أن يعينوا مدى الحياة، ولا يمكن إ
 .370"أسلوب كل الضمانات، فالاعتبارات الحاسمة تتعلق بالوضعية السياسية للبلد المعني

ويمكن القول أن النموذج المغربي من خلال ما نص عليه القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية       
لق بالمدة وعدم القابلية للتجديد تعتبر  محمودة من زاوية وقبله ذلك الخاص بالمجلس الدستوري فيما يتع

ضمان نوع من الاستقلالية وتجنب عدم إبداء نوع من العقاب بالنسبة لقضاة المحكمة الدستورية في حالة 
رفض تجديد ولايتام بناء على مواقفام، وهو الأمر الذي تلافاه المشرع الدستوري بالتننيص على عدم 

، وإن كانت مسالة عدم القابلية للتجديد كما يرى الدكتور عبد العزيز النويضي وإن  القابلية للتجديد
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كانت عاملا مساعدا فإهاا ليس بضامن للاستقلالية التي تظل مرتبية أكثر بشخنية كل عضو 
 371واختياراته

 .حالات التنافي 2-1

بين عضوية المحكمة على أن لا يجوز الجمع  199.21تنص المادة الخامسة من القانون التنظيمي     
الدستورية وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلية القضائية أو 
المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات والهيئات المننوص علياا في 

 .الباب الثاني عشر من الدستور

بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مامة انتخابية أو كما لا يجوز الجمع      
شغل مننب ماما كان مقابل أجر في شركة تجارية  أو مزاولة ماام يؤدى عناا أجر من قبل دولة أجنبية 

 .أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية

 .ية المحكمة الدستورية وممارسة أي مانة حرةوأضافت المادة السادسة أنه لا يمكن الجمع بين عضو 

 212هذا الشرط الأخير والمعتبر متماشيا مع المستجد الدستوري المتعلق بالفقرة الثانية من الفنل     

الذي نص على أن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية المحدد لحالات التنافي يلزم أن يتضمن أيضا 
 .الأمر الذي كان غائبا بالنسبة للقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الدستوري حالة ممارسة المان الحرة، وهو

وتعتبر الغاية من وراء إقرار حالات التنافي هو توفير أقنى ما يكون من مبادئ الاستقلالية والحياد      
لق بالحالات التي يلزم أن تتوفر في القاضي الدستوري، وأيضا تجنب الإفتاء أو إعياء المشورة في كل ما يتع

المعروضة او من الممكن ان تعرض على أنظار المحكمة الدستورية، وذلك بالتخلي عن ممارسة أية ماام في 
الإطار الأصلي، سواء تعلق الأمر بماام عامة أو وظيفة عمومية أو مانة حرة، أي أن إرادة المشرع 
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ممارسة ماامام المرتبية بهاته  الدستوري اتجات نحو حصديد وحنر دور أعضاء المحكمة الدستورية في
 .372المحكمة فقط لا غير

 :واجب التحفظ 2-1

على غرار ما هو معمول به بالنسبة لقضاة المحاكم العادية، فإن قضاة المحكمة الدستورية ملزمين         
على أن يؤدي رئيس المحكمة  99.21بواجب التحفظ، إذ ننت المادة الرابعة من القانون التنظيمي 

ة وأعضاؤها قبل مباشرة ماامام، القسم بين يدي الملك على ان يقوموا بالماام المسندة إليام الدستوري
بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتنويت، 

ختناصات المحكمة وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نياق ا
، أي أن هذا الأمر 373الدستورية، وهو الأمر الذي يستادف الجانب الشخني في القاضي الدستوري

مرتبط أكثر بتنرفات قاضي المحكمة الدستورية خارج أسوار المحكمة، لكن هذا بيبيعة الحال دون 
ه لماامه وما تفرضه من ضرورة المساس بالحق في التعبير المعتبر حقا دستوريا، وأيضا مع التزامه باحترام

الابتعاد عن كل ما قد يشكل مساسا بنزاهة قرارات المحكمة واستقلاليتاا، خاصة في ظل الاختناصات 
الهامة للمحكمة الدستورية وبالتالي فينيبق على أعضائاا ما ينيبق على قضاة المحاكم العادية من الابتعاد 

ا طابع سياسي كما سبق وعرفه المجلس الدستوري بأحد عن اتخاذ المواقف سياسي أو إعياء تنريح ذ
حيث إن اتخاذ موقف سياسي يعني الخوض النريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية، وهو :" قراراته

ما يتنافى مع استقلاله وحياده، فإن توقيفه حالا عن مزاولة ماامه، في هذه الحال، ليس فيه ما يخالف 
 الدستور؛
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إدلاء القاضي بتنريح يكتسي صبغة سياسية، إن كان قد يستوجب اتخاذ إجراءات وحيث إن      
تأديبية في حقه، إذا كان هذا التنريح، في مضمونه ومداه، لا يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات 

 .374"222 القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من فنله

ظ يفرض على قضاة المحكمة الامتناع عن الإدلاء بأي تنريح أو إبداء موقف كما أن واجب التحف     
مرتبط بالقضايا المعروضة أو التي من الممكن ان تعرض على المحكمة، وأيضا تلك المتعلقة بمداولاتها، وإن  

بالنسبة كان هذا الأمر لا يمنع من التعليق على القرارات وفق المناج العلمي المعروف كما هو الأمر مثلا 
لقضاة المحاكم العادية، وتلزم هنا الإشارة إلى افتقار القانون التنظيمي لأحد المقتضيات الهامة المتعلقة 

بهذا القانون على العكس بما طالب به المجلس الوطني لحقوق  يتم تضمينهبالرأي المخالف والذي لم 
هو مننوص عليه في العديد من  رار ماعلى غ، وأيضا 375الإنسان في مذكرته المرفوعة للملك بهذا الشأن 

وأيضا المحكمة الدستورية ، الدستورية البرتغالية والإسبانيةالانظمة المقارنة مثلما هو عليه الأمر بالمحكمة 
في المداولات وذلك بسند  المتخذ، حيث يسمح بتضمين الآراء المعارضة للقرار 376الفدرالية الألمانية 

تيوير آليات التأويل الدستوري ومنيق التعليلات، وهذه الإمكانية  مختلف وهو أمر يقند من ورائه
المزيد من المسؤولية والتروي في  –بما فيام أصحاب القرارات المخالفة  –تفرض على أعضاء المحكمة  

، خاصة وان المحكمة مقبلة 377التعليلات والقرارات وصياغتاا بشكل محكم بما يخدم العدالة الدستورية
ت هامة ترتبط بمجال حقوق وحريات المواطنين لذلك فكل المقتضيات التي من شأهاا على اختناصا
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اة المحكمة الدستورية لقض" ....الفقرة الرابعة من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية البرتغالية على أنه يمكن ب 79تنص المادة  -376

من القانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية الإسبانية  21وتنص الفقرة الثانية من الفصل ...". عرض مبررات تصويت مخالف 

نها يمكن لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية أن يعرفوا في آراء منفصلة ، وجهة نظرهم المخالفة ،في كل مرة يتم الدفاع ع" على انه    
خلال مداولة ، سواء فيما يتعلق بمقتضى القرار أو بحيتياته، ويتم إدراج الآراء المخالفة في قرار، وعندما يتعلق الأمر بالقرارات أو 

من  11، ونفس الأمر بالنسبة للفقرة الثانية من الفصل " الأوامر أو التصريحات فيتم نشرها مع القرارات في الجريدة الرسمية للدولة 

إن القاضي الذي عبر عن رأي مخالف بخصوص مقتضى القرار أو حيتياته ، خلال : " ن المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية قانو
، ويلاحظ هنا الأهمية التي يكتسيها ....."التصويت المنفصل بالقرار  المداولة يحق له أن يسجلها في تصويت منفصل ويجب أن يلحق

 .ه ينشر إلى جانب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الرأي المخالف والتي تجعل
.041الإنتخابات والقضاء الدستوري ، م س ، ص : عبد العزيز النويضي ، العدالة والسياسة  - 377 
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من أجل مراكمة اجتاادات محننة لمنظومة حقوق  مل المحكمة وتوجيااا نحو فاعلية أكبرتيوير ع
 .ل الننوص الدستوريةالإنسان بالمغرب وأيضا لتفعيل دورها في تأوي

 .محكمة الدستوريةإشكالية مقاربة النوع داخل تركيبة ال -1

على ضرورة منح المرأة مكانة متميزة والسعي نحو حصقيق آليات المناصفة  1122أكد دستور        
منه والذي نص على انه تسعى الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة بين  26والمساواة، سواء بديباجته أو بالفنل 

دولية التي صادق علياا المغرب المتعلق الرجال والنساء، وهو الأمر الذي يأتي تفعيلا للمقتضيات ال
تفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة النادرة بتاريخ الابالمساواة، وعلى الخنوص 

، حيث تشير الإتفاقية في  2661378يونيو  12، والتي صادق علياا المغرب بتاريخ  2646دجنبر  22
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو " إلى ضرورة ( أ)مادتها الثانية ، البنذ 

ي لهذا ملحتى الآن ، وكفالة التحقيق الع تشريعاتها المناسبة الأخرى ، إذ لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فياا
 ."المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة

ة في شقاا المتعلق بالمساواة بين الجنسين هو تيسير سبل وصول والغاية التي تروماا المواثيق الدولي       
المرأة إلى مختلف المجالات والقياعات كيفما كانت مثل ما هو الأمر مع الرجال، لذلك تخاطب الدول 
التي لازالت تعرف مظاهر التمييز والإقناء والغياب القسري أيضا عن مراكز القرار ، بإدماج مجموعة من 

اليابع التشريعي التي تسمى بتدابير التمييز الإيجابي بغية حصقيق هذا الهدف ، أي أن يتم الآليات ذات 
وضع نسبة معينة مثلا أو شروط تمييزية خاصة بالمرأة من أجل ضمان وصولها لمجالات وقع تغييباا قسرا 
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قام المغرب بإيداع وثائق المصادقة  . 89وفقا لأحكام المادة  0720شتنبر  3، دخلت حيز النفاذ في  0797دجنبر  02، المؤرخ في  32/021

سنة  ..22، نشرت بالجريدة الرسمية عدد 0773يونيو  02الصادر في  8.73.2 وذلك بظهير رقم 0773يونيو  80على الإتفاقية بتاريخ 

8110 . 

محمد فتوحي ، المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق : ل يمكن الرجوع مضامينها يد حول هاته الاتفاقية وأهمللمز -

 وما بعدها .01الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ص 
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التدابير أهاا لا تبقى  عناا نتيجة طبيعة القوانين والأعراف السائدة لفترة زمنية كبيرة ، لكن ما يميز هاته
نص على لكل الوقت ولكن ينتاي مفعولها بتحقيق غاية أسمى وهي المساواة والمناصفة الناائية ، كما ت

، وهو ما حاول المشرع تفعيله أيضا من خلال مشروع القانون 379تفاقيةذلك المادة الرابعة من الا
ة من المادة الأولى على أنه يراعى ضمان التنظيمي للمحكمة الدستورية وذلك بتننينه بالفقرة الرابع

، إلا 380تمثيلية النساء بالمحكمة الدستورية بالنسبة لكل فئة من الفئات الثلاث المذكورة سابقا بنفس المادة
تخنيص نسبة مسبقة لأحد :" أن المجلس الدستوري وفي قراره المتعلق بهذا القانون التنظيمي اعتبر أن

 .ة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية والمسيرية سالفة الذكرالجنسين في العضوية بالمحكم

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن إمكان تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية، لا يتأتى     
ضمانه إلا على مستوى الاقتراح والترشيح، دون أن يفضي ذلك إلى تخنيص نسبة مسبقة لا للرجال ولا 

المحكمة التي يخضع اختيار أعضائاا، تعيينا وانتخابا، لشروط دستورية لا يجوز الإخلال بها للنساء في هذه 
، هاته الشروط التي اعتبر 381"اعتمادا على أي معيار، بما في ذلك التمييز بين الجنسين المحظور دستوريا

ات الفنل من الدستور ودون أي مساس مقتضي 211المجلس أهاا متعلقة فقط بتلك المضمنة بالفنل 
من جاة أخرى، إن العضوية بالمحكمة الدستورية ربياا الدستور بشروط ومعايير جوهرية،  وحيث،:" 26

في توفر أعضاء المحكمة الدستورية على تكوين عال في مجال  211 حددتها الفقرة الأخيرة من فنله
دة تفوق خمس عشرة سنة، لم  القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقاية أو إدارية، والذين مارسوا مامتام

والمشاود لهم بالتجرد والنزاهة، وأخضعاا لشروط شكلية ومسيرية حددتها الفقرة الأولى من نفس 
 ".الفنل

                                                           
379

اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة  لا يعتبر :"تنص المادة الرابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على - 

أي  مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الإتفاقية ،ولكنه يجب ألا يستتبع، على

 ".التكافؤ في الفرص والمعاملة نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف
هاته الفقرة تم تضمينها من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وتمت تزكيتها بعد ذلك من طرف مجلس النواب أثناء  - 380

 .166.01لمشروع القانون التنظيمي  القراءة الثانية
قع الالكتروني بالمو، منشور 94/14/9107، بتاريخ 0711/07د، صادر في ملف عدد .م 271/07قرار المجلس الدستوري عدد  - 381

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: للمحكمة الدستورية
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يمكن اعتبار هذا القرار  بمثابة تراجع عن قرارات سابقة كرس فياا أهمية تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة 
ياسي، كما هو الأمر مثلا بالنسبة لقراره المتعلق بإحداث دائرة وأيضا تيسير سبل ولوجاا إلى المجال الس

 .382 26انتخابية وطنية واستند على نفس المقومات الدستورية خاصة الديباجة والفنل 

غير أن فامه الجديد لهذا الفنل فسره بكون تيسير سبل وصول المرأة لتدبير شؤون الحياة العامة      
أو سياسي أو غيره يلزم أن يتم من زاوية الشروط وآليات الترشح وليس  سواء تعلق الأمر بمجال إداري

ضمان أي نسبة مسبقة سواء للمرأة أو للرجل، على خلاف ما هو الأمر عليه مثلا بالنسبة لقراره المتعلق 
لس بالدائرة الوطنية إذ اعتبرها داخلة في مجال التمييز الإيجابي ولا يمكن تفسير هذا التراجع من طرف المج

، هذا الأخير المعتبر 224/1122الدستوري إلا بمثابة نكوص عن التوجه الذي رسمه من خلال قراره رقم 
مرجعا هاما في تفسير المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتيسير سبل ولوج المرأة للحياة 

 .ظومة الحقوق والحريات الدستوريةالعامة، وأيضا تعزيز لآليات التمييز الإيجابي بما يضمن تعزيز من

وبشكل عام يمكن القول أن استقلالية القاضي الدستوري وفي ظل وضوح الننوص المتعلقة       
بوضعيته النظامية تظل رهينة بالتحنين الذاتي إذ وكما جاء في التقرير المقدم من طرف المجلس الدستوري 

لا يمكن الفنل بين التحنين الذاتي لاستقلالية القاضي " ...نهاللبناني بالمؤتمر الثاني للعدالة الدستورية أ
فعلى القاضي الدستوري أن يحنن نفسه )...(الدستوري والنص القانوني الذي يراعي هذه الاستقلالية

 383"ذاتيا لكي ينبح للنص الذي يحننه فاعلية

الدستور وما يعنيه ذلك من  وبالتالي فالمحكمة الدستورية التي منح لها الحق في تأويل وتفسير       
، خاصة وأن فنول الدستور تتضمن مقتضيات عامة في الكثير مناا مما يعني الدور الهام الممنوح تبعات

                                                           
 09بتاريخ  1729،منشور بالجريدة الرسمية عدد  8100أكتوبر  03الموافق  0238ذي القعدة  01صادر في  209-8100قرار رقم  - 382

 .1122، ص 8100أكتوبر 

 
383

 9100كانون الثاني  04-06البرازيل،  -لس الدستوري اللبناني بالمؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية بريو دجنيروتقرير المج - 

 . pdf، نسخة بصيغة "فصل السلطات واستقلالية المحاكم والمجالس الدستورية" المنظم تحت عنوان
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ويل الدستور ، خاصة مجال البحث هنا المتعلق أستورية باعتبارها مالكة مفاتيح تهنا للمحكمة الد
ع وهو ما ييرح مسؤولية كبيرة على المحكمة بالحقوق والحريات والتيور الذي تشاده مع تيور المجتم

الدستورية خاصة أثناء تيرقاا بالتفسير للننوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان ، التي تتيلب في ظل 
عموميتاا تفسيرا واسعا يراعي المضمون الحقوقي واليابع الكوني لهاته الحقوق مما يمكن من منح هاته 

أصبحت أيضا ورها ومسايرتها للقواعد الكونية بهذا الشأن خاصة وأن المحكمة القواعد المرونة اللازمة لتي
لتزامات الدولية التي يرغب المغرب في المنادقة علياا ،إضافة إلى الدفع بعدم مختنة بنظر مختلف الا

الله  من الدستور والذي شكل حسب الدكتور محمد أمين بن عبد 211دستورية قانون المضمن بالفنل 
، وهو ما يعني أن مختلف 384نتقال من المجلس الدستوري نحو المحكمة الدستوريةالأساسي والمبرر للا الدافع

ختناصات الجديدة للقضاء الدستوري المغربي أثرت بشكل أساس في إعادة النظر في هيكلته السابقة الا
. 

 .ا الحقوقيللمحكمة الدستورية في تعزيز دورهختصاصات الجديدة الا أهمية:  الفقرة الثانية

 حافظت علياا ، والتي كان المجلس الدستوري يضيلع بهاالقديمة التي للاختناصاتإضافة         
 الداخلية لمجلسي البرلمان، ، من قبيل الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية والقوانينالمحكمة الدستورية
والنظر في صحة عمليات  ،ات التشريعيةنتخابالمتعلقة بالا ، والبث في المنازعاتوالقوانين العادية

إضافة لتخفيض النناب  ،ان والحكومة في مجال التشريع، والبث في حالات الخلاف بين البرلمستفتاءالا
، وهو ما 385القانوني الميلوب لإحالة القوانين العادية على القضاء الدستوري من طرف أعضاء البرلمان

 . تعد ذات ارتباط مباشر  بحقوق الإنسان سيشجع على إحالة القوانين العادية والتي

                                                           
384- Mohamed Amine Benabdallah,« le statut de juge constitutionnel Marocain à la lumière de la 
constitution de 2011 »,op cit , p240. 

، المجلة المغربية للمالية العمومية ، منشورات  9100و  0226بين دستوري : أحمد مفيد ، الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب  -385

 .082، ص  9109لثاني ، ، العدد ا -فاس –كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية 
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أضاف اختناصات أخرى مرتبية بالأساس بمجال الحقوق والحريات  مثل  1122غير أن دستور        
لتزام دولي على المحكمة الدستورية اقرته الأخيرة من أن إحالة في ف من الدستور 44ما نص عليه الفنل 

، و رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأولالنواب، أمن طرف الملك، أو رئيس مجلس 
، وهو ما يعني م لا تقع إلا بعد مراجعة الدستورلتزالثاني، فإن المنادقة على هذا الاأو ربع أعضاء المجلس ا

لتزام دولي اهذا الفنل بالبث في مدى ميابقة  أن المحكمة الدستورية مختنة في الحالة المحنورة في
ان الأمر ييرح عدة إشكالات يرتبط بعضاا بمدى سمو المعاهدات الدولية على القانون للدستور وإن ك

الوطني وأيضا على اقتنار أمر الإحالة على الجاات التي لها أصلا الحق في إحالة القوانين طبقا للرقابة 
لتزام لا يمر فياا الا ه في الحالة التينأوهو ما يعني  ،دون منح هاته الإمكانية لأدفراد القبلية على المحكمة

ولكن في هاته الحالة الأخيرة فإن  386الدولي عبر البرلمان لن تكون هنالك من وسيلة لمراقبة مدى دستوريته
الحسم في مدى سمو المعاهدات عن القانون الوطني وإمكانية استناد القاضي الوطني على هاته المعاهدات 

 .سم في هذا الأمرواعتبارها جزءا من التشريع الداخلي هو من سيح

لتزام في حالة ديث على أن المنادقة على هذا الالتزام دولي ثم الحاإضافة إلى القول بمدى دستورية     
إصدار المحكمة لقرار بعدم الدستورية لا تتم إلا بعد مراجعة الدستور تجعل من الأمر متناقضا مع مسألة 

لدستور وليس عدم المنادقة لا تتم إلا بعد مراجعة امدى سمو المعاهدات مع القانون الوطني لأن اعتبار 
لتزام يعني بيريقة غير مباشرة سمو المعاهدات على القانون الوطني بما فيه الدستور باعتباره المنادقة على الا

، وفي جميع الأحوال فإن العلاقة الأساسية التي تجمع هنا بين المعاهدات والمحكمة رم التشريعيرأس اله
، اق الذي جاءت به في بعدها الكونيهي منح الحقوق والحريات قيمة حقيقية وهامة على الوفالدستورية 

تفاقيات واعتبرها جزءا من التشريع إلى أن الغرض من الأخذ بهاته الا ويشير الدكتور أحمد فتحي سرور
قوق ذاتها هي ته الح، وإنما هاا كقالب قانوني تناغ فيه الحقوقتفاقية في حد ذاتهالداخلي ليس هو الا

، وهو من مفترضات هاته الحقوق لا القواعد الدولية ، وأن التسليم بالقيمة الدستورية ياممكمن الأهمية
                                                           

386- Nadia Bernoussi, « la constitution de 2011 et le juge constitutionnel », op cit , p 221. 
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إحدى ، فالحقوق لها قيمة دستورية باعتبارها القانونالتي تبتغي الوصول لدولة  الديمقراطيةالدولة 
 .387ته الحقوق فليست لها قيمة دستورية ، أما أداة التعبير النريح عن هاالديمقراطيمفترضات النظام 

، إلا انه لا وق المضمنة في المقتضيات الدوليةغير أنه إذا كانت القيمة الدستورية التي يلزم منحاا للحق    
يمكن إنكار القيمة أيضا التي حصتلاا هاته القواعد من الناحية الشكلية إذ أن مختلف العاود والمواثيق 

لتزام باحترام هاته ن مراقبة مدى التيبيق الفعلي والان الآليات التي تمكن مالدولية تتضمن مجموعة م
لا يمكن الحقوق من طرف الدول المتعاقدة وهو ما يعني أنه حتى من ناحية القالب القانوني الذي تفرغ فيه 

تزام دولي من الدستور المغربي بخنوص عدم المنادقة على ال 44، وبالرجوع لما جاء في الفنل إنكار أهميته
خوذ عن أله إثر تنريح المحكمة الدستورية، وهذا المقتضى م إلا بعد مراجعة الدستور في حالة مخالفته

الإشكال إذ أنه إذا كان من المقبول هذا الأمر بفرنسا  يكمن، وهنا 388الخنوص  بهذاالجانب الفرنسي 
نسبة للدستور المغربي والذي يننف الأمر مختلف تماما بال ، فإن389نظرا لساولة تعديل ومراجعة الدستور 

ضمن الدساتير الجامدة التي ينعب تعديلاا اللام إلا إذا تعلق الأمر بمراجعة شاملة كما حدث سنة 
تزامات الدولية التي صرح بكوهاا مخالفة للدستور قد لا لا يعني أن المنادقة على هاته الا، وهو م1122

لتزامات الدولية التي ، وهو ما يعني أن مجموعة من الالد زمن طويتجد طريقاا نحو القبول والمنادقة  إلا بع
 .لتزامات قد حصمل مزيدا من الضمانات لحقوق الإنسان قد تكون ضمن هاته الزمرة من الا

ختناصات الجديدة التي أضحت المحكمة الدستورية مختنة بها والمرتبية بشكل وعلاقة دائما بالا       
دفع بعدم المتعلق بال 211، ما نص عليه الدستور بالفنل الحريات الدستوريةنظومة الحقوق و أساسي بم

لك هذا ، حسب ما سيحدده القانون التنظيمي الخاص بذلك كما ينص على ذدستورية من طرف الأفراد
ختناص الذي يشكل أساس ما يسمى بالرقابة البعدية للمحكمة الدستورية الفنل، ونظرا لأن هذا الا

                                                           
.47، ص حماية الدستورية للحقوق والحريات، م س، الأحمد فتحي سرور - 387 

.44، ص أحمد فتحي سرور، المرجع نفسه - 388 
، العشرات من التعديلات أهمها تعديلات 0248وهو الدستور المعمول به منذ لفرنسية ،أدخلت على الدستور الحالي للجمهورية ا -389

 .، إضافة إلى التعديلات الخاصة بكاليدونيا الجديدةلتي همت المجلس الدستوري الفرنسيوا 9118
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ختناص انب على إبراز مدى أهمية هذا الابالمبحث الموالي فسأقتنر في هذا الجسيشكل موضوعا 
، حماية الحقوق والحريات الدستوريةالجديد في عمل المحكمة الدستورية وما ينتظرها من عمل هام في مجال 

ا الأمر ، وهذيد من القواعد القانونية للدستورنظير اليعون التي ستنظر فياا المرتبية بمدى ميابقة العد
مرتبط أيضا بالقانونين التنظيميين لكل من المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية قانون طبقا للفنل 

 .من الدستور  211

لذلك فاذا المقتضى الدستوري الهام شكل أحد الأسباب الرئيسية التي دعت سبقت الإشارة وكما      
يرة المتبعة أمامه، ختناص والمس من زاوية الهيكلة والاري المغربيإلى إعادة النظر في بنية القضاء الدستو 

رتقاء به نحو محكمة دستورية ومنحاا رقابة قضائية إلى جانب الرقابة السياسية كاختناص وأدت إلى الا
، ودور المحكمة في هذا الباب تكمن قوته أيضا في أن المواطن 390تقليدي للقضاء الدستوري المغربي 

اسيا في حصنين حقوقه وحرياته الدستورية كما يعتبر على حد تعبير الدكتور أصبح مشاركا وفاعلا أس
، 391للمنازعة أمام المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون  مسيري جديدنجيب با محمد بكونه حق 

أنه ورغم أن مراجعة المواطن للمحكمة الدستورية لا يتم بيريقة مباشرة لكنه يعتبر طريقا هاما لحماية أي 
الحقوق والحريات وأيضا لتيوير عمل القضاء الدستوري المغربي في هذا الجانب انيلاقا مما سيخلفه من 

ماماا ألمختلف ننوص الدستور التي ستيرح قرارات في هذا الجانب وأيضا للتأويل الذي سيمنحه 
لقوانين مع بالإضافة إلى أن المحكمة ستراكم اجتاادات هامة تؤدي إلى حصقيق ملاءمة العديد من ا

 .الدستور 

كما أن عمل المحكمة في هذا الجانب سينعكس بيريقة غير مباشرة على طبيعة عمل المحاكم         
 ن هاته المحاكم التي تعمل على تيبيق القوانين تتم أماماا بنورة أولىأعدة جوانب أهماا  العادية من

                                                           
ذلك  ، حيث هنالك من الدول من  يعرف الدكتور احمد مفيد الرقابة القضائية بكونها إسناد للرقابة إلى القضاء ، وتختلف الدول في -390

يعمل على إحداث محكمة مختصة بأمر هذه الرقابة ، وهناك من الدول من يجعلها من اختصاص كل المحاكم  شريطة عدم وجود نص 
. لدستور قانوني  يمنع ذلك وتتميز عن الرقابة السياسية بكون هاته الأخيرة تتم عن طريق جهاز سياسي ، يتولى السهر على احترام سمو ا

 . 067،م س ، ص  9100و  0226بين دستوري : أنظر أحمد مفيد ، الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب 
391-Najib Ba Mohammed , op cit ,p 251. 
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مراكمة المحكمة الدستورية للعديد من ، وأيضا ومع مرور الوقت و عملية الدفع بعدم دستورية قانون
، وتلك المخالفة للدستور ستمكن المحاكم العادية من ممارسة مااماا ات التي حصدد القوانين الدستوريةالقرار 

، لأن ما قد يخالف الدستور، إما أن تكون المحكمة ن بكل أريحية متأكدة من دستوريتهفي تيبيق القانو 
، هذا بالإضافة إلى أن اجتاادات كون بإمكان الأطراف الدفع بذلكي الدستورية قد صرحت بذلك، أو

القضائي دينامية مامة من جتااد نح الاالمحكمة التي ستتضمن تأويل العديد من الننوص الدستور ستم
خاصة بالنسبة للقضاء الإداري الذي يعتمد في المجالات المتعلقة ) عتماد على هاته التأويلات خلال الا

 ( .  ريات على الننوص الدستوريةبالحقوق والح

وأيضا سيمكن من رسم  392جتااد سيعيي حيوية كبيرة لاجتااد القضاء العاديوبالتالي فاذا الا       
ختناص العمومية، وهو ما يعني أن هذا الاالأسس الدستورية التي ينبغي أن تعمل بها مختلف السليات 

وة هامة لتفعيل دور هذا القضاء ، وأيضا منح المواطن طريقا الجديد للمحكمة الدستورية المغربية بمثابة خي
جديدا لتحنين حقوقه ، إذ وعلى العكس مما كان يحدث في الغالب من أن مختلف الآليات التي تمنح أو 
التي يجب منحاا للمواطن تهم حماية حقوقه في مواجاة أي مساس من جانب الأفراد أو الدولة ، لكن في 

قواعد  –تورية فإن الأمر يتعلق بمنح الأفراد آلية قانونية وحقوقية في مواجاة القانون ذاته حالة الرقابة الدس
 .الذي قد يشكل مساسا بحقوقه وحرياته الدستورية  -القانون العادي بيبيعة الحال 

فة وإذا كانت الجوانب الخاصة بالبنية العامة التي عرفاا القضاء الدستوري المغربي بدءا من الغر       
، وما 199.21وقانوهاا التنظيمي  1122الدستورية بالمجلس الأعلى وصولا إلى المحكمة الدستورية مع دستور 

رافق هذا التيور من زاوية تشكيلة هذا القضاء وطرقة وجاات تعيين اعضائه ، واختناصات هذا القضاء 
حصتل أهمية كبيرة في حصديد توجه رافقه من تيورات على المستوى القانوني والحقوقي ، والتي  ، وأيضا ما

إلا أن تموقع هذا القضاء  ومسار هذا القضاء بشكل عام ومسألة حماية الحقوق والحريات بشكل خاص ،

                                                           
392- Najib Ba Mohammed , op cit ,p 255. 
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بين سليات دستورية أخرى على درجة كبيرة من القوة والأهمية، يفرض ضرورة التيرق لعلاقة القضاء 
تحضاره لمنظومة الحقوق والحريات بها، سواء من الدستوري بالسليات الدستورية التقليدية، ومدى اس

خلال القوانين التي حصال عليه أو من خلال اليعون الأخرى المقدمة أمامه، أو غيرها من الحالات التي 
يجد فياا هذا القضاء نفسه أمام هاته السليات إن بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة وأن قراراته تظل 

 .الين القانوني والسياسيملزمة للكافة ومؤثرة في المج
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تكريس منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستوري ببعض مظاهر :  المبحث الثاني 

 .السلطات الدستورية العامة 

كما هو الشأن بالنسبة لنظيره   -إذا كان الدور التقليدي المعروف بالنسبة للقضاء الدستوري المغربي       
حفظ التوازنات السياسية بين السليتين التشريعية والتنفيذية من خلال ضبط قواعد  هو -الفرنسي 

، فإن حماية منظومة 393الفنل بيناما استنادا إلى محددات دستورية بغية الفنل في أي تنازع للاختناص
قة بين الحقوق والحريات كأحد الأدوار الجديدة الهامة لهذا القضاء، أصبحت تفرض ذاتها داخل مجال العلا

هاته السليات، ولعل حصديد علاقة هذا القضاء بكل سلية على حدة يمكن من حصديد ورصد المجالات 
التي حصضر فياا الكثلة الدستورية للحقوق والحريات، بداية من خلال العلاقة بين القضاء الدستوري 

لى من خلال اختناص هاته والسلية التشريعية باعتبار هاته الاخيرة ترتبط بالأولى راتباطا مباشرا يتج
السلية بإحالة القوانين العادية على القضاء الدستوري وما يحمله هذا الأمر من أهمية تخص القوانين التي 
تتعلق بالحقوق والحريات، وأيضا من زاوية القوانين التنظيمية الخاصة بهاته السلية أو الأنظمة الداخلية 

بالمنازعات الانتخابية، وهو ما يضفي على هاته العلاقة  ، او من خلال اليعون المتعلقة394للمجلسين
،  (الميلب الأول)أهمية كبيرة سيقتنر مجال البحث هنا عن تجليات الحقوق والحريات الدستورية داخلاا

كما تمتد علاقة القضاء الدستوري انيلاقا من أدواره الدستورية لتنل إلى السليتين التنفيذية والقضائية 
من التمظارات التي تهم على وجه الخنوص ما هو متعلق بمنظومة الحقوق والحريات  من خلال مجموعة

 (.الميلب الثاني)الدستورية

                                                           
 :أنظر بهذا الخصوص  - 393

- Abdelali HAMIEDDINE, «  la cour constitutionnelle dans la constitution Marocaine à la lumière de 
 l’expérience allemande », Démocratie et justice constitutionnelle, publié par Konard-Adenauer-Stiftung 
e.v, bureau du Maroc, édition 2013, p 53-54 

، ص 9104لة الوعي القانوني، العدد الأول، منشورات الزمن، ــ مصطفى بن شريف، التشريع ونظم الرقابة على دستورية القوانين، سلس

70. 
اعتبرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أن المحكمة الدستورية بصفتها هيئة رقابية عليا، لها مهام خاصة أخرى ليست  - 394

ا جملة من الاختصاصات المتعلقة بتنظيم ومتابعة إذ أن له( الحديث هنا عن النموذج التونسي)قضائية تتعلق بضمان سير السلطات العامة
 "العلاقة بين السلطات في الدولة وبضمان حسن سيرها بهدف حماية النظام الجمهوري الديقمراطي

 .48لنتحدث عن المحكمة الدستورية، منشورات المنظمة الديمقراطية للتقرير عن الديمقراطية، م س، ص :" أنظر بهذا الخصوص
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 .حضور منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستوري بالسلطة التشريعيةتمظهرات : المطلب الأول

تشريعية نظرا للتقاطعات التاريخية تتداخل بشكل أساس علاقة القضاء الدستوري المغربي بالسلية ال     
، ولعل أبرز جوانب هاته العلاقة تتجلى في كون 1122بيناما منذ أول دستور للملكة إلى حدود دستور 

، وأيضا من خلال رقابته (الفقرة الأولى)السلية التشريعية أحد أبرز هيئات الإحالة على القضاء الدستوري
سلية التشريعية سواء كانت قوانين تنظيمية أو أنظمة داخلية على القوانين المؤطرة لمجالات عمل ال

 (.الفقرة الثانية) للمجلسين، أو من خلال المنازعات الانتخابية

 .السلطة التشريعية كجهاز إحالة على القضاء الدستوري: الفقرة الأولى 

وكذا لكل من  يمكن للملك،:" على أنه  1122دستور من  211الفنل تنص الفقرة الثالثة من       
رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو 
أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة 

 ".الدستورية، لتبت في ميابقتاا للدستور

، تبرز الأهمية الكبرى التي حصتلاا السلية 211ه الفقرة ومن باقي فقرات الفنل انيلاقا من هات      
التشريعية كجاة إحالة على القضاء الدستوري،  من خلال أربعة جاات يمكناا ذلك، من خلال رئيس 
مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو رئيس مجلس 

ين، وهو ما يعني أن المشرع الدستوري قند من وراء هذا التعداد،وأيضا من خلال تخفيض المستشار 
النناب القانوني المتيلب سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين مقارنة بالدساتير السابقة، تنويع 

لك بالموازاة جاات الإحالة حتى تتاح أمام السلية التشريعية إمكانيات عديدة لتفعيل دورها التشريعي وذ
 .مع إحالة القوانين العادية على القضاء الدستوري لمراقبة مدى دستوريتاا

وما يزيد الأمر أهمية أن القوانين العادية التي تعتبر إحالتاا على القضاء الدستوري اختيارية، قد تهم      
أي ...من الدستور 42في جانب مناا التشريع في مجال الحقوق والحريات كما هو مننوص عليه بالفنل 
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أن البرلمان مدعو إلى تفعيل أدواره بهذا الخنوص من خلال تكثيف إحالاته للقوانين العادية خاصة مناا 
تلك المتعلقة بالحقوق والحريات على القضاء الدستوري، وبغض النظر عن مسببات تلكؤ السلية 

، 395ت المعروضة أمام هذا القضاءالتشريعية عن إعمال هذا الحق الدستوري، وذلك من خلال قلة الحالا
 :ويبقى أبرزها المتعلق بمجال حقوق الإنسان حالتين بارزتين

-62-122لمرسوم بقانون رقم لتتعلق هاته الحالة بالإشكال الذي رافق إصدار الحكومة : الحالة الأولى
ت الأرضية بإحداث رسم على إقامة المحيا( 2661أكتوبر  21) 2121من ربيع الآخر  24النادر في  1

، وإن تعلق الأمر بهذا 396 الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية النادرة عن أقمار صناعية
الخنوص بحالة إخلال شكلي من الحكومة فيما يتعلق بإجراءات إصدار المرسوم المذكور، رغم أن رسالة 

قرار المجلس الدستوري لم يناقش حيثيات الإحالة ركزت على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان أكثر، إلا أن 
الرسالة وإنما اكتفى في تقريره بعدم الدستورية، بكون الحكومة خالفت مجموعة من الإجراءات في إصدار 

أكتـوبر  2وحيث إنه لا يمكن اعتبار أن فترة ما بين الدورتين المنتاية في :" المرسوم المذكور إذ جاء في تعليله
                                                           

 07هي  9107إلى غاية سنة  0227رارات الصادرة عن القضاء الدستوري المغربي المتعلقة بالقوانين العادية منذ سنة إن عدد الق - 395

 :قرارا موزعة على الشكل التالي
 قرار واحد: 0227سنة  -

 قرار واحد 0222سنة  -

 قرارين 9111سنة  -

 قرار واحد 9110سنة  -

 قرارين 9119سنة  -

 قرار واحد 9117سنة  -

 قرار واحد 9114سنة  -

 قرار واحد 9118سنة  -

 ثلاث قرارات 9101سنة  -

  .قرار واحد 9107سنة  -

 :لمزيد من التفصيل فيما يتعلق بالإحصائيات المرتبطة بعمل القضاء الدستوري المغربي للفترة الزمنية المشار إليها أعلاه، أنظر -
 .لملحق الثالث، ا9106مجلة المجلس الدستوري، العدد الثالث عشر، 

 :يضاف إلى هاته الإحصائيات وحسب التصنيف الوارد بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية بخصوص السنوات الموالية للتاريخ أعلاه
 .قرار واحد 9106سنة  -

 .قرارين 9104سنة  -

لمجلس الدستـوري ـ عملا بأحكام الفقرة نائبا من أعضاء مجلس النواب إلى ا 24 طرفيتعلق الأمر برسالة الإحالة الموقعة من  -396 

 9-20-188القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  11-21ـ القانون رقم  (0229دستور )من الدستور 42الثالثة من الفصل 
الإشارات  بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط( 0229أكتوبر  01) 0701من ربيع الآخر  04الصادر في 

 . الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية
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بدعوى أهاا صادفت انقضاء الولاية التشريعية من جاة وتأخير  2661أكتوبر  4قد امتـدت إلى  2661
من جاة أخرى ؛  2661إجراء الانتخابات النيابية لتننيب مجلس نواب جديد إلى شاري يونيو وسبتمبر 

 2واستمرت إلى انعقاد أول دورة لمجلس النواب الجديد في  2661أكتوبر  6لأن المدة التي ابتدأت في 

ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين في مفاوم الدستور إذ أن هذه العبارة لا  2661ر أكتوب
تيلق إلا على الحالة التي يكون فياا مجلس النواب قائما دون أن يعقد جلسات عامة ـ ما لم يدع إلى 

 ممارسة النلاحيات ذلك استثنائيا بالشروط المقررة في الدستور ـ وتستمر على كل حال مختلف أجازته في
 41و 41و الفقرة الأولى  16و الفقرتين الثانية والثالثة ،14التي أسندها إلياا الدستور خنوصا في فنوله 

، في حين أن الحقبة المتحدث عناا كانت فترة فراغ نيابي انتقلت خلالها ممارسة السلية التشريعية إلى 92و
ي صدر الأمر بتنفيذ صيغته المراجعة بموجب الظاير من الدستور الذ 212جلالة الملك بحكم الفنل 

 .397"( 2661أكتوبر  6) 2121بيع الآخر من ر  22النادر في  2-61-244الشريف رقم 
 رقم القانون من 216 المادة بتغيير القاضي 216.12 رقم القانونتتعلق هاته الحالة ب: الحالة الثانية 

لن من خلاله المجلس الدستوري عن عدم ميابقة التعديل ، والذي أع398الجنائية بالمسيرة المتعلق 11.12
المذكور للدستور بعلة مساسه بمبدأ الموازنة بين حسن سير التحقيق والحق في الدفاع، إذ جاء في إحدى 

من قانون  216القاضي بتغيير المادة  216.12وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات القانون رقم  :"تعليلاته
بضمانات من شأهاا الإساام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن المسيرة الجنائية أتت 

امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، كليا أو جزئيا، إلى محامي 
 المتام ومحامي اليرف المدني، وعدم انتاائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنياق التفنيلي، من شأنه أن
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 من النواب بمجلس عضوا 84 بمقتضاها يطلب التي 9101 يوليو 96 في للمجلس الدستوري العامة بالأمانة المسجلة الإحالة رسالة - 

 الدستوري بالمجلس المتعلق التنظيمي القانون من 99 والمادة الدستور من 019 الفصل من الثالثة الفقرة بأحكام عملا ـ الدستوري المجلس

 .للدستور الجنائية بالمسطرة المتعلق 99.10 رقم القانون من 012 المادة بتغيير القاضي 092.10 رقم القانون مطابقة بعدم التصريح ـ
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يخل بمبدإ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة 
 .399"للدستورالمذكور، من هذه الوجاة، غير ميابق  216. 12العادلة، مما يجعل القانون رقم 

ري المغربي من فمن خلال هاته الحالات وعلى قلتاا، إلا أهاا تبرز التدخل الفعال للقضاء الدستو       
من قانون المسيرة  216خلال تعليلات المجلس الدستوري والتي حاول فياا خاصة ما يتعلق بتعديل المادة 

الجنائية، وأن أي قنور متعلق بالحماية في هذا الجانب متعلقة أكثر بممارسة السلية التشريعية 
في علاقته بهاته السلية فيما هو  لنلاحياتها الدستورية، لأنه لا يمكن تقييم عمل القضاء الدستوري

متعلق بمراقبة دستورية القوانين العادية بشكل قبلي لدخولها حيز النفاذ، مادامت الإحالات ضعيفة بهذا 
الخنوص، بل الأدهى من ذلك محاولة بعض المجموعات البرلمانية تقديم تنازلها عن عريضة الإحالة، والتي 

من خلال رفضه طلب التنازل معللا الأمر بكونه لا يتعلق بحقوق تندى لها القضاء الدستوري المغربي 
خاصة لجاات الإحالة وإنما بحق عام يادف إلى احترام مبدأ سمو الدستور كما هو الأمر في أحد قراراته 

على  224.21 حيث إنه، بنرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة القانون رقم :"والتي جاء فياا
جاء موقعا من قبل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وليس من طرف جميع المجلس الدستوري 

 -أعضاء مجلس المستشارين الموقعين على رسالة الإحالة، فإن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية 
حيلة للقانو  -أو عدم قبولها  بغض النظر عن قبولها

 
ن، بل لا ترمي إلى حصقيق منلحة خاصة بالجاة الم

 .تروم ضمان احترام مبدإ سمو الدستور الذي يعد، بموجب فنله السادس، من المبادئ الملزمة
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن مآل القوانين المحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ميابقتاا للدستور      

حيلة ، لا يمكن التقيد في211 من قِبل الجاات المحددة بالفقرة الثالثة من فنله
 
ه بالإرادة المنفردة للجاة الم

 .400"للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل المذكور
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، 9107ماي  92موافق ل 0714رجب  92صادر بتاريخ  07/0126د، ملف عدد.م 9107/214قرار المجلس الدستوري رقم  - 400

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية المغربية



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
224 

وهو الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في مدى دستورية باقي القوانين الأخرى التي لم يتح البرلمان       
القوانين من القيام بنوع من  للقضاء الدستوري فرصة مراقبتاا ولعل دخول آلية الرقابة البعدية لدستورية

التنفية، كما يثير نفس الأمر إمكانية التساؤل حول المفسر الحقيقي للدستوري والمنفذ لإرادته كما يشير 
إلى ذلك الدكتور نور الدين أشحشاح من خلال المقارنة بين عدد القرارات التي صدرت عن المجلس 

، وهو ما يؤدي في 401التي تندر أثناء كل دورة نيابية الدستوري ومقارنتاا بالعدد الهائل من القوانين
الأخير إلى هيمنة السلية التشريعية على تنزيل المقتضيات الدستورية وفق ما تمنحاا هي ذاتها من تأويل، 
وأيضا تؤدي إلى أن تنبح المحاكم العادية الملتزمة بتيبيق القوانين بعيدة عن مراعاة الجوانب الدستورية، 

القوانين قد أفلتت بشكل أو بآخر من الرقابة الدستورية، وهذا ما ينعكس سلبا على  مادامت هاته
الحقوق والحريات الدستورية التي قد تخالفاا القوانين العادية وتدخل حيز النفاذ والتيبيق بعد ذلك، رغم 

لة، إلا أن المشرع الدستوري وكما سبق الذكر خفض بشكل ملموس من النناب القانوني المتيلب للحا
 .أن عوامل أخرى متعددة تظل طاغية على عمل السلية التشريعية سيأتي مجال ذكرها بالمحاور الموالية

 .رقابة القضاء الدستوري على القوانين المؤطرة لعمل السلطة التشريعية: الفقرة الثانية

من  94و 91و 91فنلين ال) تتنوع الإطارات القانونية المنظمة لعمل البرلمان بين قوانين تنظيمية     
، لذلك فإن خضوعاا لرقابة (من الدستور 96الفنل )وأخرى عبارة عن أنظمة داخلية( 1122دستور 

، لذا تبدو أهمية حضور القضاء الدستوري في بسط رقابته على (من الدستور 29الفنل )قبلية تعتبر إلزامية
يجعل من هاته الرقابة ذات أهمية هو استحضار هاته القوانين وجعلاا غير مخالفة للدستور، غير أن أهم ما 

) منظومة الحقوق والحريات سواء فيما يتعلق بالنسبة للحقوق الخاصة لبعض الفئات داخل البرلمان
، أو بالنسبة لحقوق المواطنين بشكل عام مادام هذا ...(الشباب، النساء، المعارضة، لجان تقني الحقائق

 .ام نيابيةالأمر يتعلق بمنتخبين يمارسون ما
                                                           

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، -دراسة مقارنة -وانين في المغربنور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية الق - 401

 .748، ص 9110-9111الرباط، السنة الجامعية  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال
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 .الخاصة داخل المؤسسة التشريعية تدور القضاء الدستوري في حماية حقوق بعض الفئا: أولا

 .مساهمة القضاء الدستوري في تفعيل دور المعارضة البرلمانية - 1

عمل القضاء الدستوري المغربي على تعزيز وحماية حقوق العديد من الفئات البرلمانية استحضارا        
الدستورية، وأيضا بغية إعياء أهمية نوعية في عمل هاته الهيئة التشريعية، فمثلا بالنسبة للمبادئ 

، والتي أولت اهتماما متزايدا للمعارضة البرلمانية من خلال ما نص 1122للمستجدات الدستورية لسنة 
لم حصفل به  والمخنص بكامله لتحديد أهمية وأدوار المعارضة البرلمانية، وهو مستجد 21عليه بالفنل 

المعارضة :" والذي جاء فيه 92،  وأيضا ما نص عليه بالفقرة الثانية من الفنل 402الدساتير السابقة

                                                           

خولها حقوقا، من شأنها تمكينها  يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة ت:" على أنه 8100ينص الفصل العاشر من دستور  -402

 .من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية

 :ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية

 حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛

 حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛

 ن التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛الاستفادة م

 المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛

حكومة، المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة لل

 واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛

 المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛

 تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛

 رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛

 التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛

 ة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛المساهم

 من هذا الدستور؛ 9المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 

 .نيا، في نطاق أحكام الدستورممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووط

 .يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة

تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل 

 .مجلس من مجلسي البرلمان
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مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو مننوص عليه خاصة في 
 ".هذا الباب

هذا المكون البرلماني الهام، الذي يلزم أن تمنحه  وهو الأمر الذي يوحي بنوع من بداية العمل بمأسسة     
ضمانات وحقوق عدة، لكونه أولا برلماني مثله مثل نظيره الممثل لأدغلبية، وأيضا لأن جميع هؤلاء يعتبرون 

الواقع أن وجود المعارضة، التي :" ، وقد عبر أحد الفقااء الفرنسيين عن الأمر بقوله403نوابا عن المواطنين
فعندما ندركاا  . ي السياسة مكاهاا للدارة، لابد منه لحسن سير النظم السياسية البرلمانيةمن دوهاا تخل

نميل فورا للاعتقاد بأن حقوق الأحزاب المعارضة تتعرض للخير، لكن ...كآليات تعمل بشكل سيء 
ير النظام الحقوق الديمقراطية والحريات بنفة عامة ماددة في هااية الأمر، ولهذه الأسباب يقتضي حسن س

 .404" الديمقراطي أن يتم الحكم وفق الخيارات التي وافق علياا مجموع المحكومين في لحظة الانتخابات

، نجد البعض يميز بين نوعين من الحقوق التي تتمتع بها المعارضة 1122وبالرجوع للدستور المغربي لسنة    
 :البرلمانية

ة من قبيل مراقبة وتتبع العمل الحكومي والتمثيل في الأجازة الحقوق التي تشترك فياا مع الأغلبية البرلماني
 .المسيرة للبرلمان وفي بعض الهيئات الدستورية الأخرى وغيرها من باقي الحقوق المشتركة

 .405الحقوق الخاصة بالمعارضة البرلمانية، والتي تتخذ شكل امتيازات تقتنر علياا دون غيرها

                                                           
403

ة سناء قاسمي أن تنصيص المشرع الدستوري على تخفيض النصاب المطلوب النسبة للمعارضة لتفعيل أدوارها اعتبرت الباحث - 

الدستورية والمساهمة في تمكين القضاء الدستوري من بسط رقابة قبلية على النصوص التشريعية يحقق توازنا عادلا بين تفوق 
 .الأغلبية  وبين الأهداف المشروعة للأقلية(حكم)

 :بهذا الخصوص أنظر
-Kasmi Sanae, « Le statut de l’opposition au Maroc », Revue française de droit constitutionnel, 2015/2 (n° 

102), p. 429-452. DOI : 10.3917/rfdc.102.0429. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-

constitutionnel-2015-2-page-450.htm 
، 4دراسة في القانون المقارن، مجلة القانون العام وعلم السياسة، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ع : وليم جيل، المعارضة البرلمانية - 404

 .0164، ص 9116طبعة 
حقوق : ، دراسة على ضوء9104-9100المستجدات وحصيلة التفعيل : المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدستور المغربي - 405

 .91نسان، المعارضة، القضاء الدستوري واللامركزية، تحرير حسن طارق، ص الإ
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ل القضاء الدستوري إذ جاء في أحد قراراته أثناء مراقبته دستورية وقد تعزز هذا الأمر من خلال عم    
وحيث إن الدستور من جاة، وإن استخدم في الفقرتين :" المتعلق بلجان تقني الحقائق 124-21القانون 

، إلا أنه استعمل في "فرق المعارضة"عبارة 96الثالثة والأخيرة من فنله العاشر وفي الفقرة الثالثة من فنله 
وفي الفقرة الثالثة من الفنل  91فقرتين الأولى والثانية من الفنل العاشر وفي الفقرة الثانية من الفنل ال

بنيغة الإطلاق، ومن جاة أخرى، أشار في الفقرة " المعارضة" عبارة 21وفي الفقرة الأخيرة من الفنل  96
لبرلمانية إلى جانب الفرق إلى المجموعات ا 96وفي الفقرة الثالثة من فنله  92الأولى من فنله 

عند مراقبته لمدى دستورية   1121، وهذا الأمر هو تأكيد لما سبق وقرره المجلس سنة 406"البرلمانية
: 12في شأن المادة :" التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس النواب إذ جاء في أحد حيثياته

من المعارضة ليس فيه ما يخالف " فِرق"أو " فَريق"ـحيث إن ما ورد في هذه المادة من تخويل حقوق معينة ل
فرق "الدستور، مع مراعاة أن الفنل العاشر من الدستور، وإنْ استخدم في فقرتيه الثالثة والأخيرة عبارة 

بنيغة الإطلاق، مما يستفاد منه أن " المعارضة"إلا أنه استعمل في فقرتيه الأولى والثانية عبارة " المعارضة
خولة للمعارضة، وكذا الواجبات الواقعة على عاتقاا بموجب هذا الفنل، لا تقتنر على الفرق الحقوق الم

 .407"البرلمانية، بل تشمل كافة مكونات المعارضة من مجموعات نيابية ونواب غير منتسبين

كما نبه القضاء الدستوري إلى ضرورة عدم إغفال النظام الداخلي لمجلس النواب لحقوق المعارضة       
وبالتفنيل خاصة مناا ما يتعلق بكيفية ممارستاا لهاته الحقوق إلى جانب حقاا في المساهمة الفعالة في 

من النظام )11ما تمضنته المادة :"...الدبلوماسية البرلمانية كما جاء في أحد قرارت المجلس الدستوري
ضة النيابية دون حصديد لكيفيات مجرد تذكير بالحقوق التي يضمناا الدستور للمعار ( الداخلي لمجلس النواب

ممارستاا لتلك الحقوق يجعل المادة المذكورة غير ميابقة للدستور، الذي تنيط به الفقرة الأخيرة من فنله 

                                                           
 6944، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9107يوليوز  09الموافق ل  0714رمضان  07، صادر بتاريخ 9107/271قرار رقم  - 406

 .6119، ص 9107يوليوز  90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ 
، منشور بالجريدة الرسمية 9101نونبر  02موافق ل  0714محرم  04، صادر بتاريخ 9101/292قم قرار المجلس الدستوري ر - 407

 .4142، ص 9101نونبر  98الموافق ل  0714محرم  97بتاريخ  6918عدد 
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العاشر بالنظام الداخلي لمجلس النواب حصديد تلك الكيفيات في المواضيع التي يعود تنظيماا إلى هذا 
( من النظام الداخلي لمجلس النواب) 41تنص المادة " ...القرار، وأضاف المجلس بنفس "النظام الداخلي

على أن المجلس يشكل في مستال الفترة النيابية شعبا وطنية دائمة على أساس التمثيل النسبي للفرق تمثل 
المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجاوية التي هو عضو فياا مع مراعاة مبدأ المناصفة، فإهاا، فضلا 
عن عدم مراعاتها تمثيل المجموعات النيابية، تفتقر إلى بيان كيفية مساهمة فرق المعارضة النيابية في 

من  21، طبقا لأحكام الفنل "الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومنالحه
 .408"الدستور، مما يجعلاا مخالفة للدستور

 1122القول باتخاذ القضاء الدستوري المغربي، خاصة بعد دستور  وإذا كانت هاته القرارات تزكي      

لمنحى نحو حماية أدوار المعارضة البرلمانية والسار على تمتعاا بكافة حقوقاا الدستورية، إلا أهاا لم تسلم 
من ساام النقد خاصة بالنسبة لبعض القرارات التي لم توفق في اختياراتها في هذا الشأن، كما يرى البعض 

من النظام الداخلي  111و11رده على ما تضمنته المادتين "بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية فيما يخص 
لمجلس النواب من مقتضيات تهدف إلى تخنيص مننب واحد في المحكمة الدستورية لا يرشح فيه إلا 

را ذلك بكون عضو تقترحه المعارضة، على أن يراعى هذا المبدأ عند تجديد كل فئة من أعضائاا، مبر 
منه، يحنر حق المعارضة في هذا المجال في اقتراح المرشحين وفي انتخاب  21الدستور، وحصديدا الفنل 
من  11، ونفس الأمر بالنسبة للمادة (611/1121يتعلق الأمر بالقرار رقم ")أعضاء المحكمة الدستورية

علق بنظرة المجلس الدستوري إلى ، كما اعتبر الدكتور حسن طارق أن الأمر يت409نفس النظام الداخلي
أو النظام الخاص للمعارضة وأنه أخذ  un statut))المعارضة التي تقف بين ما يمكن اعتبراه مكانة

هامشا كبيرا من السلية التقديرية في هذا الشأن ولم يوضح بالشكل الكافي الآلية التي يعتمدها في 

                                                           
ي، م ، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغرب9109يناير  09صادر بتاريخ  892قرار المجلس الدستوري رقم  - 408

 .89س، ص 
409

حقوق : ، دراسة على ضوء9104-9100المستجدات وحصيلة التفعيل : المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدستور المغربي - 
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النواب إلى النظام الخاص للمعارضة ليخلص في الأخير إلى  الانتقال من النظام العام أو قاعدة المساواة بين
القول أنه وبالرجوع للدستور وكذا للنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان واجتاادات القاضي الدستوري فإنه 

غير أن هذا الأمر لا ينقص من عمل القضاء الدستوري  ،410لم ننل بعد لمرحلة النظام الخاص بالمعارضة
 .بدليل توجااته الأساسية التي عبر عناا من خلال قراراته السالفة الذكر في هذا السياق

 .عزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعيةت -2

بالعديد من الفئات الاجتماعية التي كانت تعرف تهميشا في الحضور داخل  1122اهتم دستور         
خلال ديباجته أو من خلال العديد من الفنول على العديد من المؤسسات، أبرزها البرلمان لذا ركز من 

ضرورة منحاا هامشا كبيرا من الحضور، ويتعلق الأمر بفئتي النساء والشباب، خاصة جانب المساواة، وهو 
، إذ جاء في 411الأمر الذي أكده القضاء الدستوري المغربي من خلال مراقبته للقوانين التي عرضت عليه

-22ي بمناسبة فحنه لدستورية القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أحد قرارات المجلس الدستور 

" اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجاوية والوطنية"إلى  24 حيث إنه، فضلا عن الإشارة في فنله:" 14
قوقام فإنّ الدستور، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تضمناا في مجال ممارسة المواطنين والمواطنات لح

السياسية، جعل المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى إلى توطيد وتقوية مؤسساتها 
، كما أقر عددا من الأهداف الدستورية التي يدعو إلى بلوغاا، والمتمثلة بنفة خاصة في تعميم (التندير)

، (9 الفنل)ن مشاركتام في الحياة السياسية لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينام وم اليابع الفعلي

                                                           
وما  26، ص م سمجلة السياسات العمومية،  ، منشورات9100حسن طارق، ملاحظات حول الاجتهاد القضائي الدستوري لما بعد  - 410

 .بعدها
يتعلق الأمر بمجموعة من القوانين التنظيمية، والأنظمة الداخلية سواء تلك المتعلقة بمجلس النواب أو مجلس المستشارين وأيضا  - 411

 :الأحزاب السياسية
 .4282، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9100أكتوبر  97الصادر بتاريخ  المتعلق بمجلس النواب 94-00القانون التنظيمي  -

 .4282، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9100أكتوبر  97المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتاريخ  92-00القانون التنظيمي  -

 .مكرر 4224 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد9100نونبر  99المتعلق بمجلس المستشارين، صادر بتاريخ  98-00القانون التنظيمي  -

المتعلق بانتخاب أعضاء ومجالس الجماعات الترابية،  42-00القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  17-04القانون التنظيمي  -

 .6181، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9104يوليوز  91صادر بتاريخ 

 .9101النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادق عليه بتاريخ فاتح غشت  -
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، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء (26 الفنل)والسعي إلى حصقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء 
وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية ( 11 الفنل)والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية 

 .412"(11 الفنل)اسية للبلاد الاجتماعية والاقتنادية والثقافية والسي

كما ركز بهذا القرار المعتبر مرجعا مؤسسا وأول المحيات التي اختبر من خلالها المجلس الدستوري في         
قراءته للدستور الجديد، على أهمية تفعيل الأهداف الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وهو ما استغله 

وحيث إن  :"ثة بالقانون التنظيمي المذكور، إذ أضاف بهذا الخنوصمن خلال الدائرة الوطنية المحد
ستين  –ضمن هذه الدائرة–من القانون المعروض على المجلس،خنص للنساء  11المشرع،بمقتضى المادة 

بغض النظر عن –مقعدا دون إخضاعان لحد السن، ويكون بذلك قد سن مقتضيات قانونية ترمي ( 91)
حات الإناث بأحكام خاصة من شأهاا حصقيق غاية دستورية تتمثل في إتاحة فرص إلى تمتيع المترش –مداها

من الدستور الذي ينص على  26حقيقية للنساء لتَولي الوظائف الانتخابية، تيبيقا لأحكام الفنل 
ينص "الذي يقر بنراحة أنه  11، والفنل "تسعى الدولة إلى حصقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء"

مقتضيات من شأهاا تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف  ون علىالقان
 ."الانتخابية

أما بالنسبة لفئة الشباب والتي كانت نسبة وصولها لمجلس النواب ضئيلة جدا، نظرا لتعقد الآليات       
رشحياا للانتخابات الانتخابية من جاة وأيضا لأسباب متعلقة بالأحزاب السياسية وآليات تزكية م

التشريعية، وهو ما دفع المشرع إلى مواكبة المستجدات الدستورية من خلال تقوية حضور هاته الفئة عبر 
اللائحة الوطنية الخاصة بهم، وقد علل المجلس الدستوري أهمية هذا الدور من خلال نفس القرار السابق 

 1111و 2664لانتخابات التشريعية لسنوات وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نتائج ا:" إذ جاء فيه

، من زاوية الهرم العمري للمرشحين الفائزين، أن عدد النواب الذكور الذين لم يكن عمرهم يتجاوز 1114و

                                                           
: ، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية9100أكتوبر  01، صادر بتاريخ 804قرار المجلس الدستوري رقم  - 412

http://www.cour-constitutionnelle.ma 
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الأربعين في السنة التي جرى فياا الاقتراع في المجالس المنبثقة عن الانتخابات المذكورة اتسم بالتناقص، إذ 
، مما يجعل هذه الفئة 1114عضوا سنة  19 إلى  1111عضوا سنة  12إلى  2664عضوا سنة  42انتقل من 

العمرية، في ميدان تمثيلية المواطنين في مجلس النواب، في وضعية متدنية لا تتناسب مع حجماا ودورها 
، كما دون إفساح المجال لها للانخراط والمشاركة في التنمية السياسية للبلاد –واقعيا–داخل المجتمع وحصول 

 .من الدستور المشار إليه أعلاه 11يدعو إلى ذلك الفنل 

من هذا القانون التنظيمي، عندما خنص  11وحيث إن المشرع، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة      
( 11)ثلاثين  –ضمن الدائرة الانتخابية الوطنية–للمترشحين الذكور الذين لا يزيد سنام عن أربعين سنة 

 ".قد سن تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلادمقعدا، يكون 

وهو الأمر الذي أكده المجلس الدستوري مرة أخرى من خلال العديد من قراراته، إذ جاء في         
 ...بات والالتزمات على كل حزب سياسيوحيث إن أحكام هذه المواد تفرض عددا من الواج :"إحدها

السعي إلى   وأن يعمل على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد من خلال
بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجازته المسيرة وطنيا وجاويا في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ 

سي نسبة الشباب الواجب المناصفة بين النساء والرجال، كما يتعين عليه أن يحدد في نظامه الأسا
 .413"إشراكام في الأجازة المسيرة للحزب

 .حرص القضاء الدستوري على توطيد وتقوية عمل المؤسسة التشريعية: ثانيا

 .الحرص على استقلالية عمل مجلسي البرلمان  -1

إذا كان مفاوم البرلمان يحيل مباشرة على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، إلا أهاما      
مستقلان من الناحية التنظيمية إن من زاوية الننوص المؤطرة أو آليات الاشتغال، وحتى على المستوى 
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الدستوري فإنه خنص لكل مناما ننوص خاصة، وإن كان هذا الأمر لا يمنع من التنسيق المشترك 
القضاء الدستوري والتواصل بين المجلسين في عدة قضايا، وأيضا في علاقتاما بالسلية التنفيذية،وقد عمل 

المغربي على تفعيل مجال الاستقلالية في عمل المجلسين من خلال عدة قرارات، وذلك حصقيقا لغايات 
تنص على أن كل  24وحيث إن المادة :" ومبادئ دستورية، إذ جاء في أحد قرارات المجلس الدستوري

ليه يجوز له أن ينيب عنه عضوا من عضو في مجلس المستشارين قدم اقتراح قانون إلى المجلس الذي ينتمي إ
 .حالة الاقتراح عليه ليقدمه أمامهمجلس النواب بعد إ

وحيث إن هذه المادة بما تنيوي عليه من تدخل لأعضاء من مجلس المستشارين في عمل مجلس النواب 
 .414"تخل بمبدأ استقلال المجلسين بعضاما عن بعض وتعد لذلك غير ميابقة للدستور

مر الذي عاد لتأكيده من خلال قراره المتعلق باستقالات بعض أعضاء مجلس وهو نفس الأ    
تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتااء مدة الانتداب :" ...المستشارين

القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد، فضلا عن الاخلال بالتمييز 
ري بين مجلسي البرلمان على مستوى مدة انتداب كل مناما وتواريخ انتااءالعضوية بهما وفقا الدستو 

 .415"القيم والمبادئ الدستورية...من الدستور، سلوكا يتنافى مع 91و 91للفنلين 
كما ان هاته الاستقلالية تفرض كذلك ضرورة احترام مسيرة التشريع وأهماا الحرص على التداول        

لسين وفق الحالات المننوص علياا في الدستور وهو الامر الذي اكته المحكمة الدستورية بمناسبة بين المج
حيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن :"... 24.12نظرها في دستورية مشروع قانون التنظيمي القضائي

، من قبل مجلس النواب، 214و 211و 69و 42و 41و 12و 11و 4التعديلات التي أ دخلت على المواد 
في إطار القراءة الثانية، غَيرت من صيغة النص كما وافق عليه مجلس المستشارين، وأن هذه التعديلات لم 
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ت رجع صيغة المواد إلى ما كانت عليه في النيغة التي وافق علياا مجلس النواب في قراءته الأولى وأحالها إلى 
 مجلس المستشارين

ل عليه النيغة الجديدة للنص، بعد إعمال القراءة  وحيث إنه، ترَتب عن ذلك، أن مجلس المستشارين لم حص 
 الثانية لمجلس النواب، قند مناقشتاا ثم  التنويت علياا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن تعديل مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق 
، دون إحالة النص من جديد على 214و 211و 69و 42و 41و 12و 11و 4بالتنظيم القضائي، المواد 

 21مجلس المستشارين ينافي قواعد التداول بين مجلسي البرلمان ويكون، تبعا لذلك، غير ميابق للفنل 

 .416"من الدستور
 .تأكيد القضاء الدستوري على ضرورة الربط بين الحق والواجب في عمل النائب البرلماني   -2
من خلال تأكيده على الأدوار الهامة التي يلزم أن تلعباا  عزز المجلس الدستوري هذا التوجه      

الأحزاب السياسية ومن خلالها ممثلي الأمة داخل البرلمان باعتبارهم يستمدون ماامام من خلال 
وحيث إن :" تعاقدهم الأخلاقي والدستوري مع الناخبين، إذ عبر المجلس عن ذلك في أحد قراراته بالقول

، "الديمقراطي الانتخابات الحرة والنزياة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل"ن الدستور بتأكيده على أ
، وبإسناده، في "والمنتظم والنزيه ممثلياا في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر"ختيار ا وبتخويله لأدمة حق

لأعضاء مجلسي  ذلك، لأدحزاب السياسية دورا محوريا لا سيما في التعبير عن إرادة الناخبين، وبدعوته
البرلمان إلى الوفاء لانتماءاتهم السياسية ومن خلالها لتعاقدهم مع ناخبيام، كما تشير إلى 

كما " توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة"منه، إنما يرمي إلى  92و 4و 1و 22الفنول  أحكام  ذلك
 .417"ورد في تندير الدستور
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القرار على السند الدستوري الذي يربط بين الإنتماء  والملاحظ أن المجلس وبعد تأكيده في توطئة      
البرلماني وبين المواطنين، أكد على أنه إذا كان الدستور يربط بين التمتع بالحقوق وإلزامية القيام 
بالواجبات، فإن هذا الأمر ينيبق أيضا على العمل البرلماني، خاصة وأن حق تقديم الإستقالة باعتباره 

كن لأي برلماني أن يقدمه، إلا أن الاعتبارات الدستورية المشار إلياا أعلاه تفرض حقا فرديا وخاصا يم
ضرورة مراقبة القضاء الدستورية لتوقيت وأهداف وغايات تقديم العضو لاستقالته، حتى إذا كانت 
متعارضة مع الأهداف والغايات الدستورية كان منيرها الرفض، وهو ما جاء في باقي حيثيات القرار 

من الدستور الذي  14وحيث إن المواطنة تتلازم فياا الحقوق بالواجبات طبقا لمقتضيات الفنل :" ابقالس
ويتعين عليام ممارسة . على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون"ينص على أنه 

، التي تتلازم فياا ممارسة الحقوق الحقوق والحريات التي يكفلاا الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة
 . "بالناوض بأداء الواجبات

توطيد وتقوية مؤسسات "وحيث إن الالتزام بروح المسؤولية والناوض بالواجبات، لا سيما تلك الميلوبة لـ
 ، أوَْجَب  على من يتقلدون مسؤولية عامة أسندها لهم الناخبون؛"دولة حديثة

، مما ييوقام تجاهاا (من الدستور 91الفنل )نيابتام من الأمة وحيث إن أعضاء البرلمان يستمدون 
 .بالتزامات دستورية

وحيث إنه، لئن كان من حق عضو بمجلس المستشارين تقديم استقالته الفردية لأسباب خاصة وفقا 
المجلس، فإن الاستقالات المعروضة على المجلس  من القانون التنظيمي المتعلق بهذا 41لأحكام المادة 

لدستوري، المشار إلياا أعلاه، بالنظر لتوقيتاا وسياقاا وهدفاا، يجب اعتبارها سلوكا يام سير ا
 .418"المؤسسات الدستورية

وتفعيلا من المجلس لمختلف الأهداف الدستورية، من خلال استحضاره للعديد من الفنول وكذا       
 :"سم بها عمل المجلسين أضاف بنفس القرارحرصه على التأكيد على التمايز والاستقلالية التي يلزم أن يت
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وحيث إن تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتااء مدة الانتداب القانوني 
الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد، فضلا عن الإخلال بالتمييز 

نتداب كل مناما وتواريخ انتااء العضوية بهما وفقا الدستوري بين مجلسي البرلمان على مستوى مدة ا
من الدستور، سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من القيم والمبادئ الدستورية الرامية إلى  91و 91للفنلين 

تعزيز المؤسسات الدستورية، من خلال تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية والتلازم بين الحقوق والواجبات، 
النيل من منداقية هذه المؤسسات ومن ثقة المواطنين فياا وتوهين صورتها لدى  وهو سلوك من شأنه

  الرأي العام الوطني؛
المخولة للمجلس  وحيث إنه، بناء على المبادئ الدستورية الكبرى المشار إلياا، فإن النلاحية     

بالتنريح بشغور مقعد  من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، 41الدستوري، بموجب المادة 
 ".تنيوي ضمنيا على إمكان رفض التنريح بهذا الشغور  مستشار برلماني على إثر تقديمه لاستقالته،

يظار هذا القرار بجلاء أن عمل القضاء الدستوري فيما يخص استقالات أعضاء البرلمان لا تهم فقط     
الرقابة على صحة ومعقولية الأسباب المقدمة التنريح الآلي بشغور مقعد العضو مقدم الاستقالة، وإنما 

من أجلاا، وذلك استنادا على الدستور وأهدافه أو ما عبر عنه المجلس بتيبيق الدستور في ننه 
وأن الحق لا يلزم أن يخل بالواجب، حفاظا على حقوق أخرى متعلقة بالتعاقد بين الناخب  419وروحه

 .لتشريعيةوالمنتخب وتوطيدا أيضا لدعائم عمل المؤسسة ا
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مظاهر حضور منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستورية بالسلطتين : المطلب الثاني
 .القضائية والتنفيذية

تبرز علاقة القضاء الدستوري بالسلية القضائية من خلال القوانين التنظيمية الخاصة بهاته الأخيرة      
يضا من خلال القوانين العادية إذا حصققت شروط إحالتاا على والتي تكون محل مراقبة من لدن الأولى، وأ

من خلال إضافته لآلية الرقابة البعدية والتي  1122القضاء الدستوري وخاصة في ظل مستجدات دستور 
ستمكن من تعزيز مجالات الإلتقاء بيناما، وأيضا من خلال الاحكام التي تندرها المحكام العادية ويتم 

ام القضاء الدستوري خاصة بالنسبة لليعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية، وتمظارات الاستدلال بها ام
، وأيضا بروز علاقة القضاء (الفقرة الأولى)الحقوق والحريات الدستورية من خلال كل هاته المجالات

خلال الحالات  الدستوري بالسلية التنفيذية إذ من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بهاته الأخيرة أو من
التي تيلب فياا هاته السلية الفنل بين مجال التشريع ومجال التنظيم وغيرها من جوانب التقاطع والتي 

 (.الفقرة الثانية)برزت من خلالها بعض المقتضيات المتعلقة بضرورة احترام الحقوق والحريات الدستورية

 .اء الدستوري بالقضاء العاديتكريس مبادئ حقوق الإنسان في علاقة القض: الفقرة الأولى

أو قضاء محاكم -رغم أن القضاء الدستوري المغربي عمر لمدة طويلة إلا أن تجليات علاقته بالقضاء العادي
 :، نظرا لعدة مبررات من بيناا1122ليست بالواضحة على الأقل قبل دستور  -التنظيم القضائي للملكة 

ضائيتين، وعلى الخنوص الدفع بعدم الدستورية، غياب آلية قانونية تجمع بين المؤسستين الق -
 .المعتبر بمثابة مجالا للربط والحوار بيناما
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المحاكم العادية من النظر في دستورية القوانين، وهو نص  14منع قانون المسيرة المدنية بفنله  -
متعلق أكثر بالدستور أو بدساتير المملكة جميعاا التي منحت هذا الاختناص للقضاء 

 (.الغرفة الدستورية، اللجنة الدستورية المؤقتة، المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية) ريالدستو 
مباشرة لننوص الدستوري على الخنوص ( وخاصة القضاء الإداري)لجوء القضاء العادي أحيانا -

فيما يتعلق بمنظومة الحقوق والحريات، وعدم تيعيماا ببعض قرارات القضاء الدستوري خاصة 
 .سرة لبعض ننوصه المتعلقة بهذا المجالتلك المف

ولم تكن بعض بوادر هاته العلاقة غير المباشرة تظار إلا عندما يتعلق الأمر بالبث في منازعات       
الذي نص على آلية الدفع بعدم الدستورية  1122الانتخابية امام القضاء الدستوري، غير أنه وبعد دستور 

سستين من زاوية تنفية الدفوع، وأيضا بالنسبة لننوص القوانين التنظيمية مما فتح مجالا للتواصل بين المؤ 
 .المتعلقة بالسلية القضائية والتي كانت محل رقابة قبلية من طرف القضاء الدستوري

 .التأسيس لاستقلالية السلطة القضائية من خلال قرارات القضاء الدستوري: أولا

لقضائية إحدى أهم أسس الدستور الجديد من خلال تننينه إذا كانت مسألة استقلالية السلية ا     
كان سباقا إلى  1122، وكذا بباقي الدساتير السابقة رغم أن دستور 420منه 214على ذلك بالفنل 

إضفاء طابع السلية على جااز القضائي، فإن القضاء الدستوري أكد على ضرورة احترام هذا المبدأ من 
حيث إن لجان تقني الحقائق القائمة تنتاي مامتاا :" ...ء في أحدهاخلال العديد من قراراته، إذ جا

عندما تكون الوقائع التي تتندى لها موضوع متابعات قضائية ليس فقط حين يتعلق الأمر بمتابعات شرع 
ا ولم يقع الانتباه في إجرائاا بعد تشكيل اللجنة ، بل كذلك إذا كانت المتابعات جارية قبل تشكيلا

 11لفنل ، مراعاة لمبدأ استقلال القضاء الذي في ضوئه يجب فام وتفسير ما ينص عليه انهلذلك في حي

                                                           

 .السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية:" من الدستور على أن 019ينص الفصل  -420

 ".الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية
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، ويرى الدكتور نور الدين أشحشاح بخنوص هذا القرار أنه وإن تيرق 421"من الدستور في هذا الشأن
تم تفعيله لهذا المبدأ والذي يؤكد حرص المجلس الدستوري على صيانته، إلا أنه يبقى دون أثر فعلي ما لم ي

بمناسبة مراقبة القوانين العادية، لأن أثر القانون التنظيمي والقرار النادر بشأنه لا يمكن أن يتجاوز إعمالا 
كما أن ذلك لا يغيي المساس الفعلي بهذا المبدأ بتيرقه لعلاقة . للمبدأ في مجال ضيق يتعلق بلجنة برلمانية

لموضوع أيضا قرر المجلس الدستوري بمناسبة نظره في القانون ، وارتباطا بنفس ا422السلية التنفيذية بالقضاء
على نفس الناج مع تأكيده هاته المرة على  1122التنظيمي المتعلق بلجنة تقني الحقائق بعد دستور 

وحيث إن  :"إضفاء طابع السلية القضائية تماشيا مع ما جاء في الدستور بفنله المذكور سابقا
من الدستور، الذي ينص في  94 المادة تقيدت في مضموهاا بأحكام الفنلالإجراءات الواردة في هذه 

فقرته الثالثة على أنه لا يجوز تكوين لجان لتقني الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما 
دامت هذه المتابعات جارية، وجاءت تيبيقا لمبدأي فنل السلط واستقلال السلية القضائية المننوص 

المذكورة  1 من الدستور، مما تكون معه المادة 214و( الفقرة الثانية)التوالي في الفنلين الأول  علياما على
 .423"رقة للدستو مياب
واستمر القضاء الدستوري في تعزيز واستحضار المبادئ المتعلقة باستقلالية السلية القضائية من      

المتعلق بالمحكمة العليا إذ جاء في  91.11قم خلال قراره النادر بمناسبة بثه في مدى دستورية القانون ر 
، شرطا يقتضيه استقلال  من جهة تضمنت أحكاماا ، 24إلى  22المواد من أن ...:"أحد حيتياته

القضاء يتمثل في إمكانية تجريح أعضاء المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق ، وحددت لذلك الأسباب 
قانـون المسيرة الجنائية ، وأوضحت هذه الأحكام شكليات  من 141التسعة المننوص علياا في المادة 

تقديم طلب التجريح والجاة المختنة للبت فيه بقرار هاائي بعد أخذ رأي النيابة العامة ، وَرتبّت نفس 

                                                           
: ، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية0224نونبر  01صادر بتاريخ  ،42/24م د، ملف رقم  29/24قرار رقم  -421

http://www.cour-constitutionnelle.ma 
 .222نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، م س، ص  - 422
قع الإلكتروني ، منشور بالمو9107يوليوز  09، صادر بتاريخ 07/0128م د، ملف عدد  07/271قرار المجلس الدستوري رقم  - 423
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الأحكام ، على قبول التجريح ، تخلي من وقع تجريحام فوراً عن القضية ، كما أوجبت على العضو الذي 
تجريح أن ينرح بذلك لرئيس المحكمة العليا أو لرئيس لجنة التحقيق ـ حسب مامة يعلم أنه قابل لل

وحيث إن استثناء   "، وأضاف المجلس الدستوري "العضوـ لتقرر المحكمة العليا أو اللجنة المذكورة في ذلك
ئاما كل من رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسيرة التجريح ، رغم أهاما بالمقارنة مع زملا

الآخرين الخاضعين لها ، يمارسان نفس الوظيفة القضائية بل يزاولان صلاحيات أوسع في العمل القضائي 
ويتحملان مسؤوليات قد تكون حاسمة في القرار ، فضلا عن أن هذا الاستثناء لا يعتمد على أي تبرير 

 .424"قانوني ، فإنه يخالف مبدأ له قيمة دستورية وهو استقلال القضاء
وتأكيده على استقلالية السلية القضائية، أضحى القضاء الدستوري  1122ومع صدور دستور      

المغربي يساير أيضا هذا التوجه من خلال قراراته اللاحقة، إذ أكد بمناسبة نظره في النظام الداخلي لمجلس 
لة ارتكاب عضو جريمة من أنه في حا( من النظام الداخلي لمجلس النواب) 61ما ورد في المادة :"...النواب

داخل مقر المجلس يرفع الرئيس الجلسة في حالة انعقادها، ويجتمع المكتب ليقترح على المجلس الإجراءات 
استقلال ...التي يرى ضرورة تيبيقاا في حق العضو المعني مخالف للدستور، لما فيه من إخلال بمبدإ

 .425"قررة قانونا، وفقا لأحكام الدستورالسلية القضائية، المختنة وحدها باتخاذ الإجراءات الم

 .ستقلالية السلطة القضائيةقضاء الدستوري للشروط الجوهرية لضمان اتحديد ال: 1-1
لم يكن القضاء الدستوري المغربي ليترك القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلية القضائية تمر دون أن 

المتعلق  219.21ره بمناسبة بثه في القانون يتيرق لتحديد مبادئ وشروط استقلاليتاا، إذ جاء في قرا
الاستقلال عن السلية التشريعية وعن السلية التنفيذية شرط  وحيث إن :"بالنظام الأساسي للقضاة

                                                           
، منشور بالموقع الإلكتروني 9117غشت  00، صادر بتاريخ 424/17م د، ملف رقم  481/17قرار المجلس الدستوري رقم  - 424

 .للمحكمة الدستورية
، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م س، ص 9109فبراير  7ريخ بتا 892قرار المجلس الدستوري رقم  - 425
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جوهري للانتماء إلى السلية القضائية، الأمر الذي يحول دون إمكان تولي من لا ينتمي إلى السلية 
 .426" هيئة أساسية فياا تتمثل في النيابة العامةالقضائية لماام قضائية وبالأحرى رئاسة 

فأول شرط للانتماء للسلية القضائية يتمثل في الاستقلالية عن السلية التنفيذية والسلية التشريعية، وهو 
ما يعني أن تقلد ماام قضائية مثل رئاسة النيابة العامة يلزم ان يقوم به أحد المنتمين للسلية القضائية 

المنتمين للسليات الأخرى أن يتقلد هاته الماام لما فياا من مساس باستقلالية هاته ويمنع على باقي 
، وهو الأمر الذي أكده أيضا في قراره النادر بمناسبة نظره في دستورية القانون التنظيمي 427السلية

ة وحيث إن مبدأ استقلال السلي:" المتعلق بالمجلس الأعلى للسلية القضائية، بخنوص ماام التفتيش
من الدستور، يقتضي إسناد مامة  107 القضائية عن السليتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفنل

إلى جاة تنتمي إلى السلية  –التي لا تكتسي صبغة إدارية أو مالية محضة  –تفتيش الشؤون القضائية 
 .428"القضائية

ط من خلال تأكيد استقلالية وأضاف المجلس الدستوري في معرض حديثه عن تجليات هذا الشر      
وحيث إن مبدأ تبعية  :"النيابة العامة عن وزارة العدل بخنوص مقتضيات النظام الأساسي للقضاة  

الالتزام "من الدستور، الذي يفرض عليام  110 قضاة النيابة العامة الوارد في الفقرة الثانية من الفنل
، يعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية قضاة "ية التي يتبعون لهابالتعليمات الكتابية القانونية النادرة عن السل

الإخـلال بمبـدإ استقـلال السلية  ـ دون يمكن أن تكـون ولا  مسؤولياتهم، النيابة العامة ومستويـات
                                                           

، منشور بالموقع الإلكتورني 9106مارس  04يخ ، صادر بتار0747/06م د، ملف عدد  229/06قرار المجلس الدستوري رقم  - 426

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: للمحكمة الدستورية
زت النقطة المتعلقة باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل بنقاش مطول سواء داخل المجتمع، أو داخل لجنة العدل والتشريع تمي - 427

بالمشروع لحظة إيداعه بمكتب  91المادة ) بمجلس النواب سواء أثناء قراءة المشروع المذكور أعلاه قراءة أولى أو القراءة الثانية

، بحيث انقسمت الآراء بهذا الخصوص على (بعد إدخال مجموعة من التعديلات على المشروع المذكور 94المادة  المجلس، التي أصبحت

 :مستوى هاته اللجنة إلى ثلاث
 .يدافع الرأي الأول عن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل -
 .الرأي الثاني يدافع عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل -
 .الثالث قائل بضرورة إيجاد حل وسط والتوفيق بين الرأيين الرأي -

لمزيد من التفاصيل بخصوص مناقشة المشروع على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يمكن الرجوع لتقرير اللجنة دورة 
 .لمجلس النواب السنة التشريعية الخامسة الولاية التشريعية التاسعة، منشور بالموقع الإلكتروني 9104أكتوبر 

، منشور بالموقع الإلكتروني 9106مارس  04، صادر بتاريخ 0741/06د، ملف عدد .م 220/06قرار المجلس الدستوري رقم، - 428

 .للمحكمة الدستورية
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، ورغم أن "القضائية عن السليتين التشريعية والتنفيذية ـ تبعية لجاة خارجة عن السلية القضائية
رافق النقاش حول استقلالية النيابة العامة تركز على وجه الخنوص على مستوى السياسة الإشكال الذي 

الجنائية، نظرا لكن السلية التشريعية التي تضعاا وتسار السلية التنفيذية على تنفيذها نظرا لكون هاته 
أي تعارض بين الأخيرة تخضع للمحاسبة أمام البرلمان، إلا أن المجلس الدستوري أكد على أنه لا يوجد 

استقلالية النيابة العامة وغياب المحاسبة بخنوص تنزيل السياسة الجنائية، وأن إسناد رئاسة النيابة العامة 
وحيث إنه، تأسيسا على كل ما سبق بيانه، واعتبارا :" يلزم أن توكل للجااز القضائي ذاته لا من خارجه

ومع مراعاة النلاحية المخولة للسليات الدستورية  لكون عمل النيابة العامة يعد دستوريا عملا قضائيا،
المختنة في وضع ومراجعة السياسة الجنائية على ضوء الممارسة، فإن رئاسة النيابة العامة ـ التي يعد قضاتها 
جزءا من السلية القضائية ـ لا يمكن إسنادها إلا لجاة تنتمي إلى هذه السلية، مما يكون معه ما تضمنته 

ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة  سلية حصت العامة ذكورة من وضع قضاة النيابةالم 25 المادة
، وأضاف ان التقارير التي يعدها المجلي الأعلى للسلية القضائية وكذا الوكيل "النقض، ميابقا للدستور

والتنفيذية أثناء العام بها، يمكن أن تساعد في الأخذ بمضاميناا وملاحظتاا بالنسبة للسليتين التشريعية 
وضع السياسة الجنائية، بما يحافظ من جاة على استقلالية السلية القضائية وأيضا التعاون بين السليات 

 (.من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلية القضائية 221المادة )فيما بيناا
 :جوانب الاستقلالية المرتبطة بالوضعية المهنية للقضاة -
مظاهر استقلالية السلية القضائية والتي تيرق لها المجلس الدستوري بنفس القرار  أما بخنوص         

وعلى الخنوص ما يتعلق بحقوق وواجبات القضاة، وما يتعلق بالتأديب وعلى خلاف مختلف القرارات 
تور السابقة التي لم يسبق لها أن تيرقت لهاته المبادئ، وهو ما كان يؤاخذ على هذا القضاء، إذ يرى الدك

نور الدين أشحشاح أن مسألة عزل ونقل القضاة لم تكن محل اعتبار رغم أهاا من أبرز مظاهر استقلال 
السلية القضائية، رغم أن حدود الإستقلال من عدمه مسألة هينة تلاحظ من خلال علاقات الارتباط 

يستفيدوا من أفضل  مع السلية التنفيذية، وأنه إذا كان القضاة هم حماة الحقوق والحريات فيلزم أن
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 1122، غير أنه إذا كان هذا القول مقبولا إلى حد كبير سابقا، إلا أن دستور 429ضمانات الاستقلالية

وبعده قرارات المجلس الدستوري، غيرت من هذا التعاطي وعلى الخنوص أثناء تيرق الأخير للقوانين 
إليه أعلاه عند حديثه عن الضمانات التأديبية  التنظيمية المتعلقة بالسلية القضائية، إذ جاء في قراره لمشار

على أن  212 حيث إن الدستور نص في فنله:" للقضاة وربياا بمظاهر استقلالية السلية القضائية أن
         ."لا ينقلون إلا بمقتضى القانون"قضاة الأحكام 

خولة لقضاة الأحكام، التي لا الضمانات الأساسية الم وحيث إنه، لئن كـان عـدم القـابلية للنقـل من     
يجوز المساس بجوهرها باعتبارها من مظاهر استقلال السلية القضائية، فإنه يستفاد مما ينص عليه 

أن يحدد  له المشرع يجوز أن من كون قضاة الأحكام لا ينقلون إلا بمقتضى القانون، المذكور 212 الفنل
، وقد عزز هذا الأمر عندما أكد ان نقل "لاء القضاةنفة استثنائية، نقل هؤ حالات معينة يمكن فياا، ب

قضاة الأحكام لا يمكن أن يتم  دون طلب منام، إلا بنفة استثنائية، وذلك حصقيقا للتوازن الميلوب بين 
وحيث إنه، يتعين ضمان  :"عدم قابلية نقل قضاة الأحكام وبين الحق في التقاضي المكفول دستوريا

ري القاضي بعدم قابلية قضاة الأحكام للنقل إلا بمقتضى القانون، والمبدإ التوازن بين المبدإ الدستو 
 .الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي الدستوري

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن المجلس الأعلى للسلية القضائية الذي أناط به الدستور، بنفة     
ما فيما يخص استقلالهم وتعيينام أساسية، السار على تيبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سي

وترقيتام وتقاعدهم وتأديبام، لا يجوز له أن يقرر نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، 
 ".تقاضي المكفول دستوريا للمواطنيندون طلب منام، إلا بنفة استثنائية، يبررها ضمان حق ال

الدستوري المغربي أهمية كبيرة واعتبرها من مرتكزات  ومن بين الشروط الأخرى التي أولاها القضاء     
استقلالية السلية القضائية، نجد ضرورة تولي المسؤولين القضائين أمر الإشراف الإداري على المنالح 
الإدارية للمحاكم، إذ علل ذلك المجلس الدستوري بمناسبة نظره في دستورية القانون التنظيمي المتعلق 

                                                           
 .788، م س، ص -دراسة مقارنة -نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب - 429
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وحيث إنه، لئن كانت الإدارة العمومية موضوعة، بموجب :" ية القضائية بالقولبالمجلس الأعلى للسل
من الدستور، حصت تنرف الحكومة، فإن الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية  26 الفنل

 .يبيعتاا في ماام السلية القضائيةبمساهمتاا المباشرة في تدبير الشؤون القضائية المندرجة ب
من  214 ن مبدأ استقلال السلية القضائية عن السليتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفنلوحيث إ

من  221 الدستور، لا يمكن اختزاله في المجلس الأعلى للسلية القضائية واختناصاته المحددة في الفنل
 الدستور؛

اف على المنالح صلاحية الإشر  وحيث إن هذا المبدأ لا يمكن إعماله دون توفر المسؤولين القضائيين على
 " الإدارية للمحاكم

 .احترام ضمانات المساطر التأديبية المتعلقة بالقضاة 1-2
تضمن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلية القضائية ضوابط متعلقة بمسيرة التأديب        

توري مناا، كما تضمن القانون المفتوحة في حقام والتي سبق التيرق لبعضاا ولموقف القضاء الدس
التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العقوبات التأديبية الممكن إصدارها في حق القضاة ودرجاتها 

، كما تضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلية القضائية وفق المشروع الأول الذي 430وحالاتها
وصدر بموجبه قرار المحكمة الدستورية عدد  1124شتنبر  21طرح أمام القضاء الدستوري بتاريخ 

من القانون التنظيمي للمجلس  24و 29منه مخالفة للمادتين  41و 42والذي اعتبر أن المادتين  12/1124
الأعلى للسلية القضائية وذلك لعدم احتراماا للضمانات المضمنة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى 

وة على ذلك، فإن تخويل شعبة، غير محددة طريقة تشكيلاا ولا وحيث إنه، علا:" للسلية القضائية
                                                           

وما بعدها الجوانب المتعلقة بالمسطرة التأديبية المفتوحة في  84ي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمادة تضمن القانون التنظيم - 430

 .وجه القضاة
بتنفيذ القانون التنظيمي ( 9106مارس  97) 0714من جمادى الآخرة  07صادر في  0.06.71ظهير شريف رقم : أنظر بهذا الخصوص

 .ى للسلطة القضائيةالمتعلق بالمجلس الأعل 011.01رقم 

مسطرة التأديب وتراتبية العقوبات التي يمكن أن  016.01تضمن الباب الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما 

 .وما بعدها من هذا القانون 26تصدر في حقهم والتي تضمنتها المواد 

تنفيذ القانون التنظيمي ( 9106مارس  97) 0714من جمادى الآخرة  07صادر في  0.06.70ظهير شريف رقم أنظر بهذا الخصوص  -

 .المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 016.01رقم 
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مكانتاا ضمن الهياكل الإدارية، ماام فحص جدية الشكايات والتظلمات، والاتنال بالمسؤولين 
القضائيين قند التحقق من البيانات المضمنة فياا، وتلقي ملاحظاتهم عند الاقتضاء، يعد مندرجا في 

الضروريين، وهو ما لا يمكن أن يناط إلا بالأجازة المؤهلة للقيام به، صميم إجراء البحث والتحري 
خنوصا وأن الشكايات أو التظلمات يمكن أن تكون مقدمة لتحريك المسيرة التأديبية تجاه القضاة 

 المعنيين؛

وحيث إن إحداث أجازة إدارية لتلقي الشكايات أو التظلمات، يجب أن يقترن بحنر مااماا في التدبير 
لمعالجة، دون أن يمتد عملاا إلى تجايز ملف الشكايات والتظلمات من الجانب القضائي، اعتبارا وا

للضمانات التي خص بها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلية القضائية المسيرة 
 حري؛التأديبية، لاسيما تخويله لقضاة مفتشين من ذوي الخبرة القيام بماام البحث والت

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن عدم حصديد مكانة شعبة الشكايات والتظلمات داخل الهياكل      
الإدارية للمجلس وعدم ترتيب مضمون موادها، وتخويلاا ماام الاتنال بالمسؤول القضائي والتحري 

لفا للمادتين بشأن موضوع الشكايات والتظلمات مع إغفال ضمانة الاستماع إلى المشتكى به، يعد مخا
، وعلى إثر هذا القرار تم 431"من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلية القضائية 24و 29

من النظام  16و12حذف مقتضيات المادتين المذكورتين وتم الإكتفاء بتعويضاما بمقتضات المادتين 
 .44/1124432ب قرارها عدد الداخلي في صيغته الناائية كما وافقت عليه المحكمة الدستورية بموج

 .حدود التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلطات: 1-3
                                                           

431
 .، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية14/04، ملف عدد 01/12/9104م د، صادر بتاريخ  18/9104قرار المحكمة الدستورية رقم  - 

432
 .، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية 01/9104، ملف عدد06/01/9104الصادر بتاريخ  44/9104ية عدد قرار المحكمة الدستور - 

 :على التوالي المقتضيات التالية 72و  78تضمنت المادتين 

 84المادة 

 .أو نائبهتوجه الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لدن المشتكي 

يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر عليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما 

 .يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 84المادة 

 شعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونيةيتم إ
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إذا كان عمل الجااز القضائي ينبغي أن يبقى مؤطرا دائما داخل مجال الاستقلالية، إلا أن هذا الأمر      
كل جااز لا يعني القييعة التامة مع باقي السليات، نظرا لكون التعاون بيناما يظل كفيلا بتحقيق  

، والسلية القضائية معنية بشكل كبير بتحقيق أهدافاا سواء في 433لأدهداف الدستورية المرسومة له
علاقتاا بالمواطنين أو باقي فاعلي العدالة، أو بنظاماا ذاته وعلى الخنوص ما يخص الوضع المالي 

س الأعلى للسلية ، وهو ما عبر عنه المجلس الدستوري بخنوص القانون التنظيمي للمجل434والإداري
القضائية المشار إليه أعلاه، عند مناقشته للنقية المتعلقة بإحداث لجنة مشتركة بين وزارة العدل والمجلس 

حيث إن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم فحسب على أساس :" الأعلى للسلية القضائية، بالقول
طبقا لما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية فنل السلط، بل ينبني أيضا على توازن هذه السلط وتعاوهاا، 

 من فنله الأول؛
وحيث إن مبدأ التعاون بين السلط يقتضي، عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بيناا قند حصقيق غايات 

  مشتركة، من خلال تسايل كل سلية لممارسة السلية الأخرى لوظائفاا خدمة للنالح العام؛
 "القضائية يندرج في النالح العام وحيث إن حسن تدبير الإدارة

غير أن حدود التلاقي بيناا وبين باقي السليات يلزم أن ترسم حدوده بالدقة اللازمة، تفاديا لكل ما     
وحيث إنه، لئن كان :" يمكن أن يمس باستقلالية السلية القضائية، إذ جاء في قرار المجلس الدستوري

تيبيق "الأعلى للسلية القضائية صلاحية السار على  من الدستور يسند إلى المجلس 113 الفنل
، "الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينام وترقيتام وتقاعدهم وتأديبام

فإنه ليس في هذا الفنل ولا في باقي أحكام الدستور ما يحول دون تأهيل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة 
تخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، المكلفة بالمالية لا

                                                           
إذا كان مبدأ فصل السلطات يعتبر إحدى ركائز الدولة، فإن هذا الأمر لا يعني القطيعة التامة أو الفصل الآلي بين جميع السلطات،  -433

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط،  :"ل، إذ جاء في فقرته الثانيةبفصله الأو 9100وهو الأمر الذي تطرق له دستور 
 ".تعاونهاوتوازنها و

تؤهل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة :" من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه 44تنص المادة  - 434

مة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللاز

 ."للمجلس
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طالما أن ذلك يتم بتعاون مع المنالح المختنة للمجلس ويقتنر على تنفيذ مقررات هذا الأخير، وهو ما 
، فالمجلس هنا "من الدستور يعد إعمالا لمبدإ التعاون بين السلط المقرر في الفقرة الثانية من الفنل الأول

حدد مجال التلاقي في التعاون بين المنالح المختنة للمجلس ووزارة العدل وزارة المالية فيما يخص تنفيذ 
 .مقررات المجلس الأعلى للسلية القضائية

 .قرارات المحاكم العادية أمام القضاء الدستوري أهمية: ثانيا
من الدستور أن تكون جميع القرارات النادرة عن  211إذا كان الأصل حسب مقتضيات الفنل      

، فإن بعض أحكام وقرارات المحاكم 435المحكمة الدستورية نافذة اتجاه كافة السليات الإدارية والقضائية
العادية تجد أثرها أمام القضاء الدستوري وعلى الخنوص عند بث هذا الأخير في اليعون المتعلقة 

، خاصة إذا كانت الوقائع محل اليعن قد صدرت بخنوصاا أحكام 436عيةبمنازعات الانتخابات التشري
أو قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به، والتي تشكل وسيلة فعالة للثبات أمام القضاء الدستوري، 

 .437وعلى الخنوص ما يتعلق بإثبات المناورات التدليسية وكذا الأهلية للترشح
 .ثبات صحة الطعون المقدمة أمام القضاء الدستوريأهمية الأحكام الصادرة بالإدانة في إ 1-1

                                                           
435

لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم :"  في فقرته الثانية على أنه 9100من دستور  017ينص الفصل  - 
 ..077من دستور  20، وهو الفصل المقابل للفصل "لإدارية والقضائيةكل السلطات العامة وجميع الجهات ا

وحيث إن الفقرة  :"وقد عزز القضاء الدستوري الحجية التي تكتسيها قراراته من خلال العديد من القرارات نذكر منها ما ورد في أحدها
ة ما ذكر ، على إهدار للحجية التي تكتسيها قرارات تنطوي ، والحال ( من النظام الداخلي لمجلس المستشارين) 28الأولى من المادة 

د، ملف .م 803/72قرار المجلس الدستوري رقم " لأحكامه ةمن الدستور وتعتبر لذلك غير مطابق 20المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 
 .0772ماي  82، صادر بتاريخ 233/72رقم 
صوص منازعات الانتخابات البرلمانية حيزا أكبر من مجموع القرارات، تأخذ القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري المغربي بخ - 436

وذلك لكثرة الطعون المقدمة بهذا الخصوص، لأسباب متعددة يمكن الرجوع بخصوص هاته الأسباب وكذا للقرارات الصادرة بهذا 
عن المجلس الدستوري المغربي، مطبعة الخصوص لدليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري، صادر 

 .9100الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 
أحيانا يقوم القضاء الدستوري بنفسه بالتحقيق في الأفعال المشكلة للمناورات التدليسية، خاصة إذا كان الأمر لم يتم إحالته على  - - 437

وري رقم  ، والذي استند فيه على التحريات التي قامت بها النيابة العامة القضاء لحظة الطعن، كما هو الأمر بالنسبة لقرار المجلس الدست
وحيث :" وعلى نتائج الخبرة المنجزة في الوقائع حتى يتسنى له استنتاج وجود أو عدم وجود استمالة للناخبين، إذ جاء في القرار المذكور

أكتوبر  04والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بتمارة بتاريخ إنه يتبين من تقرير الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث 

وحيث بناء على ما سلف، فإن ما اقرته الخبرة من وجود تماثل بين الكتابة ...على وثيقة الإعتراف بالدين موضوع الطعن بالزور 9109

ة المحررة بيد المطعون في انتخابه يؤشر على قيام هذا الخطية المضمنة في وثيقة الإقرار والاعتراف بالدين مع نماذج الكتابة الخطي
 214/9109قرار المجلس الدستوري رقم ..."الأخير بمناورة تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته

 .6010، ص 9109نونبر  92بتاريخ  6017، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9109نونبر  04إ،صادر بتاريخ .م
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في الكثير من اليعون المقدمة أمام القضاء الدستوري المغربي المتعلقة بالانتخابات التشريعية، يستدل      
اليرف الياعن بأحكام صادرة عن المحاكم العادية الزجرية تقضي بإدانة الميعون ضده، وييرح الإشكال 

ة هاته الأحكام وأهميتاا أمام القضاء الدستوري في البث في اليعن وصحة نتائج بهذا الخنوص عن حجي
إذ الانتخابات وكيفية تفحنه لهاته الأحكام ومعايير الأخذ بها من خلال الحالات التي طرحت أمامه، 

اتها ،قد تم إثب...وحيث إن واقعة إرشاء الناخبين الخمسة الأوائل:"جاء في أحد قرارات المجلس الدستوري
بمقتضى الحكم الابتدائي النادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال المؤيد بالقرار النادر عن محكمة 

، مما يستنتج منه أن ما يقرب من ربع الهيئة الناخبة وربع المنوتين قد وقع ...الاستئناف ببني ملال،
ر الذي أكده مرة أخرى من ، وهو نفس الأم438"التأثير في إرادتهم بواسية المال الميعون في انتخابه

وحيث إن ما ثبت من ظروف النازلة وملابساتها ومن الوثائق المدرجة بالملف، أن :" خلال أحد قراراته
ممارسات خييرة منافية للقانون، شابت العملية الانتخابية برمتاا، أدت إلى خرق سرية التنويت والمس 

على عدم الاطمئنان لندق وسلامة الاقتراع بالدائرة بنزاهة الانتخاب، وهو أمر أكده القضاء، مما يبعت 
 .439"الانتخابية  موضوع اليعن

والملاحظ بهذا الخنوص أن القضاء الدستوري يرتكز أكثر على الأحكام والقرارات الناائية بخنوص    
قرارات إثبات المناورات التدليسية، وذلك نظرا لاكتسابها صبغة أفعال جرمية، لذا فإلى جانب الأحكام وال

التي يدلي بها أمامه اليرف الياعن، فإن القضاء الدستوري يتكفل بدوره بالبحث والتحقيق عن مسار 
تلك الأحكام وما إذا كانت مازالت محل طعن أمام محاكم الموضوع أو محل طعن بالنقض أمام محكمة 

                                                           
، ورد ضمن دليل المنازعات البرلمانية من خلال قرارات المجلس 0222أكتوبر  91بتاريخ  118قرار المجلس الدستوري رقم  - 438

 .76الدستوري، م س ، ص
رارات ، ورد ضمن دليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال ق9117أبريل  07بتاريخ  467قرار المجلس الدستوري رقم  - 439

 .76المجلس الدستوري، م س، ص 
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، (العامون للملك وكلاء الملك والوكلاء)النقض، وذلك عن طريق طلب ذلك من المسؤولين القضائيين
 .440وذلك بغية التحقق من الأمر

 إنه يبين من التحقيق الذي قام بهوحيث :" أكده المجلس الدستوري في احد قراراته بالقولوهو ما        
يقضي  2/196 قرارا حصت عدد 1121 مارس 11 المجلس الدستوري أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ

 حصت عدد  1122يوليوز  14 الاستئنافي النادر بتاريخبسقوط طلب النقض الموجه ضد القرار 
القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض عقوبة الحبس إلى أربعة أشار حبسا مع  6212

درهم غرامة نافذة، مما يتعين معه القول أن هذا القرار الاستئنافي أصبح  11.111و جعلاا موقوفة التنفيذ،
، ورتب عنه المجلس بذلك الاثر القانوني المتمثل في عدم أهلية "يء المقضي بههاائيا وحائزا لقوة الش

وحيث إنه، :" المترشح المعني لمخالفته مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب كما عبر عن ذلك بالقول
ؤيد تأسيسا على ما سبق، وبنرف النظر عن التعليل الذي اعتمده حكم المحكمة الابتدائية بزاكورة الم

المشار إليه القاضي بإدانة الياعن  1122 يوليو 14 القرار الاستئنافي النادر بتاريخ  للقرار العاملي، فإن
والحكم عليه بأربعة ... من أجل جنح السكر العلني والسياقة حصت تأثير الكحول والتحريض على الفساد 

ئيا، بعد صدور قرار محكمة النقض درهم غرامة نافذة، أصبح هاا 11.111أشار حبسا موقوفة التنفيذ و
من  4 آنف الذكر، مما ينبح معه تقييد الياعن في اللوائح الانتخابية غير قانوني طبقا لمقتضيات المادة

لعضوية مجلس النواب، إعمالا لمقتضيات الفقرة  المذكور، ويفقده بالتالي أهلية الترشح 44-22 القانون رقم
 ".التنظيمي المتعلق بمجلس النوابمن القانون  9 الثالثة من المادة

 .الصادرة بالبراءة أمام المحاكم العادية في الإثبات أمام القضاء الدستوري المقررات حدود حجية 1-2

                                                           
أي أن القضاء الدستوري يقوم بتحقيق ذاتي وذلك يلاحظ هذا الأمر من خلال قرارات القضاء الدستوري الصادرة بهذا الخصوص،  - 440

ما إذا كانت الوكلاء العامون ووكلاء الملك بخصوص الأحكام والقرارات المستدل بها أمامه حتى يتسنى له معرفة مسارها و بمراسلة
لمزيد من التوضيح يمكن الرجوع لمختلف القرارات المذكورة أعلاه، المحددة حتى يتاح له استخدامها كوسيلة إثبات، ، نهائية أم لا

 .مراجعها سابقا
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يستدل العديد من المنتخبين الميعون في مدى صحة انتخابهم أمام القضاء الدستوري بأحكام صادرة     
طعن أمامه، والذي يشكل في الغالب وسيلة إثبات فعالة،   عن المحاكم ببراءتهم من الأفعال المشكلة محل

 .غير أن الأمر ليس دائما بهاته الإطلاقية، وتيرأ عليه بعض الاستثناءات التي تيرق لها القضاء الدستوري
فبخنوص أهمية الأحكام والقرارات النادرة بالبراءة أمام المحاكم العادية في دحض اليعون المقدمة      

وحيث إن :" اء الدستوري، والتي تيرق لها هذا الأخير في العديد من قراراته، إذ جاء في أحدهاأمام القض
في  1112فبراير  22المحكمة الابتدائية ببرشيد قضت ببراءة المتابع بمقتضى الحكم النادر عناا بتاريخ 

كافية للقول بأن   الإشاادات المستدل بها لا تناض حجة"اعتمادا على أن  1961/14الملف الجنحي رقم 
، وهو الحكم "المتام حاول من وراء ذلك شراء ذمم الناخبين في غياب قرائن أخرى معززة ومؤيدة لها

في الملف  1112يونيو  21الذي أيدته محكمة الاستئناف بسيات بمقتضى القرار النادر عناا بتاريخ 
، 441"كز على أساس صحيحوتأسيسا على ذلك يكون هذا المأخذ غير مرت....991/12الجنحي رقم 

وهو ما يعني أن القرارات هاائية النادرة بالبراءة تكتسب حجية قوية أمام القضاء الدستوري وتكون ذات 
تأثير أمامه وعلى الخنوص منيوقه الذي يساير ما قضت به هاته المحاكم ويكون الرفض حليف اليعون 

رات النادرة عن المجلس الدستوري والذي قضى المقدمة بهذا الخنوص، كما هو الأمر بالنسبة لأحد القرا
لكن، حيث، من جاة، إن ادعاء إلناق الميعون في انتخابه الأول لنور له في أماكن عمومية :" فيه 

فإن المحكمة الابتدائية بجرسيف قضت ببراءته، ...غير مخننة لذلك لم يدعم بأي حجة تثبت صحته
نونبر  11بتاريخ  1122/911زة بموجب قرارها عدد وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتا

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية ...1122
 .442"غير مرتكزة على أساس صحيح

                                                           
 .74، ورد ضمن دليل المنازعات الانتخابية، م س، ص9112يوليوز  04بتاريخ  444قرار رقم  - 441
رجب  2بتاريخ  6149، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9109ماي  2إ، صادر بتاريخ .م 9109/840رقم قرار المجلس الدستوري  - 442

 .1764، ص 9109ماي  10الموافق ل  0711
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ة من الميعون غير أن الأحكام النادرة بالبراءة قد لا تعني احيانا عدم صحة المخالفات الانتخابية المرتكب
ضده، إذا تعلقت بوقائع أخرى أو إذا قدر القضاء الدستوري أهاا تشكل مخالفة أخرى، كما هو الأمر 

يوليوز  4وحيث إنه إذا كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكما بتاريخ :" عندما قرر ان 
في الملف رقم  1112دسمبر  24ريخ ، أيد بمقتضى قرار استئنافي صادر بتا424/14/11في الملف رقم  1112
من التام المنسوبة إليه، فإن ذلك لا ينفي واقعة عقد ...، يقضي ببراءة الميعون في انتخابه1991/12/11

 .الاجتماع آنف الذكر، مما يثير مسألة مدى تأثير هذا الاجتماع على سيرورة العملية الانتخابية
من  22ل الانتخابي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفنل وحيث إن مامة المجلس الدستوري في المجا    

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تتمثل في البت في صحة الانتخاب عبر  21الدستور والمادة 
مراقبة صدقه وسلامته، ومدى تأثير أو عدم تأثير المخالفات المرتبية به على نتيجة الاقتراع، بغض النظر 

 .443"شكل أو لا تشكل في طبيعتاا أفعالا تستوجب عقوبات زجريةعن كوهاا ت
كما أن القضاء الدستوري خالف القضاء العادي فيما يخص الأسس التي قد يبنى علياا هذا الاخيرة، 
خاصة مناا قرينة تفسير الشك لفائدة المتام، إذ قرر الأول أن هاته القرينة لئن كانت إحدى ركائز عمل 

لا أهاا قد لا تشكل أساسا للتارب من المخالفات الانتخابية، وهو ما قرره المجلس القضاء الزجري، إ
ومن جاة أخرى، إن المحاكم عندما تفنل في المادة الزجرية، وهو الحال في :"...الدستوري في أحد قراراته 

ة إلا باعتمادها النازلة بالنسبة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمراكش، فإهاا لا تتخذ قرار الإدان
اليقين، ولا تكتفي بالشك الذي يفسر لنالح الظنين، ويشكل أماماا سببا لعدم مؤاخذته، في حين أن 
هذا الشك أي الشك المؤسس على وقائع تم التحقيق فياا، يكفي للمجلس الدستوري للتنريح بعدم 

 .444"ما ينيبق على النازلةالاطمئنان على صدق وسلامة الاقتراع والغاء انتخاب الميعون فيه، وهو 

                                                           
 .74، منشور بدليل المنازعات الانتخابية، م س، ص 9112مارس  97، صادر بتاريخ 474قرار المجلس الدستوري رقم  - 443
، منشور بالقرارات الكبرى للاجتهاد الدستوري،المجلس 9114يوليوز  08، صادر بتاريخ 677/9114 قرار المجلس الدستوري رقم - 444

 .167، ص 9109، 11،  الجزء الثاني، م م إ م ت، عدد 9109-0227الدستوري 
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يؤكد القرار المذكور على الخنوصية التي تمتع بها عمل القضاء الدستوري أثناء بثه فيما يتعلق       
بالمنازعات الانتخابية مقارنة بالمحاكم العادية، لاختلاف موضوعاما، إذ يتحدد موضوع القضاء 

حيث إنه ، لئن أصدرت محكمة  :"فياا أماماا الدستوري في البث في صحة العمليات الانتخابية الميعون
، مؤيداَ لحكم  414حصت عدد  1114فبراير   1الاستئناف بمراكش في شأن نفس الوقائع حكما في 

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، يقضي بعدم مؤاخذة الظنين محمد بنمسعود من أجل ما نسب إليه من 
اعتبار هذا   دايا أو تبرعات نقدية أو عينية ، فلا ينحمحاولة الحنول على أصوات ناخبين بفضل ه

الحكم معبرا عن خلاف بين المجلس الدستوري والمحكمتين السالفتي الذكر في تقييم وقائع النازلة بالشكل 
الذي عكستاا المكالمات الهاتفية المذكورة، فالأمر يتعلق باختلاف أراده المشرع وزكاه العمل القضائي ، 

 ".ة الماام وبالمناهج المتبعة من طرف كل من القضاء الزجري والقضاء الانتخابييتعلق بيبيع

كما أن هاته اليعون لا توجه بالأساس إلى الشخص المعلن عن فوزه في الانتخابات، وإنما تتجه         
أو في نحو التأكد من سلامة عملية الاقتراع وصدقية نتائجه، غير أن هذا الاختلاف إن في طبيعة الماام 

موضوعه لا يعني اختلافا تاما وتمايزا بين القضاء العادي ونظيره الانتخابي كما أكده المجلس الدستوري 
وهو اختلاف يؤسس في نفس الوقت خنوصية القضاء :" ...بنفس القرار أعاله والذي جاء فيه

ه في ته لاختناصات، عند ممارس، إن المجلس الدستوريفمن جاة ،نتخابي وتكامله مع القضاء الزجريالا
خاب قند الحنول ، فإنه ينظر في اليعون المحالة عليه بوصفاا طعونا موجاة ضد الانتالمجال الانتخابي

الأساسية للمجلس  ، فتكون بذلك المامةوليس ضد الشخص المعلن عن انتخابه، على إلغاء نتيجته
لانتخاب ، في البت في صحة اتورمن الدس 22، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفنل المذكور متمثلة

لأفعال المعتمدة لإلغاء ، دون أن تشمل هذه المامة المعاقبة الجنائية لمرتكبي اعبر مراقبة صدقه وسلامته
  ".، التي يبقى النظر فياا منوطا بالمحاكم الزجريةالاقتراع

 .قضاء الدستوريالدفع بعدم الدستورية كآلية للحوار المباشر بين المحاكم العادية وال: ثالثا
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يعتبر الدفع بعدم دستورية قانون المقدم أمام المحاكم العادية، بمثابة آلية جديدة للحوار المباشر بين       
هاته المحاكم وبين القضاء الدستوري، وذلك نظرا لخنوصية هذا الدفع من خلال ما سيقدمه القانون 

نوع من التلاقي الإيجابي بين هذين الجاازين التنظيمي الخاص به، وهو الأمر الذي سيمكن من إيجاد 
، فاعتماد المشرع المغربي 445وذلك من عدة زوايا يمكن حصديد أهماا على ضوء مشروع القانون التنظيمي

لنموذج التنفية الأولية للدفوع لحظة تقديماا أمام المحاكم، وبغض النظر عن شكل هذا النظام والشروط 
قابة من هاته المحاكم، وكذا الآثار المترتبة عن تقديم الدفع وكذا تلك التي ستكون محل تنفية أولية ور 

المتعلقة بتنفيذ الأحكام النادرة عن المحكمة الدستورية بخنوص منير الدفع، سيتيح للقاضي الدستوري 
امكانية الانفتاح على القاضي العادي بعدما كانت الرقابة القبلية حصنر مجالات تدخله في علاقته 

تين التشريعية والتنفيذية، فاذا الشكل من الحوار تفرضه ضرورة تجنب الميبات التي سقط فياا بالسلي
بداية المجلس الدستوري الفرنسي في علاقته بمحكمة النقض على وجه الخنوص، من زاوية الاختلاف في 

 . 446يد لآلياتهالتقدير والتأويل القانونيين، وذلك بغية إيجاد نوع من التوازن والتعاون للاشتغال الج
 .بالسلطة التنفيذيةحضور منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستوري : الفقرة الثانية

إذا كان الأصل أن القضاء الدستوري يعتبر الجااز الساهر على تفعيل مبدأ الفنل بين السليات       
بلية التي يمارساا على القوانين قبل دخولها من خلال الماام الدستورية الموكولة له، إلى درجة أن الرقابة الق

حيز التيبيق، سميت لدى العديد من الباحثين الدستوريين برقابة سياسية، ورغم أن الرقابة في أصلاا التي 
يمارساا تعتبر رقابة على مدى تيابق الننوص التشريعية مع الدستور باعتباره القانون الأسمى، وأنه قد 

ي أن الحكومة ليست معنية بذلك من زاوية أن المشرع هو البرلمان، وأن الحكومة يبدو على المستوى النظر 
لا تلجا إلى القضاء الدستوري إلا إذا تم التعدي على صلاحياتها الدستورية من طرف السلية التشريعية، 
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 .المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون 86.04مشروع القانون التنظيمي  - 
، سلسلة الدراسات -الإطار القانوني والممارسة القضائية –لدستورية في التجربة الفرنسية محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم ا - 446

 .090، ص 9101، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 9الدستورية 
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إلا أن البحث عن تجليات حضور منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستوري بالسلية 
 :فيذية يمكن رصدها من خلالالتن
 .دور رئيس الحكومة في إحالة القوانين على القضاء الدستوري في إطار الرقابة القبلية: أولا

من الدستور  211إذا كانت القوانين التنظيمية حصال بشكل إجباري بنص الفقرة الثانية من الفنل      
لقوانين العادية المحالة بشكل اختياري، والتي على القضاء الدستوري قند مراقبة مدى دستوريتاا، فإن ا

، وبالنظر 447حدد من خلالها الدستور الجاات التي لها حق الإحالة وجعل من بيناا رئيس الحكومة
لمجموع القوانين المحالة على القضاء الدستوري المغربي في إطار الرقابة القبلية، يمكن التساؤل حول أهمية 

ئيس الحكومة للقوانين العادية ذات النبغة الحقوقية على القضاء الدستوري هذا الدور من زاوية إحالة ر 
 .وما إذا كان فعلا يفعل هذا الدور؟

 .القانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية -2
بالرجوع إلى مجموع القوانين العادية التي تمت إحالتاا على القضاء الدستوري في إطار الرقابة        

المتعلق بمدونة  24/64بالنسبة للقانون  1111نجد أن أول تفعيل لهذا الدور تم خلال سنة الاختيارية، 
، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري 448مناا 211حصنيل الديون العمومية، فيما يتعلق بعدم دستورية المادة 

المشرع أن يمارس  فرصة لتحديد مجموعة من الحقوق والحريات التي يلزم احتراماا بهذا الخنوص، وأنه على 
كافة اختناصاته، كما اعتبر أن الأصل هو التمتع بكافة الحقوق والحريات الدستورية وأن تقييدها يلزم 
أن يكون محدودا ومحددا بدقة من طرف المشرع مادام هو المختص أصلا بالتشريع في مجال الحقوق 
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يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس :" في فقرته الثالثة على أنه 9100من دستور  019ينص الفصل  - 

النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا 
من دستور  80، وهو الفصل المقابل للفصل "القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور

للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس : " على أنه 80ة الثالثة من الفصل الذي كان ينص بالفقر 0226

المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس 
 ".الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور

يعتبر في حالة :" من مدونة تحصيل الديون العمومية لحظة عرضها على أنظار المجلس الدستوري على أنه 079نصت المادة  - 448

 ، والتي ليست موضوع منازعة التنافي لممارسة مهمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي

 ."قةترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ المستح
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أنه "الأول من الدستور ينص على من الباب  21ث إن الفنل حي :"والحريات، إذ جاء في حيثيات قراره
يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط الميلوبة 

من نفس الدستور ينص في المقيع الأول من فقرته الأولى على أن القانون يختص  19وأن الفنل " لنيلاا
  ؛"ة المننوص علياا في الباب الأولالحقوق الفردية والجماعي"بالتشريع في مجال 

وحيث إنه يستخلص من هذه الننوص أن الإمكانية المخولة لجميع المواطنين في تقلد الوظائف       
، كما هو  والمناصب العمومية تعد من الحريات العامة التي يكرساا الدستور وأن كل استثناء لهذا الحق

، هو من  ية معينة وتقلد الوظائف والمناصب العموميةالشأن عند إحداث حالة من التنافي بين وضع
اختناص المشرع ويجب أن يكون محدودا في مداه ومحددا في مجال تيبيقه ومدققا بالنسبة لشروط إعماله 

،  ومبررا بالمتيلبات القانونية والوظيفية الخاصة بمزاولة الماام الناتجة عن تقلد الوظائف والمناصب العمومية
 ". يكون متلائما مع المبادئ المننوص علياا في الدستور أو التي لها قيمة دستـورية كما عليه أن

كما أضاف المجلس الدستوري بقراره على أنه يلزم عند خلق حالة من التنافي حصديدها بدقة وأيضا        
لمادة وحيث إنه يبين من حصليل لأحكام ا:" 449ضرورة التننيص على الجاة المختنة بالتنريح بوجودها

المذكورة ومن الاطلاع على فحوى الأعمال التحضيرية لها أن المشرع عندما أحدث أحوالا للتنافي  211
بين وضعية الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة ومزاولة مامة رسمية أو تمثيلية وبررها بضرورة 

هرية التي كان عليه سناا بالنظر فإنه لم يضمن هذا العمل القانوني القواعد الجو " تخليق الحياة العامة"
ليبيعة المادة وصفة الاختناص الممنوحة له من لدن الدستور إذ لم يحدد ماهية كل من المامة الرسمية 

، كما أنه لم  والتمثيلية واكتفى بمقابلتاما ولم يذكر أصناف كل مناما التي تندرج ضمن أحوال التنافي
يح بمقتضاها بحالة التنافي ولا الجاة أو الجاات المؤهلة لذلك والتي يحدد القواعد الإجرائية التي يتم التنر 

                                                           
من مدونة تحصيل الديون العمومية جاءت نتيجة للصراع الذي طبع إخراج هاته المدونة وعلى الخصوص  079إن إحالة المادة  - 449

لينتهي  المادة المذكورة، إذ تنازعتها صيغتان الأولى متعلقة بالفريق النيابي الممثل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والثانية صيغة حكومية،
 .في الأخير بتبني صيغة توافقية تقدمت بها الحكومة الأمر

 .700أنظر بهذا الخصوص نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، م س، ص -
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يجب أن تتوافر فياا شروط الحياد والنزاهة التي تجنب كل تعسف وتضمن استقلال المؤسسة التشريعية في 
، كما أنه لم يتعرض للجاات  إطار فنل السلط مع احترام النلاحيات المخولة للمؤسسات الدستورية

الميالبة بالتنريح بالتنافي ولا الكيفية التي سيتم بها تزويد هذه الجاات من طرف السلية  المخول لها
 . "التنفيذية بالمعلومات الضرورية لإعمال صلاحيتاا بكل تجرد

وحيث، إنه :" قبل أن يرتب عناا المجلس الدستوري الجزاء المتمثل في التنريح بعدم الدستورية     
زاء إن الأحكام المعروضة على أنظار المجلس الدستوري لم تشر بدقة إلى الج، فبالإضافة إلى ما سلف

المذكورة التي تنص على أنه  211، وأنه قد يفام من الفقرة الثانية من المادة المترتب عن التنريح بالتنافي
لمزاولة المامة أن التنريح المذكور يترتب عليه مجرد تعليق " ترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ المستحقة"

بدأ استمرارية المرافق ، الأمر الذي يكون مخالفا لمة في انتظار تسديد الدين العموميالرسمية أو التمثيلي
 .العمومية

وحيث إنه يتضح من كل ما سبق أن المشرع لم يمارس في النازلة كل ما يخوله إياه اختناصه إذ لم       
، كما أنه لم يرفق إحداث  رية عامة في حدود معينة مضبوطةيشر إلى القيود اللازمة لحنر استثناء لح

، الأمر الذي تكون معه  حالة التنافي المذكورة بالضمانات القانونية التي من شأهاا حماية المبادئ الدستورية
 .450"مخالفة للدستور 211أحكام المادة 

 .القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية -1

 قام بها الوزير الأول، وشكلت أيضا فرصة أمام المجلس الدستوري لمراقبة ومن بين أهم الإحالات التي    
المتعلق بالحنانة  24.12مدى دستورية القوانين خاصة مناا التي تتعلق بحقوق الإنسان، القانون رقم 

البرلمانية، كما أهاا شكلت فرصة للتأسيس للحق في النمت لأول مرة، أثناء النظر في المادتين الثانية 
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، منشور بالموقع الإلكتروني 9111مارس  04، صادر بتاريخ 767/9111م د، ملف رقم  9111/189قرار المجلس الدستوري رقم  - 

 .الدستورية للمحكمة
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) وحيث إن الأحكام السابقة:" ، إذ جاء في تعليل المجلس الدستوري451والثالثة من القانون المذكور
ما ورد في الفقرة الأولى   لا تخالف الدستور ، باستثناء (24.12أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون 

طرف الوكيل العام للملك المختص ، من المادة الثانية من إلزاماا البرلماني الذي يتم إشعاره شفويا من 
  .بموضوع الشكاية الموجاة ضده ، بالإدلاء بالتنريح المشار إليه أعلاه 

وحيث إن استدعاء البرلماني من طرف الوكيل العام المختص، لإشعاره بالشكاية ، وإن كان إجراءا      
ين من الأعمال التحضيرية يختلف عن البحث التمايدي والمتابعة ، ويادف فيما يادف إليه كما يب

للقانون موضوع الإحالة ، إلى تسوية القضية ، فإن إلزام هذا البرلماني بالإدلاء بتنريح ، يعتبر في جميع 
الأحـوال مسا بحريته في الإدلاء به من عدمه ، ويخالف بذلك أحد الحقوق الأساسية التي يضمناا 

للمتابع الحرية في عدم الإدلاء بأي تنريح ، إعمالا  الدستور، علما بأنه حتى في حالة المتابعة ، فإن
 ".قرينة البراءة  بمبدإ

إذ يمكن اعتبار هذا القرار بمثابة التأسيس الأول لحق المتام في النمت حتى قبل التننيص عليه 
القضاء  دستوريا، او بعد ذلك بقانون المسيرة الجنائية، كما أنه وارتباطا بأهمية إحالة القوانين العادية على

الدستوري قند رقابتاا قبل إصدار الامر بتنفيذها يعتبر خيوة هامة في سبيل تعزيز منظومة الحقوق 
والحريات، رغم أن هذا الأمر لا يتم تفعيله بشكل كبير لا من قبل أعضاء البرلمان ولا من قبل رئيس 

كومة على الجانب التشريعي إذ ، وهو الأمر الذي يمكن تبريره بالنسبة لهذا الأخير بهيمنة الح452الحكومة
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كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان أو إذا تبين أثناء جريان  على أنه ، هاتين المادتين تنص - 

لأحد   مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت وكذا في حالة الاستدعاء المباشـر ، وجـود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية
لبرلمانيين ، فإن الوكيل العام للملك يقوم ، قبل أن يجرى أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي ا

، بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه الذي لا يمكنه رفض الإدلاء  للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور
العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة   وبحضور الوكيل أن تفتيش منزل برلماني ، خلال البحث التمهيدي ، لا يمكن إجراؤه إلا بإذنبه ، و
من قانون المسطرة الجنائية ، وإذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تُكَون جناية أو جنحة ، فإنه  97المادة   أحكام
من الدستور إلى رئيس المجلس المعني بواسطة وزير العدل ، على أنه يتعين أن  37طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل يرفع 

 .يتضمن هذا الطلب بالإضافة إلى التكييف القانوني ، التدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها 
ومة أو الزير الأول سابقا جد قليل من مجموع القوانين العادية المحالة على إن عدد القوانين التي تمت إحالتها من طرف رئيس الحك - 452

والتي بلغت ثلاث قوانين أشرنا إلى إثنان منها متعلقة في جانب منها بالحقوق  -القليلية هي أيضا حتى في مجموعها -القضاء الدستوري
نون الأساسي لبنك المغرب، أو أحيانا اللجوء للقضاء الدستوري قصد لق بالقاالمتع 11-46والحريات الدستورية، امام الثالث فهو القانون 

 .البث فيما يعتبره داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية وليس ضمن مجال القانون
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أن اغلب القوانين هي عبارة عن مشاريع قوانين، وبالتالي لا يمكن للجكومة التي أعدت المشروع أن حصيله 
على القضاء الدستوري، اللام إلا إذا تعلق الأمر حسب ما تشير إليه الأستاذة نادية البرنوصي 

ان، إذ تلجأ آنذاك الحكومة للقضاء الدستوري قند بالتعديلات المدخلة على المشروع من طرف البرلم
، هو الأمر الذي يبدو مبررا فعلا، إذ انه بالرجوع للقوانين التي تمت إحالتاا من طرف 453رقابتاا دستوريا

الحكومة نجد أهاا طغت علياا صيغة التنازع ولم توفق الحكومة في فرض صيغتاا الميروحة، أي أن هذا 
رئيس )نور الدين أشحشاح بالقول بخضوع الإحالة من طرف الوزير الأول الأمر يسمح حسب الدكتور

، أو من منيلق المناورة السياسية، حيث إنه وبعد الرضوخ لميلب 454لاعتبارات سياسية( الحكومة حاليا
البرلمانيين في إدخال تعديلات معينة على قانون ما، يلجأ بعد ذلك للقضاء الدستوري للنظر في 

 .455دستوريتاا

إذا كان الجانب السياسي ييغى في تعامل الحكومة في شخص رئيساا مع آليات الإحالة وعدم        
تفعيلاا لدورها الدستوري في إحالة القوانين على القضاء الدستوري قند البث في دستوريتاا يفسر بمنيق 

الميبوعة في " يةظاهرة الأغلب"اشتغال الحكومة على المستوى التشريعي، خاصة في ظل وجود ما يسمى ب
، فإن 456الغالب بسياق التوافقات حول إخراج الننوص التشريعية بعيدا عن مراجعة القضاء الدستوري

هذا الأمر لا يمكن أن ينسياا دورها الدستوري الهام، إذ أنه بالرجوع للقوانين المحالة في إطار الرقابة القبلية 
لها التركيز على الجوانب المتعلقة بالحقوق والحريات، وعلى نذرتها إلا أن القضاء الدستوري حاول من خلا

وأيضا باقي الجاات  -وهو ما يدفعنا إلى القول أنه لو فعل رئيس الحكومة بشكل كبير هذا الدور،
فإن هذا الأمر سيتيح لا محالة لهذا القضاء إبراز دوره الأساسي في مراقبة  -الأخرى التي يحق لها الإحالة
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 .700نور الدين أشحشاح، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، م س، ص  - 
454

 .700نور الدين أشحشاح، المرجع نفسه، ص - 
، 9114يونيو  -، ماي47أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته، م م إ م ت، العدد : ر الدين أشحشاح، المجلس الدستوري المغربي،نو - 455

 .40ص
456 -Mohamed EL Fadili, « l’élargissement de la saisine du conseil constitutionnel : l’instauration d’une 
procédure de renvoi d’une question préjudicielle de constitutionnalité des juges ordinaires au conseil 
constitutionnel »,REMALD ,n 97-98,Mars- Juin 2011, p34. 
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على الخنوص مناا حماية الحقوق والحريات، كما ستمكن أيضا من إبراز موقف دستورية القوانين و 
وطبيعة عمل هذا القضاء حتى لا يكون ضعف نظام الإحالة سببا في صعوبة الخروج بخلاصات حول 

وانعكاساته السلبية على تيوير  أهمية القضاء الدستوري في حماية الكثلة الدستورية للحقوق والحريات،
 .ةهاته الكثل

 
 

 .تمظهرات حماية الحقوق والحريات بالقوانين التنظيمية الخاصة بآليات عمل الحكومة: ثانيا
إذا كانت القوانين التنظيمية المتعلقة مباشرة بآليات عمل الحكومة تعتبر من الناحية الكمية قليلة،       

القوانين المحالة على نظر القضاء إلا أن أهميتاا تغدو كبيرة من خلال مضاميناا، وانيلاقا من مجموع هاته 
الدستوري المغربي يمكن استخلاص بعض جوانب الحقوق والحريات التي حاول هذا القضاء فرض ضرورة 
احتراماا إن من زاوية التشريع أو من زاوية التيبيق من خلال قراءته لمضموهاا انسجاما مع الننوص 

الدستوري من خلال تذكيره الدائم بضرورة احترام المبادئ  الدستورية المعنية، وهو الأمر الذي  قرره المجلس
، إذ 457الدستورية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا وذلك بمناسبة بثه في القانون التنظيمي المتعلق بها

من الدستور، حصدد مبادئ  61 ، إعمالا لأحكام الفنل(المادة الرابعة)حيت إن هذه المادة:" جاء في قراره
 في المناصب العليا المتعلقة بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات التعيين

والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخنوص التعيين فياا، والمتمثلة إجمالا في تكافؤ الفرص 
وفي عدم التمييز بجميع أشكاله  والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين،

فيما بينام، وفي المناصفة بين النساء والرجال، كما حصدد هذه المادة أيضا معايير التعيين في هذه المناصب 
العليا والمتمثلة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على مستوى 

                                                           
 .، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا19/09القانون التنظيمي رقم  - 457
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للازمة وعلى تجربة مانية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو عال من التعليم والكفاءة ا
 .458"المقاولات العمومية أو في القياع الخاص، داخل الوطن أو خارجه

 

 

 

مظاهر حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق والحريات ودوره في تعزيز : الفصل الثاني
 .حماية الشرعية الجنائية

كن الحديث عن دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات دون التيرق لا يم      
بالأساس لحنيلته التي راكماا في هذا المجال من خلال تقسيماا حسب أنواع الحقوق وفق ما قدمته لنا 

الاقتنادية المنظومة الدولية بهذا الخنوص، والتي تأتي في مقدمتاا الحقوق المدنية والسياسية تم الحقوق 
والاجتماعية والبيئية، وهو ما سيمكن من الوقوف على ما راكمه هذا القضاء بالنسبة لكل قسم مناا 
بغية حصديد جوانب الأهمية ومكامن النقص، وذلك نظرا لخنوصية كل مجال على حدة مرتبط بالأساس 

الانتخابية كاختناص آخر بنوعية الننوص القانونية المحالة على القضاء الدستوري وكذا بالمنازعات 
 (.المبحث الأول)للقضاء الدستوري يعزز مجالات تدخلاا على الخنوص بالنسبة للحقوق السياسية

وإذا كان المجال الجنائي من أهم المجالات التي تتيلب تدخل القضاء الدستوري على الخنوص لما     
الذي تقتضيه عدة ضوابط وشروط، وأيضا يعرفه هذا المجال من تقييد للحقوق والحريات، فن هذا التدخل 

يتيلب تتبعا خاصا لمختلف المراحل التي مر مناا القضاء الدستوري المغربي، وعلى الخنوص بعض 
 .جوانب الحماية التي ارتكزت بالأساس في مجال المنازعات الانتخابية
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روني نشور بالموقع الإلكت، م9109يونيو  1بتاريخ ، 09/0169د، صادر في ملف عدد .م 09/847قرار المجلس الدستوري رقم  - 

 .للمحكمة الدستورية
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وق والحريات من زاوية كما أن مجال تدخل القضاء الدستوري يتسع ليشمل أيضا كل تقييد قد ييال الحق  
رقابة تقيد المشرع العادي من جاة بأهداف وغايات التقييد ومجالاته، ومن جاة ثانية بضوابط التقييد 

 (.المبحث الثاني)وشروطه التي في الغالب ما تدخل المشرع الدستوري بتحديدها
 .ق والحريات في عمل القضاء الدستوري المغربيالحقو: المبحث الأول 

، إلى اود الدولية النادرة بهذا الخنوصالعادة ما تقسم منظومة الحقوق والحريات حسب العفي      
جتماعية والثقافية في د الدولي الخاص بها، والحقوق الاقتنادية والاالحقوق المدنية والسياسية نسبة للعا
المبحث إلى ميلبين ، وهي نفس الغاية التي كانت وراء تقسيم هذا اارتباطاا بالعاد الدولي الذي يؤطره

يم المناجي المتبع في هذا ، كما أنه وبغض النظر عن التقس459م كل واحد مجموعة حقوقية على حدةيا
يتحمل وزره القضاء ، لا في عمل القضاء الدستوري المغربي الحديث عن واقع هاته الحقوق المبحث فإن

، أو نية، سواء كانت جاات إحالةالدستوري وفقط، وإنما تتشاطر المسؤولية فيه، معظم الجاات المع
بة للمحيط العام الذي يشتغل ، أو بالنسين التنظيمية الخاصة بهذا القضاءجاات تشريع بالنسبة للقوان

، وهو ما دفع إلى ان يكون تقسيم هذا المبحث بشكل مجزئ للجوانب الخاصة بواقع الحقوق المدنية فيه
ج من خلال ، تم السير على نفس النا(الميلب الأول )  دستوري المغربيوالسياسية في قرارات القضاء ال

 (.الميلب الثاني) جتماعية ملامسة واقع الحقوق الاقتنادية والا
 .حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنية والسياسيةمظاهر : المطلب الأول  

، تتناول ب بدوره إلى فقرتينفرع هذا الميل، يتتقسيم المناجي المتبع بهذا الفنلسيرا على نفس ال    
وتتعرض ثانياما للحقوق السياسية، وكل  ،يةدى حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنمأولاهما 

، وعلى وجه الخنوص المجلس الدستوري ، خلفاا القضاء الدستوري المغربيت التيايلاقا من القرار انذلك 
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يرى الدكتور نجيب بامحمد ان الحقوق والحريات يمكن تقسيمها كأصل عام إلى نوعين يرتبط الأول منها بحقوق الجيل الأول وهي  - 

ع الثاني المرتبط بحقوق الجيل الثاني وهي التي تفرض الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والحريات الجماعية، والنو
على الدولة ضرورة التدخل الإيجابي وبالأساس تلك التي عرفها العالم بعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان متأثرة ببعض التوجهات 

ها إلا انها تظل متقاربة من زاوية المفهوم الاشتراكية، والتي حاولت الدساتير المعاصرة مقاربتها والتي وإن اختلفت في كيفية التعاطي مع
 .والتي تهدف بالأساس إلى حماية الحق في الصحة والحق في الشغل والحق في الثقافة وفي السكن

-Najib Ba Mohammed, « constituttionnalisme et droit de l’homme » , REMALD,n24,juin-juillet 1998,p 13. 
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، ا بالمواثيق الدولية أو بالدستورلحقوق سواء في ارتباطاوذلك بالوقوف الدقيق على مختلف جوانب هاته ا
لمختلفة ، وأساليب الحماية التي استياع توفيرها من خلال قراءاته استوريوبالأخص بعمل القضاء الد

، وما إذا كانت حماية موضوعية ترتكز على مضمون الحق الدستوري وارتباطاته للقوانين المعروضة علياا
 .شكلية مرتبية بمسيرة صدور القانون وشكله ؟ بالقواعد الدنيا أم

 
 
 

 :حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنية : الفقرة الأولى
، لذلك ثم التننيص علياا ومة الحقوقية والقانونية الدوليةحصتل الحقوق المدنية حيزا هاما داخل المنظ     

ل العاد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و داخ، أ460سواء داخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
،وهو ما دفع المنتظم الدولي نحو التأكيد على إدراج هاته الحقوق داخل 2699461والسياسية لسنة 

و ما يسمى بالحماية لها، أ، إضافة لتوفير الحماية القضائية 462التشريعات الوطنية لمختلف الدول
 .463المؤسساتية لمختلف الحقوق

وق المدنية تتخذ أنواعا متعددة سواء تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة كالحق في وإن كانت الحق     
التجمار وتأسيس الجمعيات والأحزاب أو الحق في التعبير وحرية النحافة والنشر او الحقوق المتعلقة 

                                                           
تعتبر ) ى الحقوق التي تم التنصيص عيلها داخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بدءا من المادة الثانية تعتبر الحقوق المدنية اول -460

إلى حدود المادة الخامسة ( هاته المادة مشتركة مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
 .ة البراءة ومنع الإعتقال التعسفي وضمانات المحاكمة العادلةعشر ، وترتكز جلها حول قرين

إلى حدود المادة  .يمكن القول على أن تأطير الحقوق المدنية داخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، يمتد من المادة  -461
ي لحقوق الإنسان ، فقد عمل على وضع تفصيل نسبي بالنسبة ، فالإضافة إلى الطابع الإلزامي للعهد الدولي مقارنة مع الإعلان العالم 82

لمجموعة من الحقوق ، كما أضاف مجموع من الآليات المؤسساتية التي يلزم احترامها من مجموع الدول الاطراف ، مثل تقديم تقارير 
لجنة على مستوى الدول الاعضاء العهد ، ، وإحداث (21المادة )عن التدابير المتخدة لإعمال مضمون العهد والتقدم المحرز بهذا الشأن 

 (.  82المادة )تسمى لجنة حقوق الإنسان 
.أنظر الفقرة الأخيرة من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وأيضا ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - 462 

كافة الوسائل المرصودة لحماية الأفراد باعتبارهم منتمين " ونهايعرف الدكتور يوسف الفاسي الفهري الضمانات المؤسساتية بك -463
، أنظر يوسف الفاسهي الفهري ، مقدمات منهجية "لمؤسسة من مؤسسات القانون العام  التي تم تحديد مضمونها بواسطة القانون الوضعي 

 .09 ، ص0779، 03إ، كلية الحقوق فاس ، عدد .ق.، م.077لفهم المراجعة الدستورية لسنة  
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إلى البحث في قرارات  بالقواعد المؤطرة لقانون المسيرة الجنائية كقرينة البراءة والحق في الدفاع وهو ما يدفع
 .القضاء الدستوري المغربي عن كيفية تيرقه بالحماية لبعض من هاته الحقوق

 .الحقوق والحريات العامة: أولا
 الحق في تأسيس الجمعيات والانخراط فيها. 
، باستثناء حالة وحيدة ات امام القضاء الدستوري المغربيلم يسبق أن طرحت مسألة تأسيس الجمعي     
الدستوري القائل لفت فيه الغرفة الدستورية المبدأ ، والذي خا464الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلىأمام 

وذلك عندما قررت  ية الجمعيات إلا بمقتضى القانون وأنه لا يوضع حد لحر  465بحرية تأسيس الجمعيات
ن مقتضيات الإحصاد الوطني ليلبة المغرب جمعية ذات منلحة عمومية ولا تدخل ضم"....الغرفة ان 

وبالأخص لا تمس حرية تأسيس الجمعيات المننوص علياا في  ،(2691دستور ) من الدستور 12فنل ال
وهو ما ......" ، فاي إذن خارجة عن نياق القانون المبين أعلاه الفنل التاسع من الدستور المذكور

تاا الحرة سالجمعيات وممار يعني ان الغرفة الدستورية لم تلتفت إلى الفنول التي تنص على حرية تأسيس 
، 2691من دستور  6و 12يبا للفنلين ، وأعيت تأويلا غر قانونلأنشيتاا التي لا تقيد إلا بمقتضى ال

وهذا الأمر يرجع كما سبق الذكر في الفنل الأول بخنوص الغرفة الدستورية إلى الإشكالات التي 
خاصة في بداياتها الأولى والتي تزامنت مع  ارتبيت بعمل هاته الغرفة وأيضا لأدجواء التي رافقت عملاا

 .التي شادها المغرب آنذاكالاجتماعية والسياسية التوترات 

                                                           
، أورده عبد الرحيم منار اسليمي ،م س ، 07.2شتنبر  07بتاريخ  8.1، صادر في الملف عدد .8قرار الغرفة الدستورية عدد  -464

 .088ص 
 :" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه 99يجد الحق في تأسيس الجمعيات أساسه بالمادة  - 465

 .في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهلكل فرد حق  -0

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي،  -8

ولا . أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة

 .تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

بشأن الحرية النقابية وحماية  0722الدولية المعقودة عام  ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل -3

حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك 

 .الاتفاقية
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  حرية الرأي والتعبير: 
بإحداث رسم على إقامة المحيات النادر عن المجلس الدستوري والمتعلق  14-61يعتبر القرار رقم      

والمشار إليه سابقا ، ة التلفزية النادرة عن أقمار صناعيةالأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعي
احد أبرز القرارات الخاصة بهذا الجانب وإن كان المجلس الدستوري قد استند ضمن ما استند عليه للقضاء 

، المتمثلة في عدم احترام الحكومة للمسيرة الخاصة ون المذكور على الجوانب المسيريةبعدم دستورية القان
ا القانون أمام البرلمان وبالتالي ينب استخلاص المبادئ التي تساعد في القول بأن المجلس أسس بتقديم هذ

قراراه على حماية الحق في التعبير والرأي كما جاء في رسالة الإحالة المقدمة إليه من طرف أعضاء مجلس 
 .النواب

 حرمة المراسلات الشخصية: 

ولا . ك سرية الاتنالات الشخنية، كيفما كان شكلاالا تنتا" من الدستور على أنه 11ينص الفنل 
يمكن الترخيص بالاطلاع على مضموهاا أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر 

 ".قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص علياا القانون

انب المتعلق بالتقاط المكالمات بالباب وبالرجوع لمقتضيات قانون المسيرة الجنائية نجد أهاا تعرضت لهذا الج
، 466وما بعدها 212المتعلق بالتقاط المكالمات والاتنالات المنجزة بوسائل الاتنال عن بعد، بالمادة 

                                                           
الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن يمنع التقاط المكالمات :" من قانون المسطرة الجنائية 018تنص المادة  - 466

 .بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها

غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة 

 .أو حجزها بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها

كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر 

بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة 

أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ  466لبحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابيةموضوع ا

الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو 

 .بحماية الصحة

يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو غير أنه 

الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من 
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والتي حصدد الجاات التي يحق لها إصدار الإذن والتي اختنرها في قاضي التحقيق كأصل والرئيس الأول 
 .طلب من الوكيل العام للملكلمحكمة الاستئناف كاستثناء بناء على 

ولعل أغلب الحالات التي طرحت على القضاء الدستوري المغربي في هذا السياق مرتبية أكثر بالمنازعات 
الانتخابية واليعون المرتبية بها، وإذا كانت مسألة صحة الإجراءات المتعلقة بالتقاط المكالمات من عدماا 

من اختناص القضاء الدستوري لأهاا تقع حصت واقعة الجزاءات ومدى احتراماا للمسيرة القانونية ليست 
المضمنة بقانون المسيرة الجنائية، فإن اختناصه ينحنر في مضمون المكالمات وما إذا كان مؤثرا على 
سير العلمية الانتخابية والنتائج المرتبية بها، نظرا للاختلاف بين طبيعة عمل القضاء الزجري والننوص 

 حصكمه وبين القضاء الدستوري هذا الأخير الذي حدد هاته الاختلافات من خلال مجموعة القانونية التي
وحيث إن : " 916/1114من القرارات، وهو الأمر الذي يمكن استنتاجه مثلا من خلال قراره عدد 

خير تضمنت مكالمة بين هذا الأ م.عالمحاضر المتعلقة بالمكالمات الهاتفية المذكورة التي التقيت للسيد 
، كما تأكد ذلك للمجلس الدستوري من خلال تعرفه إبان  م.ر.عوالميعون في انتخابه الآخر السيد 

التحقيق والبحث على الرقم الهاتفي لهذا الميعون في انتخابه ، وقد أفضى كل واحد مناما للآخر خلال 
هو الآخر،  م.ر.عالسيد  هذه المحادثة بما صرفه من أموال لاستمالة الناخبين وإغرائام ، فيكون بذلك

                                                                                                                                                                                            
أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة  466لجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابيةاندثار وسائل الإثبات، إذا كانت ا

 .والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن

 .يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه

مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط  يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة

 .بعده 002والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 

لاه يتم إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أع

 .إيقافه على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن

 .ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن

الوكيل العام للملك اقبة تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومر

 .حسب الأحوال
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، وكذا قراره عدد 467..." حسب تنريحاته، خالف القانون الانتخابي ومس بنزاهة وصدق الاقتراع
يث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية الميعون ح:"والذي جاء فيه 677/9114

الوسائل غير الذمم وغيره من فياا وفي نتائجاا لم تكن حرة وشابتاا مناورات تدليسية بسبب شراء 
، الأمر الذي أخل بالمساواة المتاحة لجميع المرشحين وأثر في إرادة الناخبين ونتيجة المسموح بها قانوناً 

، استعمال الحق الانتخابي عندما قام أساء، في هذا الإطار ب.مالاقتراع ، وأن الميعون في انتخابه السيد 
، كما يبين ذلك من الاطلاع على المحاضر المتعلقة بمكالمات على الناخبينل والهبات والمنافع بتوزيع الأموا
، وأن هذه الممارسات التي كانت قاطاا له وفق ما يسمح به القانون، والمدلى بنسخ منااهاتفية تم الت

ى نقلاا إلى قرائاا موضع متابعات قضائية والتي أجمعت جرائد وطنية ذات توجاات سياسية مختلفة عل
الضرورية وأدت إلى  ، قد أفرغت العملية الانتخابية من عناصر الشفافية والمنداقية والنزاهةديد بهاوالتن

 468"، مما يحول دون اعتماد نتائجااإفسادها كلاا

، فإن المرحلة الللاحقة عرفت نوعا من 1122فإذا كانت هاته الحالات مرتبية أكثر بالمرحلة قبل دستور 
لمسار الذي عرفته عملية التقاط المكالمات والمسيرة التي اتبعتاا، كما هو الأمر التيور من زاية التذكير با

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية :" 2112/1129مثلا بالنسبة للقرار 
في الميعون في نتيجتاا لم تكن حرة وشابتاا مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت 

إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير 
إجراء حصقيق في مواجاة الميعون في انتخابه، من أجل جرائم تقديم الرشوة والحنول أو محاولة   إلى طلب

ة، فتح له ملف حصت الحنول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسية هدايا أو تبرعات نقدي
 ؛781/9104 عدد
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، منشور بالموقع 02/16/9114، صادر بتاريخ 16/841و 12/816، ملفان عدد 612/9114قرار المجلس الدستوري عدد  - 

 .الالكتروني للمحكمة الدستورية
، منشور 08/14/9114، صادر بتاريخ 841/16و 849/16و 838/06، ملفات عدد 677/9114قرار المجلس الدستوري عدد  - 468

 .بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
266 

، المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمات 2015 أكتوبر 4 وحيث إن محضر الضابية القضائية، المؤرخ في        
هاتفية بناء على الأمر النادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير 

هاتفية أجراها الميعون في انتخابه ، يتضمن أربع مكالمات 480/2015 حصت عدد 2015 سبتمبر 29 بتاريخ
إذ يرى أحد ، 469"مع الغير، الأولى والثانية يوم الاقتراع والثالثة والرابعة بعد إعلان نتيجة هذا الاقتراع

الباحثين أن التغير في مناجية القضاء الدستوري هم بالأساس حصديد الإجراءات المرتبية بالتقاط 
لتي أمرت بها، قبل أن تنتقل إلى تأويلاا لمضمون هاته المكالمات ومدى المكالمات وتاريخاا ومدتها والجاة ا

 .470تاثيرها على مجريات العملية الانتخابية

 .الحقوق والحريات الخاصة: ثانيا

 :مبدأ المساواة - أ
يعد مبدأ المساواة أحد أهم المبادئ التي تقوم علياا منظومة الحقوق والحريات بالعالم أجمع وهو ما دفع 

لتشريعات إلى تضميناا سواء بدساتيرها أو بقوانيناا وجعلاا ذات الأولوية ومحط الاهتمام في مختلف ا
التيبيق، ولم يحد الدستور المغربي عن هذا التوجه من خلال تأكيده سواء بديباجته أو بالعديد من 

 .منه 26الفنول كما هو الأمر مثلا بالفنل 
ري المغربي إلى التأكيد في العديد من قرارته مبدأ المساواة وهو الأمر الذي دفع القضاء الدستو         

حيث إن ما تقرره هذه المادة من :" والإجراءات الكفيلة بضمانه إذ جاء في أحد قراراته بهذا الخنوص
من الدستور من  11يتناوب فياا الجنسان يندرج في سياق ما يتضمنه الفنل   وجوب تقديم لوائح ترشيح

على مقتضيات من شأهاا تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف  ينص القانون"أنه 
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، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة 10/16/9106، بتاريخ 04/0779، ملف 0110/9104قرار المجلس الدستوري عدد - 

 .الدستورية
470

ي، منشورات السياسات العمومية، القضاء عبد الغني امريدة، تقنية التقاط المكالمات الهاتفية في قرارات القاضي الدستوري المغرب - 

 .084، ص 9102المرجعيات والاجتهادات،  9100الدستوري في سياق ما بعد دستور 
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، وذلك في أفق حصقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء الذي تسعى إليه الدولة إعمالا "الانتخابية
 منه؛ 02لأحكام الفقرة الثانية من الفنل 

وية في لائحة الترشيح لأي من الجنسين، فإنه وحيث إن المقتضى المذكور، عندما لم يشترط منح الأول
من الدستور التي تنص  02يكون بذلك قد تقيد جوهريا بمبدإ المساواة الوارد في الفقرة الأولى من الفنل 

يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتنادية "على أنه 
 ؛"بيئيةوالاجتماعية والثقافية وال

وحيث إنه، إذا كان إلزام المشرع لأدحزاب السياسية والمترشحين عموما بتقديم لوائح الترشيح على الوجه 
المذكور من شأنه أن يقيد حرية هذه الهيئات والمجموعات في تكوين لوائح ترشيحاتها وترتيب المترشحين 

إعمالا لمبادئ أخرى يضمناا  فياا بغض النظر عن جنسام، فإن هذا الإلزام، فضلا عن كونه جاء
المشار إلياما، يبقى منسجما مع الدور المخول  11و 02الدستور نفسه، لا سيما تلك الواردة في الفنلين 

لأدحزاب السياسية دستوريا باعتبارها أداة لتعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية والمشاركة 
يم لوائح ترشيح تتيح المشاركة المتوازنة والفعلية للجنسين معا في الحياة في ممارسة السلية، مما يبرر تقد

 .471"العامة

إضافة إلى قرارات أخرى أكدت على مبدأ المناصفة وحددت الإجراءات الكفيلة بضماهاا دون      
ة المساس بمبدأ المساواة كأساس دستوري وحددت حالات التمييز الإيجابي بما يتوافق وتوجاات المنظوم

 .472الدولية بهذا الخنوص
                                                           

 .، سبقت الإشارة إليه891/9100قرار رقم  - 471
 :أنظر القرارات التالية - 472

 .804/9100ار المجلس الدستوري رقم قر -
 .808/9100ار المجلس الدستوري رقم قر -
 .890/9100ر المجلس الدستوري رقم اقر -

 .241/9104ار المجلس الدستوري رقم قر -



 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
268 

في حين وقف القضاء الدستوري في بعض الحالات الأخرى على عدم المساس بالمبدأ من خلال         
تخنيص نسبة مسبقة لإحدى الفئات داخل البرلمان بمثابة مساس بمبدأ المساواة لأن الإجراءات التحفيزية 

أثر تمييزي وهو ما دفع المجلس الدستوري إلى  يلزم أن تظل في حدود كوهاا إجراءات محفزة وليست ذات
إن مبدا المناصفة بين الرجال :" ...من النظام الداخلي لمجلس النواب 49التنريح بعدم دستورية المادة 

من الدستور، إذا كان يجيز اتخاذ تدابير حصفيزية  02والنساء، الذي تسعى الدولة إلى حصقيقه، طبقا للفنل 
الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية، داخل هياكل مجلس النواب، فإن خاصة من شاهاا تيسير 

ذلك يجب ألا يتم من خلال مقتضيات تمييزية من شأهاا الإخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المقرر في 
نظام من ال 49المذكور، الأمر الذي يكون معه ما ننت عليه المادة  02الفقرة الأولى من نفس الفنل 

الداخلي لمجلس النواب من التخنيص المسبق لحنة لا تقل عن الثلث في مناصب المسؤولية للنائبات 
 .473"داخل المجلس غير ميابق للدستور

 9100غير أنه وفي حصول لتوجه القضاء الدستوري المغربي في السنوات الأولى التي تلت دستور         

محكمة دستورية، )سبقة لتواجد النساء داخل مؤسسة معينةاعتبر المجلس الدستوري أن تخنيص نسبة م
يعتبر إجراء يمس الدستور وعلى الخنوص الفنول التي تتحدث عن ...( المجلس الاقتنادي والاجتماعي

مبدأ المساواة، إذ اعتبر أن المقتضيات المتعلقة بتخنيص نسبة مسبقة للنساء داخل المحكمة الدستورية 
من جاة، لئن كان المشرع مدعوا إلى سن القواعد وحصديد السبل التي من  إنه،وحيث :" مخالفا للدستور

غير انتخابية، بما في ذلك العضوية  أو شأهاا تعزيز ولوج النساء إلى الماام العمومية، انتخابية كانت
تي من الدستور ال 02 بالمحكمة الدستورية، وذلك إعمالا، بنفة خاصة، لأحكام الفقرة الثانية من الفنل

تدعو الدولة إلى السعي إلى حصقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فإن ما ينص عليه الدستور في 
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من كون  02 تنديره من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وفي الفقرة الأولى من فنله
ية والاقتنادية والاجتماعية الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياس

والثقافية والبيئية، لا يسمح للمشرع بتخنيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف 
 العمومية؛

من جاة أخرى، إن العضوية بالمحكمة الدستورية ربياا الدستور بشروط ومعايير جوهرية،  وحيث،
كمة الدستورية على تكوين عال في مجال في توفر أعضاء المح 011 حددتها الفقرة الأخيرة من فنله

لمدة تفوق خمس عشرة سنة،   القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقاية أو إدارية، والذين مارسوا مامتام
والمشاود لهم بالتجرد والنزاهة، وأخضعاا لشروط شكلية ومسيرية حددتها الفقرة الأولى من نفس الفنل 

قبل الملك، من بينام عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي في تعيين ستة من أعضاء المحكمة من 
الأعلى، وفي انتخاب ستة أعضاء ننفام من طرف مجلس النواب والننف الآخر من طرف مجلس 
المستشارين، من بين المترشحين الذين يقدمام مكتب كل مجلس، وذلك بالتنويت بالاقتراع السري 

  منام كل مجلس؛ وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف

 وحيث إن حصقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن يتم دون الإخلال بالمبادئ الدستورية؛  

وحيث إن تخنيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية  
 والمسيرية سالفة الذكر؛

ثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية، لا يتأتى وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن إمكان تم  
ضمانه إلا على مستوى الاقتراح والترشيح، دون أن يفضي ذلك إلى تخنيص نسبة مسبقة لا للرجال ولا 
للنساء في هذه المحكمة التي يخضع اختيار أعضائاا، تعيينا وانتخابا، لشروط دستورية لا يجوز الإخلال بها 

، وهو نفس التوجه الذي  474"معيار، بما في ذلك التمييز بين الجنسين المحظور دستوريا اعتمادا على أي
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كرسه بالنسبة للقرار النادر بخنوص النظام الداخلي للمجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي عندما 
ين حيث إن هاتين المادت:" مخالفتين للدستور   76و 92قرر أن المقتضيات المننوص علياا بالمادتين 

تننان بالتتابع، على تخنيص مقعدين في مكتب المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي ومقعد رئيس 
 لجنة ومقعد مقرر لجنة أخرى للنساء؛

، نص على ضرورة تضمين القوانين مقتضيات ترمي 076و 11 وحيث إن الدستور، بموجب فنليه     
تمثيليتان فيما يخص الولوج إلى الوظائف الانتخابية  إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وحصسين

 الوطنية أو المتعلقة بمجالس الجاات والجماعات الترابية، دون سواها؛

وحيث إن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، الذي تسعى الدولة إلى حصقيقه، طبقا للفقرة الثانية من       
من الدستور، إذا كان يقتضي اتخاذ تدابير حصفيزية خاصة من شأهاا تيسير الولوج الفعلي  02 الفنل

للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي، فإن ذلك يجب أن 
يه في الفقرة يتم من خلال مقتضيات لا يترتب عناا الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة المننوص عل

المذكور، وبمبدإ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس المقرر في  02 الأولى من نفس الفنل
 تندير الدستور؛

وحيث إن النيغة المعتمدة من طرف المجلس الاقتنادي والاجتماعي والبيئي، بموجب       
فة بين الرجال والنساء في الولوج إلى من نظامه الداخلي، للسعي إلى بلوغ هدف المناص 76و 92 المادتين

مناصب المسؤولية في هياكل المجلس، تقوم على التخنيص المسبق لعدد من المقاعد للنساء، بدلا من 
إلزام الفئات الممثلة داخل المجلس بترشيح النساء والرجال معا لهذه المناصب، انسجاما مع ما تقتضيه 

ن التنظيمي للمجلس من ضرورة مراعاة حصقيق مبدأ المناصفة بين من القانو  00 الفقرة الرابعة من المادة
 الرجال والنساء في تعيين أعضاء أربعة من الفئات الخمس التي يتألف مناا المجلس؛
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من الدستور  02 وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، فإن النيغة المذكورة لم تتقيد بأحكام الفنل       
 .475" ميابقة للدستورتقيدا كاملا، مما يجعلاا غير

 

  المساواة في الإجراءات الجنائية. 

على قلة القرارت التي أصدرتها الغرفة الدستورية في مجال الحقوق والحريات لأدسباب التي سبق       
تعدادها إلا أهاا كانت سباقة إلى التأسيس لمبدأ المساواة في الإجراءات الجنائية إذ جاء في أحد أهم 

من القانون الداخلي لمجلس )الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة 94عن الفنل :" الدستوريةمقررات الغرفة 
 (: 2641النواب المحال علياا سنة 

في حالة التلبس لا يستنيق النائب )من الفقرة الثانية من أنه  94حيث أن ما ورد في الفنل      
غير ( بعد أن يبلغ ذلك إلى وزير العدل المعني بالأمر إلا بحضور من ينتدبه من النواب رئيس المجلس

من الدستور يستثنى من الحنانة جميع الأحوال التي يكون فياا  14ميابق للدستور نظرا لأن الفنل 
النائب متلبسا بالجريمة وبذلك ينبح النائب المتلبس في حالة عادية ييبق عليه قانون المسيرة الجنائية  

ط حضور نائب يتندبه الرئيس عند استنياق النائب المتلبس هو كما ييبق على غيره دون تمييز فاشترا
إضافة إلى قانون المسيرة الجنائية الذي لا يمكن تغييره إلا عن طريق التشريع وسلوك الإجراءات 

 .476"المننوص علياا في الدستور

نوص اعتبر المجلس الدستوري أن مبدأ المساواة يلزم أن يشمل معظم المجالات وعلى الخكما        
مجال لترك أي تمييز بين المواطنين إلا ما قرره القانون، وهو ما دفعه إلى وضع لا الإجراءات الجنائية والتي 

                                                           
 .الدستورية ، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة19/11/9104صادر بتاريخ  247قرار المجلس الدستور - 475

، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة 10/17/0240، صادر بتاريخ 179/41، ملف عدد 48مقرر الغرفة الدستورية عدد  - 476

 constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/58-rhttps://cou-:الدستورية على الرباط المباشر التالي
1971.pdf 

 

https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/58-1971.pdf
https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/58-1971.pdf
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حيث إن ما تضمنته هذه المادة من :" النائب البرلماني على قدم المساواة مع أي مواطن في وضعية اعتقال
ستماع إلى نائب يكون في أعضائاا للاواب أن تبعث عضوين من أن للجنة العدل والتشريع بمجلس الن

المتعلق بالحنانة النيابية على  14حالة اعتقال بنورة قانونية غير ميابق للدستور الذي لا ينص في فنله 
أي إجراء من هذا القبيل ، الشيء الذي يكون معه النائب المعتقل في وضع مماثل قانونا لوضع غيره من 

 .477"يءعتقلين دون تمييز له عنام في شالم

 المساواة في الإجراءات الجنائية من منظور التعدد اللغوي. 

عندما اعتبر الدستور في فنله الخامس أن اللغة الأمازيغية تعتبر لغة رسمية أيضا أصبح من اللازم       
إيجاد السبل الكفيلة بتسايل ولوج الناطقين بهاته اللغة لمختلف الإجراءات الجنائية سواء خلال مراحل 

 478حيث إن هذه المادة :"...حث التمايدي أو المحاكمة وهو ما دفع المحكمة الدستورية إلى القولالب
تكفل الدولة للمتقاضين والشاود الناطقين بالأمازيغية، الحق "تنص، في فقرتياا الأولى والثالثة، على أنه 

ا فياا مرحلة الاستنياق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بم
لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فياا الأبحاث والتحقيقات 

يحق للمتقاضين، بيلب منام، "، وعلى أنه "التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ واليعون والتنفيذ
 ؛"سماع النيق بالأحكام باللغة الأمازيغية

الدستور، نص في تنديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الثقافة أو الانتماء  وحيث إن
الجاوي أو اللغة، ونص في فنله الخامس على اعتبار اللغة الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون 

   استثناء، وأقر في فنله التاسع عشر مبدأ المساواة في الحقوق الثقافية؛
، الواردة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، قد توحي بدلالات "الناطقين بالأمازيغية"عبارة وحيث إن 

  تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جاة معينة؛

                                                           
 .، منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية11/10/0224بتاريخ   12/27د الملفان .م 49/24قرار  - 477
ل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتعلق بتحديد مراح  26.16الفقرتان الأولى والثالثة من القانون التنظيمي 11المقصود المادة  - 478

 وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية
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من قبل المشرع، في معرض كفالة حق استعمال " الناطقين بالأمازيغية" وحيث إن سياق استعمال عبارة 
للمتقاضين أو الشاود، في مجال التقاضي، لا يستادف تمييز الناطقين بالأمازيغية عن  اللغة الأمازيغية

  غيرهم، وإنما تيسير ممارسة حق الراغبين في استعمال اللغة الأمازيغية، ضمانا لحقام في محاكمة عادلة؛
قى مكفولا لجميع وحيث إن حق استعمال اللغة الأمازيغية، بنفتاا لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، يب

      المتقاضين والشاود على السواء، دون استثناء أو تمييز؛
وحيث إنه، لئن ننت الفقرة الثالثة من هذه المادة، على أن إعمال حق المتقاضين في سماع النيق 

اض بالأحكام باللغة الأمازيغية، يتم بيلب منام، فإن اليلب المذكور يعني الكفالة التلقائية، لحق كل متق
 في سماع النيق بالأحكام باللغة الأمازيغية؛

ما يخالف  11ة من المادة وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فليس في الفقرتين الأولى والثالث
   .479"الدستور
ورغم أن القرار ركز بشكل أساس على تفسير عبارة المقنود بالناطقين باللغة الأمازيغية، إلا أنه        

وضح أن الهدف هوتيسير ولوج هؤلاء لمختلف مراحل البحث والمحاكمة من خلال من جاة أخرى أ
تمكينه من فام مختلف هاته المراحلة والمشاركة فياا وتلقي مختلف المعلومات والإجراءات المنجزة باللغة التي 

 .يجيدوهاا وفي الأمر مساواة مع غيرهم الناطقين باللغة العربية
 :عدم رجعية القانون  - ب

مبدأ أصيل آخر وهو مبدأ الشرعية،  ة أحد الآثار المترتبة عنابيعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين بمث        
ونظر لكون هذا المبدأ القانوني  ،ومتميزة خاصة في القانون الجنائيمكانة أساسية  ألذلك احتل هذا المبد

سيدفع فرق المعارضة داخل  فرادالقانون  يرتبط مباشرة بحقوق الأ المام والذي تمتد آثاره لجميع فروع
على انظار المجلس الدستوري، ميالبين بعدم دستورية  1111مجلس النواب إلى إحالة قانون المالية لسنة 

العديد من مواد هذا القانون غير ان ما يامنا في هذا السياق هو المادة السادسة من القانون المذكور 

                                                           
479

، منشور بالموقع الالكتروني .08/19/810، بتاريخ .0221/0، صادر في ملف عدد م د .0117/0عدد المحكم الدستورية قرار  - 
 .للمحكمة الدستورية المغربية
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قار والأغنام المستوردة لفائدة القوات المسلحة الملكية من والتي تنص على إعفاء لحوم الدواجن والأب
 2669عفاء بأثر رجعي ، ابتداءا من فاتح يناير الرسوم والضرائب المفروضة عند الإستيراد وييبق هذا الإ

،حيث إعتبرت المعارضة أن هاته المادة مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين المننوص عليه بالمادة الرابعة 
 .480ستورمن الد

معتبرا أن مبدأ عدم رجعية  481وفي جوابه بخنوص رسالة الإحالة رد المجلس الدستوري هذا اليعن   
، رهاالقوانين لا يشكل قاعدة ميلقة ،إذ ترد عليه استثناءات تقوم بخنوص قانون المالية على معيار يبر 

تهدف للنالح العام وبالتالي يستند إليه المشرع في إصلاح اوضاع غير عادية ومحددة من طرف الإدارة و 
 .قضى المجلس بعدم مخالفة المادة المذكورة للدستور

وقد أثار قرار المجلس الدستوري هذا جملة من التساؤلات والملاحظات بخنوص عدم مراعاة المجلس       
ليه في المادة للمبدأ المذكور والمعتبر مرجعية أساسية في سبيل حماية الحقوق المدنية والسياسية، والمننوص ع

وأن  ،2669482 ة الرابعة من دستور المملكة لسنة، والمادالدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن العاد  24
صلح للمتام، القانون الأ) ستثناءات التي ترد على المبدأ محددة بشكل دقيق خاصة في المجال الجنائي الا

،ولا تدخل كل هاته ( الوقائيةحصمل طابع التدابير ، القوانين المسيرية، القوانين التيالقوانين التفسيرية
 . كما قررها المجلس" إصلاح أوضاع غير عادية"و أ" النالح العام" ا أسماه المجلس ستثناءات ضمن مالا

ويرى الدكتور محمد أمين بن عبد الله في تعليقه على القرار المذكور، في معرض مقارنته بين هذا        
أن التعليل الذي استند عليه قرار المجلس شبيه إلى حد   ،483المجلس الدستوري الفرنسيالقرار وأحد قرارات 

ختلاف الواضح بين ما هو منرح به بخنوص مبدأ رغم الا ،مع قرار المجلس الدستوري الفرنسيكبير 
عدم الرجعية المذكور في الفنل الرابع من الدستور المغربي ووضعية نفس المبدأ داخل إعلان حقوق 

                                                           
.  012السحمودي ، م س ، ص،عبد الرحمان - 480 
.8110دجنبر  30، الصادر بتاريخ  2.9-8110قرارالمجلس الدستوري  - 481 

  . 011عبد الرحمان السحمودي ، م س ، ص ، -482
483 - Décision du c.c.F du 18 Décembre 1998  - loi de financement et de la sécurité sociale pour 
1999  - . 
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إذ أن مبدأ عدم رجعية القانون في الدستور المغربي يأخذ مفاوما  ،في مادته الثامنة484نسان والمواطنالإ
بينما لا يحتل نفس الوضعية في المادة الثامنة من إعلان حقوق  ،يلقا يسري على جميع فروع القانونم

قانون فإن دائرة اقي مجالات ال، أما في بإذ يقتنر على المجال الزجري وفقطالإنسان والمواطن، 
الإطار العام الذي يؤطر هاته  إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي حدد بدقة ،الاستثناءات تتسع

 intéret généralو المحدد في قراره بالنالح العام الكافي أ ، وهي التي عبر عنااالاستثناءات

suffisant- التي ينص علياا الدستور القانونية ، وعدم المساس بالضمانات: 
 " sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigances- constitutionnelles »485. 

وبالتالي يكون المجلس قد فتح بقراره المذكور المجال بشكل واسع أمام المشرع لوضع استثناءات أخرى       
فراد ويمس حرياتهم ويادد أيضا عدم رجعية القوانين بحجة النالح العام وهو ما يادر حقوق الأ على مبدأ

 .486استقرار الأوضاع القانونية التي يحققاا مبدأ عدم رجعية القوانين
ويبدو من خلال استقراء بعض قرارات المجلس اللاحقة ،أن المجلس أصبح أكثر تدقيقا في وضع      

ن تعلق الأمر هاته المرة وإ ،1122487 وهذا ما نجده في أحد قراراته النادرة سنة  ،لمبدأالمفاهيم المحدد ل
إذا كان من المقبول عدم تيبيق ..".لاحق ، حيث إعتبر المجلس أنه بإرجاء تيبيق أحد القوانين إلى تاريخ 

ضمانا لمبدأ المساواة وعدم  تنفيده لمدة انتخابية كاملة، وذلكقانون بأثر رجعي فإنه من غير المقبول إرجاء 
 .وهو ما يشكل تيورا هاما في اجتاادات المجلس بهذا الخنوص...." الإخلال بمبدأ الحكامة الجيدة

 .ضمانات المحاكمة العادلةتعزيز : ثانيا

                                                           
تعتبر إعلان حقوق  0712، نظرا لأن ديباجة الدستور الفرنسي لسنة  0927حقوق الإنسان والمواطن لسنة  الحديث هنا عن إعلان -484

الإنسان والمواطن بمثابة جزء من الدستور في مجال الحقوق والحريات وهذا هو السبب الذي قد يبدو من خلاله خلو الدستور الفرنسي 
 .لاكتفائه بالإحالة على الإعلان المذكورالمذكور من نصوص خاصة بهاته المنظومة ، نظرا 

485-Mohammed Amine Benabdallah,le conseil constitutionnel et le principe de la non-retroactivité 
des lois ,note sous décision n467-2001,du c.c.M,du 31 décembre 2001,loi de finances 
2002,REMALD ,n43,Mars-Avril 2002,p99 . 

011،وعبد الرحمان السحمودي ، م س ، ص   - 486 
،سنة 31ت،العدد .م.إ.م.،منشورات م8100أكتوبر  03، الموافق ل 0238ذي القعدة  01، الصادر في  209-8100قرار رقم   -487

 .وما يليها 027، ص 8108
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 : حماية الحق في الدفاع - أ
يتميز الحق في الدفاع بكونه أحد أهم الركائز الذي تقوم علياا قرينة البراءة والذي يفيد تمكين        

لسماح لهذا الدفاع بالإطلاع على مختلف الوثائق التي تهم يتيلبه ذلك من االمتام من إعداد دفاعه مع ما 
، منح المحامي أهم شروط احترام الحق في الدفاع ومن ،ر مختلف أطوار التحقيق والمحاكمةالملف وحضو 

وثائق الملف حتى يكون على علم  الحق في الإطلاع على ملف موكله وأخذ نسخ من المحاضر وباقي
توازن في الأسلحة بين الوأيضا من أجل حصقيق  فوعاته بشكل متكامل،بمختلف هاته الوثائق ويعد د

 .488الدفاع وبين النيابة العامة
 216.12وهذا الأمر شكل محور الجدل الذي أثير أثناء نظر المجلس الدستوري في القانون رقم       

الحق لقاضي "... ، والذي ينص على منح489من قانون المسيرة الجنائية 216القاضي بتغيير المادة 
التحقيق بالمنع التلقائي أو بناءا على ملتمسات النيابة العامة بعدم تسليم نسخ من المحاضر أو من باقي 
وثائق الملف كليا أو جزئيا إذا اقتضت منلحة التحقيق ذلك متى تعلق الأمر بالجرائم المننوص علياا في 
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مرحلة الإجراءات الجنائية لكونه المعني بتقييد الحرية، إلا أن ينظر في الكثير من الأحيان إلى الحق في الدفاع كأحد الحقوق اللصيقة بالمتهم خلال  - 

يعني  المجلس الدستوري الفرنسي ذهب أبعد من ذلك واعتبر أن الضحية حتى وإن كانت في وضعية مختلفة عن المتهم والنيابة العامة إلا أن هذا لا

من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي الذي كان يقصي الطرف المدني من  444ارتباطا بالفصل )الانتقاص من حقوقها وعلى رأسها الحق في الدفاع 

الفصل الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنائية في حالة عدم طعن النيابة العامة بالنقض أيضا وهو الأمر الذي يتعارض مع الفقرة الثانية من 
 (.التمهيدي لقانون المسطرة الجنائية

) أن هذا الأمر جعل من أطراف المحكامة الجنائية بمثابة مثلث متساوي الأضلاع Christine  Lazergesبرت وتعليقا على هذا القرار اعت

 .، لديهم نفس الأسلحة في منظومة المحاكمة العادلة(النيابة العامة المتهم الطرف المدني
 :أنظر بهذا الخصوص

Lazerges Christine, « La question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel en 

droit pénal : entre audace et prudence », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011/1 

(N° 1), p. 193-207. DOI : 10.3917/rsc.1101.0193. URL : https://www.cairn.info/revue-de-science-

criminelle-et-de-droit-penal-compare-2011-1-page-105.htm 

لدستوري إذ تضمنت تميزت هاته الحالة بكون أعضاء مجلس النواب من عملوا على إحالة القانون المذكور على أنظار المجلس ا  - 489

من  038 عضوا بمجلس النواب من المجلس الدستوري ـ عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 29 رسالة الإحالة الموقعة من طرف

القاضي بتغيير  087.10 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ـ التصريح بعدم مطابقة القانون رقم 88 الدستور والمادة

 780/03رقم  والذي صدر بموجبه  قرار المجلس الدستوري المتعلق بالمسطرة الجنائية للدستور 88.10من القانون رقم 037 المادة

، منشور بالموقع الرسمي للمجلس الدستوري  8103غشت  03،الموافق ل 0232شوال  1،الصادر بتاريخ  03/0399ملف عدد  د،.م

 /constitutionnel.ma-http://www.conseil: المغربي 

https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2011-1-page-206.htm
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2011-1-page-206.htm
http://www.conseil-constitutionnel.ma/
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الرشوة أو استغلال النفوذ أو  و بجرائمأ (قانون المسيرة الجنائيةأي ) من هذا القانون 212المادة 
 ......".التبديد أو الغدر أو غسل الأموال ختلاس أوالا

وهكذا استند المجلس الدستوري في قضائه بعدم دستورية القانون المذكور إلى الحق في الدفاع المضمون      
ساسيا  والذي من خلاله ، وأكد المجلس على أن هذا الحق يعتبر حقا أمن الدستور 211بموجب الفنل 

حين  تمارس باقي الحقوق الأخرى المتنلة بالمحاكمة العادلة وهو حق ينشأ منذ توجيه التامة إليه إلى
،كما استند المجلس في معرض تبريره على مبدأ التوازن في الأسلحة بين صدور  الحكم الناائي في حقه

، بنفس وا اليرف المدني في كافة الجرائملمتام ومحاموأن يتمتع محاموا ا... النيابة العامة ودفاع المتام 
 :الشروط والآجال لإعداد دفاعام

من الدستور، يعد الحق  211 وحيث إن حق الدفاع، المضمون أمام جميع المحاكم بموجب الفنل" 
الأساسي الذي من خلاله تمارس الحقوق الأخرى المتنلة بالمحاكمة العادلة، وهو حق ينشأ للمتام منذ 

 . حين صدور الحكم الناائي في حقهوجيه التامة إليه إلىت
وحيث إن حق الدفاع ينيوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمناا حق الاطلاع والحنول      

على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة، مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سليتي الاتهام 
 والدفاع؛

إن مبدأ المساواة بين المتامين أمام قواعد الإجراءات القضائية، الذي يعد من مظاهر المساواة وحيث      
أمام القانون، يقتضي، مبدئيا، أن يتمتع محامو المتامين وكذا محامو اليرف المدني، في كافة الجرائم، بنفس 

 الشروط وبنفس الآجال لإعداد دفاعام؛
، لا سيما من أجل حماية أمن وحرية المواطنات والمواطنين وضمان وحيث إنه، لئن كان يحق للمشرع     

سلامة السكان وسلامة التراب الوطني وصيانة المال العام، كما هو وارد على التوالي في تندير الدستور 
، أن يسن، في المجال القضائي، قواعد وإجراءات خاصة استثنائية من الإجراءات 19و  12 وفي فنليه

يناا حق قاضي التحقيق في أن يأمر، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، بعدم العامة، من ب
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تسليم نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتام ومحامي 
ياا اليرف المدني، وذلك من أجل توفير شروط حسن سير التحقيق في جرائم خييرة ومعقدة مننوص عل

من قانون المسيرة الجنائية وكذا جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو  212 في المادة
الغدر أو غسل الأموال، فإن المشرع، المقيد دائما بضرورة احترام المبادئ الرامية إلى صيانة الحريات 

المضمون لكل شخص للدفاع عن والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، ومن ضمناا حق التقاضي 
و  222 المننوص علياما على التوالي في الفنلين  حقوقه وعن منالحه التي يحمياا القانون وحق الدفاع

من الدستور، يتعين عليه إحاطة الاستثناء المشار إليه أعلاه بأكبر قدر من الضمانات، لاسيما ما  211
محامي المتام ومحامي اليرف المدني، وهي ضمانات من يتعلق مناا بأجل تسليم ملف القضية كاملا إلى 

 شأهاا حصقيق التوازن بين مستلزمات حسن سير التحقيق في الجرائم المذكورة ومتيلبات حقوق الدفاع؛
وهنا يتبين أن المجلس الدستوري لم يستند وفقط على المبدأ الدستوري المشتمل على الحق في         

لف الحقوق المنبثقة عنه كالحق في الإطلاع على الملف، والمساواة بين الأطراف الدفاع وإنما أيضا على مخت
وإذا كان المشرع أحيانا وبغاية حصقيق مزيد في الحقوق والضمانات وحصقيق التوازن  490في الإجراءات الجنائية

نع الدفاع من ، قد يندر إجراءات استثنائية تهم ممة التراب الوطني وحماية الأموالمن الأمن وضمانا لسلا
وحيث إن أمر قاضي التحقيق بعدم :"الإطلاع على الملف او جزء منه، فإن المجلس الدستوري قد أكد أنه

تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق ملف القضية كليا أو جزئيا، باعتباره استثناء يمس بمبدإ تمتع 
لمساواة بين المتامين، إذا كانت تبرره مستلزمات الجميع بنفس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم وبمبدإ ا

حسن سير التحقيق في جرائم من نوع خاص، فإن ممارسته يجب أن يراعى فياا تخويل محامي المتام 
ومحامي اليرف المدني، بعد تسليمام نسخة من ملف القضية كاملا، الحيز الزمني الكافي المتناسب مع 

 ".دفاعام رائم المذكورة، قند إعدادنوعية الج
                                                           

490
يرى أحد الباحثين أن الأمر يتعلق أكثر بمبدأ المساواة في الإجراءات الجنائية كأساس لمنظومة الحقوق والحريات وهو ما يجعل  - 

 .المتهمين متساوون في التمتع بحقوقهم مع الغير أمام القضاء والقانون
سعيد الغازي، مبدأ المساواة في اجتهادات القضاء الدستوري، منشورات مجلة السياسات العمومية، القضاء : هذا الخصوصانظر ب

 .906، ص 9102المرجعيات والاجتهادات،  9100الدستوري في سياق ما بعد 
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من قانون  012 القاضي بتغيير المادة 092.10 وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات القانون رقم      
المسيرة الجنائية أتت بضمانات من شأهاا الإساام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن 

ليا أو جزئيا، إلى محامي امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، ك
المتام ومحامي اليرف المدني، وعدم انتاائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنياق التفنيلي، من شأنه أن 
يخل بمبدإ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة 

 ".من هذه الوجاة، غير ميابق للدستورالمذكور،  092. 10 العادلة، مما يجعل القانون رقم

كما اعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها النادر بخنوص القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم          
الدستورية المشار إليه سابقا أن إحالة هذا القانون على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية بخنوص 

يما يتعلق ببتاا في المنازعات الانتخابية، تخليا من المشرع عن ممارسة أحد الدفوع المثارة أماماا لأول مرة ف
ماامه لتعلق هاته المسيرة بالحق في التقاضي وحقوق الدفاع التي يلزم أن تكون من اختناص المشرع 

وحيث إن القانون :" حسب ما ينص عليه الدستور إذ جاء في قرار المحكمة الدستورية بهذا الخنوص
منه على نظام داخلي للمحكمة الدستورية حصديد مسيرة  07المعروض، أحال بمقتضى المادة  التنظيمي

 منه؛ 97إلى  06البت بعدم دستورية قانون أماماا، مع مراعاة القواعد الواردة في المواد من 

وحيث إن إحالة القانون التنظيمي، على نظام داخلي للمحكمة الدستورية، حصديد قواعد تتعلق      
بالدفع المثار أمام المحكمة المذكورة، بخنوص المنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان، يعد تخليا من المشرع عن 

 ممارسة اختناص موكول له حنرا، بمقتضى الدستور؛

وحيث إن غياب أحكام من ذات القبيل المرتبية بتيبيق حقوق وضمانات دستورية لاسيما ما يتعلق 
التنريح بعدم دستورية المادة  ق الدفاع، يشكل إغفالا تشريعيا يتعين معهمناا بإجراءات التقاضي وح

07." 
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 :الحق في الصمت - ب
يعتبر الحق في النمت واحدا من أهم الحقوق الممنوحة للمتام والتي تتيح له آلية أخرى من         

ؤوليته الجنائية هي جاة آليات حماية حقوقه إذ أنه ومادام المتام بريئا في الأصل فالملزم بإثبات جرمه ومس
الاتهام ومن حق المشتبه فيه التزام النمت وعدم الجواب، وإن كانت هاته الآلية حديثة العاد على 
المستوى التشريعي المغربي، إلا أنه وفي واحدة من أهم محيات القضاء الدستوري والتي كان فياا سباقا 

المتعلق  24.12اء نظره في دستورية القانون أثنالمجلس الدستوري  للتأكيد على الحق في النمت أكد
النمت أحد العناصر المامة المتعلقة بالبوادر الأولى للحق في ، فاذا القرار تضمن 491 بالحنانة البرلمانية

 : 492، إذ أشار القرار في معرض فحنه للمواد المحالة عليه من القانون المذكوروفرض احترام قرينة البراءة

ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية   ، باستثناءم السابقة لا تخالف الدستورلأحكاحيث إن ا"      
ن طرف الوكيل العام للملك المختص، بموضوع الشكاية من إلزاماا البرلماني الذي يتم إشعاره شفويا م

 ، بالإدلاء بالتنريح المشار إليه أعلاه ؛الموجاة ضده

، وإن كان إجراءا العام المختص، لإشعاره بالشكاية من طرف الوكيلوحيث إن استدعاء البرلماني        
التحضيرية ، ويادف فيما يادف إليه كما يبين من الأعمال تلف عن البحث التمايدي والمتابعةيخ

                                                           
موقوع الإلكترونوي للمجلوس ، منشوور علوى ال 8112غشوت  08، الصوادر بتواريخ  .12/97، ملف عدد  .12/12م رقم .ج.قرار م -491

 .الدستوري المغربي

كلما تعلق الأمر بجناية  المعروض على نظر المجلس الدستوري، على أنه، 09.10المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم نصت   -492 

كانت وكذا في حالة الاستدعاء أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان أو إذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة 

لأحد البرلمانيين ، فإن الوكيل العام للملك يقوم، قبل أن يجرى أو يأمر   المباشـر، وجـود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية

عار المعني بالأمر شفويا بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور، بإش

بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به، وأن تفتيش منزل برلماني ، خلال البحث التمهيدي، لا يمكن 

ا ظهر للوكيل من قانون المسطرة الجنائية، وإذ 97المادة   العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة أحكام  وبحضور الوكيل إجراؤه إلا بإذن

من الدستور إلى  37العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تُكَون جناية أو جنحة، فإنه يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 

اتخاذها رئيس المجلس المعني بواسطة وزير العدل، على أنه يتعين أن يتضمن هذا الطلب بالإضافة إلى التكييف القانوني ، التدابير المراد 

 . "والأسباب المستند إليه
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يعتبر في جميع  ،فإن إلزام هذا البرلماني بالإدلاء بتصريح  ،للقانون موضوع الإحالة، إلى تسوية القضية
بحريته في الإدلاء به من عدمه، ويخالف بذلك أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور،  الأحـوال مسا

قرينة   لمبدأعلما بأنه حتى في حالة المتابعة ، فإن للمتابع الحرية في عدم الإدلاء بأي تصريح ، إعمالا 
 النمت قد أخذت ، ففي الوقت الذي صدر فيه هذا القرار لم تكن مسألة الحديث عن الحق في"البراءة

نفس الأبعاد التي أصبحت علياا فيما بعد وهي إحدى أهم الحقوق والمبادئ التي كان القضاء الدستوري 
 .493المغربي سباقا إلى الإشارة إلياا والتأكيد على أهميتاا داخل منظومة الحقوق والحريات

ء الدستوري المغربي المرتبية الرغم من قلة القرارات النادرة عن القضا يمكن القول أنه وعلى       
، إلا أنه وعلى قلتاا بية أيضا بمختلف الحقوق والحرياتبالحقوق المدنية لأسباب عديدة سبق ذكرها والمرت

، وهو ما ااتبدو محاولات هذا القضاء المتكررة لإضفاء نوع من الحماية من خلال التبريرات التي يلجأ إلي
يس مزيد من الحماية لهذا الحق سواء على المستوى القضائي أو سيشكل بالأساس مسارا متميزا نحو تكر 

 .بهذا الخنوص 1122على المستوى التشريعي مسايرة لتوجه دستور 
 .حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق السياسية  تمظهرات :الفقرة الثانية  

مدى مشاركة المواطنين في  ،انونني علياا صرح دولة الحق والقمن أهم المرتكزات الأساسية التي ينب      
نخراط في الأحزاب ومختلف التنظيمات السياسية والهيئات السياسية واختيار ممثليام أو الا تدبير شؤوهام

                                                           
طرحت إحدى الإشكاليات المتعلقة بالحق في الصمت والآثار الناتجة عن الالتزام به بفرنسا من خلال تقديم دفع متعلق بعدم دستورية  - 493

سة على الشيفرة أو من القانون الجنائي والتي تمنح إمكانية حصول ضابطة الشرطة من الشخص الموضوع تحت الحرا 1-86-838الفصل 

الشيفرات الخاصة ببعض ممتلكاته الخاصة بغية فتحها وتفتيشها كالحواسيب والهواتف، وارتكزت هاته الدفوع على ان هذا المقتضى 

التشريعي يمس قرين البراءة و الحق في الصمت من خلال عدم مساهمة المتهم في تجريم نفسه وإعداد الأدلة ضده، غير أن المجلس 

ي اعتبر أن هذا المقتضى لا يخالف الدستور من زاوية أن المتهم غير مجبر من جهة على منح هاته الشفيرات إذا كان يعلمها ومن الدستور

حث جهة ثانية يلزم أن تكون هاته الأدوات والأجهزة قد استخدمت في الإعداد أو ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هاته الجرائم والتي يعود لجهة الب

لة اتباثها، ونفس الأمر بالنسبة لأخذ العينات والبصمات، وأيضا لأن المعطيات أو الوسائل المستخدمة مستقلة عن إرادة والتحقيق مسأ

 .المشتبه فيه وغير لصيقة بشخصه بحيث لا يمكن الحصول عليها إلا بإجبار المتهم على ذلك  بل هي موجودة بشكل مستقل

وص سماحه بالمساس بالحياة الخاصة والحق في الصمت وقرينة البراءة تحت غطاء المصلحة وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل بخص

 العامة 

 :أنظر بهذا الخصوص

-Bonis Évelyne, Peltier Virginie, « Chronique de droit pénal et de procédure pénale », Titre VII, 2018/1 

(N° 1), p. 72-80. DOI : 10.3917/tvii.001.0072. URL : https://www.cairn.info/revue-titre-vii-2018-1-page-

72.htm 
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لذلك تظل الحقوق  ،يكون المواطن منتخبا أو ناخباالعاملة في المجال السياسي، وأيضا الحق في أن 
قراطية ومدى احتراماا لحقوق يقاس بها مستوى الدول الديم التيالسياسية حجر الرحى فى دائرة الحقوق و 

مواطنياا، وهذا ما حاول العاد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تأكيده في معرض تيرقه لهاته الحقوق 
494 . 

ون سواء اكان قانونا عاما أو ومن مميزات الحقوق السياسية أهاا تنفذ داخل مختلف فروع القان      
كان قانونا عاديا أو تنظيميا، وهذا الأمر سينعكس بشكل جلي على هاته المنظومة من سواء   ،خاصا

الحقوق في مجال عمل القضاء الدستوري المغربي، وإن كان مجال الحديث هنا سيقتنر على مدى حماية 
 :م بشكل فردي أو بشكل جماعي ت السياسية سواء كانت ممارستاا تتهذا القضاء للحقوق والحريا

 .الحقوق والحريات المتعلقة بالمشاركة السياسية :أولا
 .حرية الانخراط في المنظمات السياسية -1

أكد المجلس الدستوري أكد في أحد قراراته على حرية الانخراط في الهيئات والمنظمات النقابية          
فام من أحكام قد ي:"...إذ جاء في أحد قراراته 2669من دستور  6والسياسية تيبيقا لمقتضيات الفنل 

 12-64القاضي بتغيير القانون التنظيمي  19-11القانون التنظيمي ) من القانون التنظيمي 11المادة 

اشتراط  الانتماء السياسي للمرشح، وهو ما سوف يتعارض مع مقتضيات ( المتعلق بمجلس النواب
بية أو سياسية حسب من الدستور الذي يضمن للمواطنين حرية الانخراط في أي منظمة نقا 6الفنل 

 .495"اختيارهم
 :الحقوق المرتبطة بالأحزاب السياسية  -2

                                                           
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،  التي تحدد الحقوق السياسية ، ومختلف تفرعاتها   89و .8و  81أنظر  المواد  - -494

 .وأهميتها بالنسبة لحقوق الإنسان 
، القضاء الدستوري المغربي، ورد ضمن الجامع لمبادئ وقواعد 9119يونيو  94بتاريخ  الصادر 744قرار المجلس الدستوري رقم  - 495

 .47م س، ص
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حتلت القرارات المرتبية بالأحزاب السياسية حيزا كبيرا من معظم القرارات النادرة عن المجلس ا      
، كما أن تيرح امامه متعلقة بالمنازعات الانتخابيةالدستوري المغربي خاصة وأن معظم الحالات التي 

ومن أبرز القرارات النادرة بهذا الخنوص  انين التنظيمية التي حصال عليه لها ارتباط بالعمل السياسي،القو 
ة بالمائثلاثة ، عندما أثير جدل واسع حول عتبة 1114496يناير  11نجد قرار المجلس النادر بتاريخ 

، 497ظيمي لمجلس النوابمن القانون التن 11ص علياا بالمادة الخاصة بقبول الترشيحات والتي تم التنني
نتخابات وذلك بوضع عدة حين المنتمين إلياا من الترشح للاوالتي تستادف تقييد حق الاحزاب والمرش

شروط اعتبرت مساسا خييرا من جاة بحقوق الأفراد من زاوية المساواة أمام القانون بين كل المترشحين 
نتخابات الترشح للاسا بالحق في وأيضا مسا ،498وهو ما يتعارض مع الفنل الخامس من الدستور 

ر ويمثل بواسية الأحزاب السياسية مما يشكل ق السياسية وحق المواطن في أن يؤطباعتباره أحد أبرز الحقو 
قوق الأحزاب سواء في ومن جاة ثانية يمس ح ،499بالتالي مساسا بالفنلين الثالث والثامن من الدستور

، وإشاعة روح التعددية المبنية نافس الحر بين الأحزابالحق في الت ، أوالمشاركة الانتخابية وتمثيل المواطنين
 .500على المساواة 

دد ادة المذكورة للطار الدستوري المحعتبارات دفعت المجلس الدستوري للتنريح بمخالفة المكل هاته الا   
مة الدستورية والتي لعمل التنظيمات الحزبية وأيضا لمبدأ المساواة بين الأحزاب ومخالفة المبادئ ذات القي

منظومة منافية لنظام الحزب "...تشكل ما اسماه المجلس بالمنظومة الحزبية التي يشتغل فياا الحزب وهي 
يقتضيه هذا الوحيد قواماا مبادئ ذات قيمة دستورية ، مناا التعددية الحزبية وحرية التنافس بيناا، مع ما 

                                                           
 2، بتاريخ  1272،منشور بالجريدة الرسمية عدد  8119يناير  83، الصادر بتاريخ  31.-8119قرار المجلس الدستوري رقم  -496

 .8119فبراير 
 021.79.10المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الرشيف   30.79قم من القانون التنظيمي ر 81مادة معدلة للمادة  -497

 .0779شتنبر  2بتاريخ 
 ".جميع المغاربة سواء أمام القانون" على أن  .077ينص الفصل الخامس من دستور  -498
، كما ينص ." اطنين وتمثيلهمتساهم في تنظيم المو.....الأحزاب السياسية ".....على ان  .077ينص الفصل الثالث من دستور  -499

 ".الرجل والمرأة  متساويان في التمتع بالحقوق السياسية" الفصل الثامن في فقرته الاولى 
 .وما بعدها .1نورالدين أشحشاح ، المجلس الدستوري المغربي ،م س ، ص  -500
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سيير شؤوهاا الداخلية ومن مساواة بيناا أمام حزاب من استقلاليتاا في تالنظام الدستوري لأد
 .501"القانون

لدستوري لمنظومة فاذا القرار يمكن اعتباره مرجعا هاما في الحماية التي يلزم أن يوفرها القضاء ا     
، انيلاقا من المناج الذي اعتمده المجلس الدستوري في قراره المبني على المنيوق النريح الحقوق السياسية

 دستور وأيضا على ما يادف إليه المشرع الدستوري كغاية أخيرة والتي تظار من خلال المبادئلننوص ال
حزاب بما من التنافس الحر والنزيه بين الأ ، كل ذلك في سبيل خلق جوالكبرى التي استند علياا المجلس

والتي تمكن المواطن في يستلزمه من مساواة بيناا والعمل على خلق روح التعددية المعتبرة أساس الديمقراطية 
 .الأخير من أن يحقق الأهداف المرجوة من وراء تمكينه مجموع الحقوق السياسية

المتعلق  16-22وفي هذا السياق أكد المجلس الدستوري في معرض بته في دستورية القانون التنظيمي رقم 
العدد الميلوب أو  بالأحزاب السياسية على أن الشروط المرتبية بتأسيس الأحزاب سواء من ناحية

توزيعام على جاات المملكة ليس فياا ما يخالف الدستور ما دام الهدف من هاته الشروط هو ضمان 
حيث إن :" جدية التأسيس وكذا عدم قيام الحزب على أساس جاوي يتنافى ومقتضيات الدستور

الأعضاء المؤسسون حصدد شروط ومحتويات ملف تأسيس الحزب السياسي الذي يودعه  6مقتضيات المادة 
لدى السلية الحكومية المكلفة بالداخلية، وتنص على أنه يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون للحزب، 

، موزعين بحسب مقرات إقامتام الفعلية على ثلثي عدد جاات المملكة على 111المحدد عددهم في 
لأدعضاء المؤسسين الميلوب  في المائة من العدد الأدنى 4الأقل شرط أن لا يقل عددهم في كل جاة عن 

 .قانونا

تنص على أن اجتماع المؤتمر التأسيسي للحزب يعتبر قانونيا إذا حضره  00وحيث إن أحكام المادة      
مؤتمر على الأقل، من بينام ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين، وتشترط بدورها أن  0111

                                                           
 -8119ه يمكن الرجوع لقرار المجلس رقم لمزيد من التفاصيل حول مختلف التبريرات التي أسس عليها المجلس الدستوري قرار  -501

 .المشار إليه سابقا 31.
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ام الفعلية على ثلثي عدد جاات المملكة على الأقل، شريية يكون المؤتمرون موزعين بحسب مقرات إقامت
 .في المائة من هذا العدد 4ألا يقل عددهم في كل جاة عن 

من الأعضاء  111وحيث إن العدد الميلوب قانونا في تأسيس الأحزاب السياسية المحدد في      
الفعلية على ثلثي عدد جاات من المؤتمرين، واشتراط توزيعام بحسب مقرات إقامتام  0111والمؤسسين 

، من جهة في المائة من هذا العدد يرمي،  4 المملكة على الأقل شريية ألا يقل عددهم في كل جاة عن
إلى ضمان حد أدنى من الجدية في عملية تأسيس الأحزاب السياسية التي يتعين علياا على الأقل أن 

ية والجاوية، وهو ما لا يحد من حرية المواطنين في تكون قادرة بشريا على إنشاء هياكلاا التنظيمية الوطن
، إلى تيبيق ما ينص عليه الدستور في فنله من جهة أخرى تأسيس الأحزاب السياسية، كما يرمي،

 6السابع من حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس جاوي، مما تكون معه مقتضيات المادتين 

 .502"ليس فياا ما يخالف الدستور 00و

 :تغيير الانتماء الحزبي أو التخلي عنهضوابط  -3
إذا كانت حرية الانتماء للمنظمات والهيئات السياسية مكفولة دستوريا إلا أنه وحفاظا على         

مبادئ شفافية الانتخابات وتعزيز روح المسؤولية اعتبر المجلس الدستوري أن تغيير الانتماء الحزبي أو 
:" من الضوابط أهماا أن يتم هذا التغيير أو التخلي بشكل صريحالتخلي عنه يلزم أن حصكمه مجموعة 

لئن كان من حق المواطنين، في نياق ممارستام لحقوقام السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم ...
الحزبية أو التخلي عناا في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة 

من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بنورة  14و 22قررة على التوالي في الفنلين الم

                                                           
 .، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية91/01/9100، صادر بتاريخ 0049/00، ملف عدد 808/00قرار رقم  - 502
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من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق  11صريحة وفق مقتضيات المادة 
 .503"الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات

 22-12قراراته بمناسبة نظره في دستورية القانون التنظيمي وهو نفس الأمر الذي أكده في أحد       

 :المتعلق بمجلس المستشارين
 :المتعلقة بالتنريحات بالترشيح( الفقرتان الثالثة والرابعة ) 19في شأن المادة "...

لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه "تنص في فقرتياا الثالثة والرابعة على أنه  19حيث إن المادة 
 .ياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المانية المعنيةالس

كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات  
 ؛"الناخبة لممثلي المأجورين

سي والنقابي، المكفولة بمقتضى الدستور، تضمن وحيث إنه، لئن كانت ممارسة حرية الانتماء السيا    
الحق لأي منتخب في أن يتخلى إراديا عن الانتماء للايئة السياسية أو النقابية التي ترشح باسماا 
للانتخابات، فإن ذلك يبقى مقيدا بحقوق الناخبين الذين وضعوا فيه ثقتام وكذا بحقوق الهيئة التي رشحته 

لاها في نياق تعاقد معنوي بين اليرفين، وذلك انيلاقا من مبدإ الوفاء السياسي للمامة الانتدابية التي تو 
والنقابي في إطار الديمقراطية المواطنة التي جعلاا الدستور، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، من 

المخول مقومات النظام الدستوري للمملكة في تلازم ثابت بين الحقوق والواجبات، واعتبارا كذلك للدور 
 .504"للايآت السياسية والنقابية في الحياة الوطنية وفقا لأحكام الفنلين السابع والثامن من الدستور

 .ضمانات ممارسة الحقوق السياسية: ثانيا
 . حرية التصويت -1

                                                           
اء الدستوري المغربي، م ، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد  القض9109غشت  6صادر بتاريخ  864قرار المجلس الدستوري رقم  - 503

 .44س، ص 
، منشور بالموقع الالكتروني 08/00/9100بتاريخ  00/0046صادر في ملف عدد  9100/891قرار المجلس الدستوري رقم  - 504

 .للمحكمة الدستورية
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في بداية عملاا نجد مقررها  الخاصة بالحق والحرية في التنويتمن المقررات المميزة للغرفة الدستورية        
الفنل الثالث من "...عندما قضت بأن  ،2694505لمتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب لسنة ا

بدون  ،دون الحكم بالتجريد من صفة نائب ستقالة يحولر أن تقديم الاالقانون التنظيمي المذكور عندما قر 
 الذين كانوا في تخاب في حالة عدم القابلية وبين الأشخاصبين الأشخاص الذين وقعوا بعد الانتمييز 

، يكون قد أخل بمبدأ حرية التنويت الذي هو من المبادئ الأساسية تلك الحالة وقت الانتخاب وقبله
 ".التي يقوم علياا الدستور 

نتخابية  انشغالها الدائم بالمنازعات الاأهمية الحماية التي وفرتها الغرفة الدستورية هنا ترجع بالأساس إلى 
ند على العديد من المبادئ ذات نتخابية والتي تستمة في مجال البث في اليعون الاها والتي أكسبتاا قوة

 .همية الكبيرة في مجال حماية الحقوق السياسية كما هو الحال في القرار المشار إليه أعلاهالأ
 : الحق في الترشح -1
ي المغربي ، نجد قرار من بين أهم اوجه حماية الحق في الترشح والتي حظيت بحماية القضاء الدستور        

المتعلق بمجلس النواب  12-64، أثناء نظره في القانون التنظيمي 1111506المجلس الدستوري النادر سنة 
كل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشح لعضوية "... ، إذ اعتبر المجلس الدستوري ان النص على أن

، يعد حصويلا عمليا ..."المجلس الذي ينتمي إليهمجلس المستشارين ، يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من 
لحالة التنافي إلى مانع للترشح ، وأن هذا المزج الخاطئ بين مفاومي التنافي وانعدام الأهلية غير ميابق 
للدستور، وأضاف المجلس في نفس القرار أن اشتراط الانتماء السياسي للترشح يتعارض مع المقتضيات 

نخراط في أي منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم ومع واطنين حرية الارية التي تضمن للمالدستو 
 .حق جميع المواطنين في أن يتقلدوا المناصب والوظائف العمومية 

                                                           
 .221نور الدين أشحشاح ، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب ، م س ، ص  -505
،بتاريخ فاتح يوليوز  1109، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8118يونيو  81الصادر في  291 -8118م ، رقم .د.ج.قرار م -506

 .0727، ص 8118
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وبهذا يكون المجلس قد أفرد حماية متميزة أولا للحق في الترشح دون انتماء حزبي واستند في ذلك على    
، ومن جانب آخر توضيح الخلط الذي وقع فيه واضعوا القانون من الدستور 21 و 6مقتضيات الفنلين 

التنظيمي لمجلس النواب المذكور وذلك بتحويل حالة التنافي إلى مانع للترشح ، وقد استند المجلس 
، كما ان المجلس وبتوظيفه للفنول المتعلقة بالباب 507من الدستور 14الدستوري في ذلك التمييز للفنل 

يكون قد اهاى الجدال الذي أثير انذاك بخنوص نوعية ( 21-21-21-22-21-6)الأول من الدستور
إلا أن استناد  ،مبادئ ولا تتمع بأية قيمة حقوقيةهاته الفنول ، إذ كان البعض يراها مجرد إعلان لل

المجلس الدستوري على هاته الفنول أكد على اهاا تدخل في صميم الحقوق والحريات المكرسة دستوريا 
 .508د إعلان للمبادئ وليست مجر 

 : التأسيس للمشاركة السياسية والتعددية -3
، أحد القرارات المرجعية التي تؤسس 509 1122أكتوبر  21يعتبر قرار المجلس الدستوري النادر في        

، وذلك أثناء نظر المجلس في القانون التنظيمي لمتميزة لمجموع  الحقوق السياسيةفعلا لمزيد من الحماية ا
كما أن هذا القرار يشكل مرتكزا أساسيا وموجاا خاصة بالنسبة لعمل المحكمة  ،510لنواب لمجلس ا

ستناد على قواعد اعد مامة حصكم العمل السياسي بالاالدستورية مستقبلا وذلك بما أسس من مبادئ وقو 
من  المشاركة السياسية  والتعددية تعتبر"....أقر المجلس الدستوري بأن إذ   .1122وأهداف دستور 

مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى الدستور إلى توطيد وتقوية مؤسساتها، وذلك إلى جانب المبادئ 
 ......"لمواطنات لحقوقام السياسيةالأساسية التي تظمناا الدستور في مجال ممارسة المواطنين وا

                                                           
 ".قانون تنظيمي هو من يبين أحوال التنافي وشروط القابلية للإنتخاب".....على أن  .077من دستور  39ينص الفصل  -507
 .891يحيى الداعلي ، م س ، ص  -508
بتاريخ  1729منشور بالجريدة الرسمية عدد  ،8100أكتوبر  03 موافق 0238ذي القعدة  01صادر في  209-8100قرار رقم  -509
 .1122، ص 8100أكتوبر  09
ذي القعدة  03الصادر في 0.00.0.1الخاص بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  89.00القانون التنظيمي رقم  -510

 .1113، ص 8100أكتوبر  09بتاريخ  1729، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8100أكتوبر  02الموافق ل  0238
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أي أنه  ،دستور وضعاالأساسية التي أراد الوبهذا يكون المجلس قد أسس قراره انيلاقا من المرتكزات ا
ستناد على المبادئ الكبرى انتقل بتعليله هذا من الاستناد على القواعد النريحة للدستور إلى الا

 .والأهداف المرجوة وهي حصقيق التعددية وضمان كل سبل المشاركة السياسية
 : تيسير تدابير الولوج لممارسة الحقوق السياسية -4

، أكد بأن المادة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب واد المتعلقة باللائحةأثناء نظر المجلس في الم          
 11 ،11 ،26 ،9تسعى إلى تيبيق أحكام الدستور خاصة الفنول  14.22من القانون التنظيمي  11

المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الانتخاب  ، وذلك بغية حصقيق أهداف هاته الفنول المبنية على511
دبير السياسي وحصقيق الغاية المقررة دستوريا ذلك حصفيز للشباب والنساء لولوج مجال الت، وأن في والترشح

 . الكبرى التي بمراعاتها تتحقق المنلحة العامة  وتكريس لقيم الدستور
التدابير التي تروم حصقيق ".. كما أضاف المجلس بأن إحداث دائرة انتخابية وطنية تدخل ضمن     

، عملا ن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورةتي مناا تستمد أصلا مبرر وجودها وأالأهداف الدستورية ال
ن المجلس قد ساهم في دعم وبالتالي  يكو ، ة مع الأهداف المرجوة منااتيابق القواعد القانونية المتخذ دأببم

، وأيضا ياسية إعياء دفعة قوية للممارسة الديمقراطية في المجال السجراءات التحفيزية وذلك بغيهاته الا
مبنية  ، والمساعدة على انبثاق نخب سياسية جديدةب والنساء مع مجال العمل السياسيمنالحة الشبا

 .512على مقاربة النوع 
 :ربط المسؤولية بالمحاسبة : ثالثا

                                                           
على تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في  8100ينص الفصل السادس من دستور  -511

 .الحياة السياسية
 .ة بين الرجال والنساءيؤكد الفصل التاسع عشر على ضرورة تحقيق مبدأ المناصف -     
 .الفصل ثلاثون من الدستور ينص على تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف الإنتخابية -     
 .الفصل الثالث والثلاثون يهم توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد -     
اربيعي ، قراء في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، م م إ م ت ،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ،  حميد -512

 .37، ص  8103، 72العدد 
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، والتي لا 513يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من بين أهم المبادئ التي نص علياا الدستور الجديد      
هنا جاء مرتبيا بالمجال  ، ولكن سياق القرارلوحده بل مختلف المجالات الأخرى م المجال السياسيته

المتعلقة  514، إذ أن المجلس وأثناء فحنه للمادة السادسة من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاهالمذكور
، يعتبر حصقيقا دابية كاملةقرار عزل مسؤولية انت، وذلك بالنسبة لمن صدر في حقام بعدم الأهلية للترشح

لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عنه من حصمل كل من يضيلع بمسؤولية عمومية انتخابية أو غيرها 
نتخابية والحادي عشر من مبدأ النزاهة الا تبعات تنرفاته وأيضا مما ركز عليه الدستور في الفنل الثاني

مما يفترض معه ان يكون جميع المعنيين بها متحلين بقيم  قراطي،ارها أساس مشروعية التمثيل الديمباعتب
 .النزاهة في سلوكام وفي تدبيرهم للشؤون العامة التي أسندت إليام 

كما امتد موقف المجلس الدستوري هذا من ربيه قرار المنع من الترشح بناء على ربط المسؤولية        
انون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين والمادة السادسة من بالمحاسبة ليشمل المادة السابعة أيضا من الق

، وبذلك يكون المجلس قد حقق ةالقانون التنظيمي  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابي
عمل بها في باقي المجالات خيوة مامة في سبيل تعزيز منظومة الحقوق السياسية والتي من الممكن ال

من المناجية التي رسماا القرار المذكور والذي زاوج بين القواعد الدستورية النريحة  ، وذلك انيلاقاالأخرى
وبين ما تهدف إلى حصقيقه هاته القواعد من الأهداف بالإضافة إلى تعزيز المنظومة الحقوقية بإدارج المبادئ 

عدم تجزيء القواعد دستور والأخذ بالدستور في مجموعه، أي الدستورية الكبرى المؤطرة لمختلف قواعد ال
، قوق أو انيلاقا من فنل محدد منهكتفاء بتلك المباشرة التي تهم حقا بعينه من ضمن مجموع الحوالا 

 .لاقا من قراره المشار إليه أعلاهوهذا ما حاول المجلس تجاوزه اني
 

                                                           
" والذي ينص على  8100من دستور  39الفصل  - 513 

نواب قبل الحكم بعدم دستوريتها على انه الخاص بمجلس ال 89.00تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون التنظيمي  -514
لا يؤهل   للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى "....

" دون الطعن فيه  المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل يءحكم حائز لقوة الش
من التاريخ الذي  وتشير الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أن المانع المذكور في الفقرة الاولى يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء

 .يصبح فيه قرار العزل نهائيا
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 .والثقافية ةجتماعيللحقوق الاقتصادية والا حماية القضاء الدستوري المغربي: المطلب الثاني  
ان بعد الحقوق المدنية جتماعية بمثابة الجيل الثاني من حقوق الإنستعتبر الحقوق الاقتنادية والا      

، ويعتبر 2699515جتماعية لسنة الاقتنادية والاوالتي نص علياا العاد الدولي للحقوق  ،والسياسية
ته الحقوق المعتبر منشئة أي أهاا تفرض جتماعية أهم غاية وراء التننيص على هاميلب حصقيق العدالة الا

على الدول المعنية ضرورة التدخل الإيجابي بإحداث برامج ومخييات تستادف تمكين المواطن من التمتع 
ويبرز الحق في النحة والتعليم والشغل كأحد أبرز هاته الحقوق والتي تتفرع عناا بدورها  ،516بهاته الحقوق

 .مجموعة أخرى من الحقوق 
ادقة على العاد الدولي للحقوق الاقتنادية كان من الضروري أن تلتزم الدول خاصة مناا المنذا  ل     
رورة توفير الحماية جتماعية على ضرورة تضمين هاته الحقوق بقوانيناا الوطنية مع ما يرافق ذلك من ضوالا

                                                           
بموجب  0797ماي 3المصادقة عليه بتاريخ العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قام المغرب بوضع وثائق  - 515

، والمنشور بالجريدة 0797غشت 13، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 0797مارس  89الصادر في  0-92-12الظهير الشريف رقم 
 .0721ماي  80بتاريخ  3181الرسمية عدد

 -دراسة تطبيقية على الدساتير العربية الحديثة  -ة له عليان بوزيان ،القيمة الدستورية لمبدا العدالة الإجتماعية والحماية القضائي -516
 ..01.،ص8103، يونيو  01منشورات الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية ،جامعة بن خلدون، تيارت ، الجزائر، العدد 
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وق بقية الحقحتى تشكل إلى جانب 517، وأيضا التننيص الدستوري على هاته الحقوق القضائية لها
، وبالتالي تمكين القضاء الدستوري من بسط حمايته لهاته الحقوق عبر مراقبة والحريات كثلة دستورية حقوقية

، وهو ما ييرح تساؤلا بالنسبة للقضاء الدستوري قيةأي مساس من طرف المشرع بهاته المنظومة الحقو 
ت التي أصدرها والحالات التي طرحت قرارابي حول مدى حمايته لهاته الحقوق انيلاقا من مختلف الالمغر 

 أمامه ؟
 .الحقوق الاقتصادية أمام القاضي الدستوري المغربي: الفقرة الأولى  

يرى أحد الباحثين أن مختلف اجتاادات القضاء الدستوري في مجال قوانين المالية تدخل ضمن         
، إلا أن الوضع بالنسبة للقضاء الدستوري 518يةقتنادان يوفرها هذا القضاء للحقوق الا الحماية التي يلزم

المغربي قد يبدو مختلفا نظرا لأنه في الغالب ما يقتنر بالنسبة للقوانين المالية على الجانب الشكلي ومدى 
، وبالتالي ينعب القول بأن قرارات القضاء الدستوري تتبنى ع للجوانب المسيرية الميلوبةمراعاة المشر 

ة إحالة القوانين العادية ثناء نظره في القوانين الخاصة بالمالية وأيضا في ظل صعوبمناجا وبعدا حقوقيا أ
ب حماية الحقوق غير أن هذا لا يمنع من تلمس بعضا من جوان ،ذات الارتباط المباشر بهاته الحقوق

تعلقة نيلاق من كيفية تيرقاا للجوانب الموذلك بالا ،قرارات القضاء الدستوري المغربي قتنادية فيالا
ي بالقوانين المالية خاصة وأنه وإن لم يكن الأمر المام بالنسبة لجاات الإحالة أو بالنسبة للقضاء الدستور 

ن هاته القوانين تهم القياعات إلا أنه ومن زاوية أ قتنادية للمواطنين،هو فرض حماية مباشرة للحقوق الا
 .ستنباط بعض مكامن الحماية جتماعية لتسيير الدولة فإنه من الممكن االاقتنادية والا

                                                           
ا تتضمنه من حقوق وحريات ، والتي تنص على تمسك المغرب بالمقتضيات الدولية وم 8100إضافة لديباجة الدستور الجديد لسنة  -517

فإن المشرع الدستوري نص في مجموعة من الفصول خاصة في الباب المتعلق بالحقوق والحريات على مجموعة من الحقوق الإقتصادية 
 . .3 - 31-32-33 -38-30-07والإجتماعية خاصة بالفصول 

518-Thomas Dubut, « les droits sociaux fondamentaux dans la jurisprudence financiere du 
conseil constitutionnel Français »,Congrès mondial de l’A.I.D.C. – Atelier n° 13 – Athènes, 11-15 
juin 2007,p1.pdf 
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بمناسبة نظره في القانون  519وهذا الأمر هو ما يمكن استخلاصه من أحد قرارات  المجلس الدستوري     
من المدونة المذكورة مخالفة للدستور وذلك  211بمثابة مدونة حصنيل الديون العمومية عندما اعتبر أن المادة 

وقد  ،520 يؤدي ديونا عمومية ومزاولة مامة رسمية أو تمثيليةلوضعاا تنافيا بين وضعية الشخص الذي لم
اعتبر المجلس أن هاته المادة مخالفة للدستور، ليس من زاوية مساساا بحريات وحقوق المواطنين خاصة 

وهو نص يضيف المجلس   2669521من دستور  21عندما اعتبر أن هاته المادة تلامس ما جاء في الفنل 
از الإمكانية المخولة لجميع المواطنين في تقلد الوظائف والمناصب العمومية التي تعد لا غبار عليه في إبر " 

، كما لم يعتبر تدخل البرلمان لوضع قيود على ممارسة هذا الحق "يات العامة التي يكرساا الدستورمن الحر 
وإنما سيستند  ،522تدخلا مخالفا للدستور باعتباره مختنا بالتشريع في مجال الحقوق الفردية والجماعية

من الدستور واعتبار  19و 21المذكورة على المقارنة بين الفنلين  211المجلس للقضاء بعدم دستورية المادة 
ستثناء كما هو الشأن عند إحداث حالة من التنافي بين هو الاأن القاعدة هي الحق أو الحرية وأن التقييد 

شريية أن يتسم تدخله  من اختناص المشرعوضعية معينة وتقلد الوظائف والمناصب العمومية هو 
 .باليابع الاستثنائي

ومن ضمن القرارات المميزة والتي عرفت نقاشا واسعا والتي يمكن من خلالها تلمس بعض جوانب        
 1116523المرتبط بقانون المالية لسنة  وذلك في قراره قتنادية وإن بيريقة غير مباشرة،اية للحقوق الاالحم

لسير والجولان من مخالفات ا ذكور التي تنص على أنه يمكن التثبتمن القانون الم 524لمادة الثامنةالمتعلق  با

                                                           
أبريل  03بتاريخ  .292، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8111مارس  01صادر في  328-8111قرار المجلس الدستوري رقم  -519

8111 

يعتبر في حالة التنافي "...قبل الحكم بعدم دستوريتها على أنه  01 -79من مدونة تحصيل الديون العمومية  028ادة نصت الم -520
لممارسة مهمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي ،والتي ليست موضوع 

 ".لتنافي بعد أداء المبالغ المستحقةترفع حالة ا" وتضيف في فقرتها الثانية ..."منازعة
لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء "على أنه  .077من دستور المملكة لسنة  08ينص الفصل  -521

 "فيما يرجع  للشروط المطلوبة لنيلها
. 13نور الدين أشحشاح،المجلس الدستوري ، م س ، ص، - 522 

، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس  8112ديسمبر  87،بتاريخ   12/0081د، الصادر في ملفعدد . م12/982:قراررقم  -523

 .الدستوري المغربي

، في فقرتها الأولى ، التي تتعلق بتحصيل  8117للسنة المالية  21-12من قانون المالية قانون المالية رقم  2بالرجوع إلى المادة  -524
، تهدف إلى إحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان ، كما أن الغرامات التصالحية والجزافية 
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وهو ما اعتبرته فرق المعارضة مخالفا للمادة الثالثة من القانون التنظيمي لقانون المالية  ،عبر أجازة الرادار
، وقد قلة عن القانون المذكورريعية مستبعلة تضمناا وسائل حصنيل جديدة يلزم ان تخضع لمقتضيات تش

مخالفتاا " ..... صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة الثامنة وذلك لمجموعة من العلل من بيناا 
تبت بعد فياا  من القانون التنظيمي لقانون المالية بعلة أهاا مرتبية بمنظومة قانونية جديدة لم 1للمادة 

لتثبت من مخالفات السير تضيات ت شرنع لوسائل جديدة ترمي إلى ا، وأهاا تتضمن مقالمؤسسة التشريعية
، وما يلاحظ هنا تنبني المجلس للحيثية "، كما أهاا تتنافى مع روح العدالة والمبادئ العامة للقانونوالجولان
ه ود بروح العدالة وإن كان علي، كما أن المجلس لم يحدد المقنبرسالة الإحالة من فرق المعارضة المضمنة

 .قتنادية لفنول الدستور الخاصة بالحقوق الاستناد الا
لى ستناد إبالا إضافة إلى  أن الأمر يام الغرامات التي سيؤدياا المواطن والمرتبية بمحاضر حصرر       
نت الغرامات التنالحية إذا كا وحيث إنه"..:ا سيدفع المجلس إلى تعليل قراره بالقول، وهذا مالرادار

القانون من  22، تعد من ضمن موارد الدولة طبقا للمادة تي تهدف أساس إلى زجر المخالفاتل، اوالجزافية
 ، إذا كانت ترمي إلى إحداثلذكر، فإن المقتضيات المتعلقة بها بالبند سالف االتنظيمي لقانون المالية

رتكبة في ، فإهاا تنشئ أيضا وسيلة إثبات جديدة للمخالفات الممسيرة خاصة لتحنيل هذه الغرامات
، ادية يوثق بالمحضر المرتكز علياامجال مراقبة السير والجولان بواسية جااز يعمل بيريقة آلية يقدم أدلة م

ن هذه المقتضيات لا يمكن إدراجاا، بحكم وحيث إ ؛المذكور حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من البند
تحنيل المداخيل المننوص علياا في ، ضمن الأحكام التي تهدف إلى حصسين الشروط المتعلقة بطبيعتاا
 ..."، مما يجعلاا خارجة عن نياق اختناص قانون الماليةالقانون التنظيمي لقانون الماليةمن  1المادة 

مة الحقوق والحريات خاصة مناا وهكذا نجد أن هذا القرار وإن لم يشر بنفة صريحة ولم يستند على منظو 
مجالات ".... لقرار إلى أن النفقات المضمنة بقانون المالية تهم قتنادية رغم إشارة المجلس في نفس االا

                                                                                                                                                                                            
الرادار الثابت وكاميرا " : جهاز يعمل بطريقة آلية" يراد في مدلول أحكام هذا البند بـ "الفقرة الخامسة من نفس المادة تنص على أنه 

 ".قديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفةالمراقبة وأي جهاز إلكتروني آخر يمكن من ت
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نه وفر حماية غير إلا أ 525"جتماعية والثقافية دولة سيما القياعات الإدارية والاقتنادية والاتدخل ال
ستناد إلى ما اعتبره المجلس روح العدالة ومبادئ القانون وأيضا للمسيرة التي يلزم اتباعاا في مباشرة بالا

 .ن مثل هاته المقتضيات التشريعية س
 11و  4 وأثناء نظره في المادة الأولى والمواد 1122526كما أن المجلس وفي أحد قراراته النادرة سنة          

استند المجلس من ضمن الأسس  527من القانون التنظيمي المحال إليه المتعلق بمجلس النواب  24و
من الدستور الجديد والذي ينص على توسيع  11على الفنل الدستورية التي أدرجاا في إحدى حيثياته 

، وهنا يكون المجلس ادية والثقافية والسياسية للبلادقتنميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاوتع
في هذا الفنل ويمكن ملاحظة مدة  صراحةقد التجأ لأحد فنول الدستور المتعلقة بالحقوق المشار إلياا 

، مقارنة 1122ل في تبريرات القضاء الدستوري بالموازاة مع تيور منظومة الحقوق في دستور التغير الحاص
ستناد المباشر على الفنول سيرية ودون الامع قرارات سابقة كان يكتفي فياا بالتركيز على الجوانب الم

يستند فياا مباشرة ي المتعلقة بالحقوق والحريات، إلا أن العديد من قراراته الأخيرة أصبح القضاء الدستور 
ستناد المباشر إلى حصديد غاية الننوص الدستورية وأهدافاا كما هو بل تجاوز أمر الا ،لفنول الدستور

، وأن  "ستور متكامل في مبادئه وأهدافه الد" عندما أكد المجلس على أن  الشأن في نفس القرار المذكور،
ر من مبادئ وما ييمح في الوصول إليه من أهداف، كل ما يلزم المشرع هو التوفيق بين ما يحدده الدستو 

 .دون المساس بهاته المبادئ من جاة وعدم حصقيق تلك الأهداف من جاة أخرى
ابقا والمرتبية بحماية الحقوق الاقتنادية يمكن إذا كانت بعض من القرارات المشار إلياا س        

ستناد على الجانب لهاته الحقوق وذلك من زاوية الاة ، نوع مرتبط بالحماية غير المباشر تقسيماا إلى نوعين
                                                           

من قانون المالية المشار إليه أعلاه  21لمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يمكن الرجوع لتعليل المجلس الدستوري بخصوص المادة  -525
. 

لمغربية ، المجلة ا 8100أكتوبر 03الموافق ل 0238من ذي القعدة  01،صادر في  209-8100قرار المجلس الدستوري رقم  -526
، الجزء الأول ،  31، سلسلة دلائل التسيير ، عدد 8108-0772للإدارة المحلية  والتنمية ، القرارات الكبرى للإجتهاد الدستوري 

 .099، ص ،8108
 المتعلق بمجلس النواب والمحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 89-00القانون التنظيمي رقم -527
،وذلك من أجل البث في مطابقة هذا القانون للدستور على وجه الإستعجال ،عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من  8100أكتوبر 9

 .من الدستور 038الفصل 
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ستناد على فنول أو حماية مباشرة بالا( ين الماليةقوانين تنظيمية أو قوان)المسيري المتبع في إصدار القوانين 
عندما ارتكز على مفاوم الحكامة  528الدستور ومبادئه،  فإن المجلس ذهب أبعد من ذلك في أحد قراراته

، وذلك بمناسبة نظره في القانون التنظيمي 1122المفاهيم والمبادئ المسيرة في دستور  الجيدة كواحد من
غير ميابقة  12إذ اعتبر المجلس أن الفقرة الرابعة من المادة  529المتعلق بالأحزاب السياسية  22-16

بر اجازة مكانية استفادة الأحزاب السياسية، التي لا تعتالنص على إ "......، وذلك بعلة أن للدستور
المالي  ، من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة لا يندرج في مفاوم الدعمعمومية

، حيث أن الموظف الحكامة الجيدة المقررة دستوريا ، ولا ينسجم مع مبادئالمننوص عليه في الدستور
يظل تابعا لإطاره بإدارته ، فإنه ارة عمومية أخرى يزاول بها ماامهعندما يكون موضوعا رهن إشارة إد

 ......".الأصلية ويتقاضى راتبه
، والتي تأخذ بعدا اجتماعيا إذ أن على أحد المبادئ المكرسة دستورياوهكذا يكون المجلس قد استند       

الح العام مفاوم الحكامة يادف بالأساس إلى ترشيد النفقات وعدم إهدارها وذلك بغية خدمة الن
، حيث رفض المجلس في هذا القرار وضع موظفين عموميين رهن إشارة الأحزاب اطنوتكريسا لحقوق المو 

السياسية بعلة مخالفة هذا الأمر للدستور من وجاة عدم اعتباره الوضع رهن الإشارة ضمن مقتضيات 
، وبالتالي الحكامة الجيدة المقررة دستوريا وأيضا لعدم انسجامه مع مبادئ من الدستور،530 4الفنل 

ر المترتبة عن هذا الوضع قد تمس المبادئ المشار إلياا أعلاه وهنا يكون المجلس قد استياع التجاوب فالآثا
آخر توفير حماية مامة  بسرعة كبيرة مع مختلف المبادئ الدستورية في شموليتاا وأيضا استياع من جانب

وظفين العموميين  قتنادية للمواطن من خلال حصنين مبدأ عدم اهدار النفقات وجعل المللحقوق الا
 .رهن إشارة المواطن لا غير

                                                           
، منشور بالجريدة 8100أكتوبر  81موافق ل  0238من ذي القعدة  88صادر في  202-8100قرار المجلس الدستوري رقم  -528

 .1810، الصفحة 8100أكتوبر  82بتاريخ  1727عدد  الرسمية
.المتعلق بالأحزاب السياسية المحال على المجلس الدستوري من طرف رئيس الحكومة ، 87-00القانون التنظيمي رقم  - 529 

ذي يحدده قانون على أن الدولة مخولة بتقديم الدعم المالي لفائدة التنظيمات السياسية ،وال 8100ينص الفصل السابع من دستور  -530
 .تنظيمي إضافة إلى خضوع هذا الدعم وطريقة صرفه من طرف الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات 
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علق بحماية وبالتالي يمكن القول على أن القضاء الدستوري المغربي ، لم ينل بعد في الجانب المت       
، كما أنه وحتى بالنسبة مة اجتاادات وافرة في هذا الجانبقتنادية إلى توفير حماية كبيرة ومراكالحقوق الا

مجموعة الحقوق التي طرحت أمامه لم يتمكن من ترسيخ أسس متينة تساهم في تيوير  للحالات القانونية
، رغم أن قوانين المالية الحقوق داخل الدستور التي حصتل كما سبق الذكر حيزا هاما من مجموع ،الاقتنادية

لتمتع بحقوقه كين المواطن من اقتناديا محضا وتتجه بالأساس نحو تمالة على هذا القضاء تكتسي بعدا االمح
يلزم أن ميزانية كبيرة ستثمارات التي تقوم بها الدولة وترصد من أجلاا الاقتنادية عبر مجموع النفقات والا

بالاستناد  تجد قضاء دستوريا فعالا يوفر من خلال رقابته على هاته القوانين حماية فضلى لحقوق المواطن
 .قوقللمقتضيات الدستورية الخاصة بهاته المجموعة من الح

 .قضاء الدستوري المغربي للحقوق الاجتماعية والثقافيةحماية المظاهر : الفقرة الثانية 
إذا كان الواقع يؤكد أن الحقوق الاجتماعية والثقافية أضحت من أهم الحقوق التي ذات اليابع     

ى ضرورة منه عل 26من خلال التأكيد بالفنل  1122الاستعجالي، وهو الأمر الذي نص عليه دستور 
، إلا أنه وبالرجوع لعمل القضاء الدستوري 531تمتع المواطنين بهاته الحقوق كما باقي الحقوق الأخرى

المغربي نجد أن القرارات المتعلقة بهذا الننف قليلة إلى حد كبير لأسباب متعلقة بالأساس بما سبقت 
ا أو من زاوية الإحالة على القضاء الإشارة إليه في السابق إن من زاوية القوانين المتعلقة بها ونوعيتا

الدستوري، غير أن هذا لا يعني أن القرارات النادرة بهذا الخنوص على درجة كبيرة من الأهمية سواء 
 .بالنسبة للحقوق الاجتماعية أو الثقافية

 .الحقوق الاجتماعية: أولا

                                                           
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية :" بفقرته الأولى على أن  9100من دستور  02ينص الفصل  - 531

اعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والسياسية والاقتصادية والاجتم
 .والمواثيق الدولية الأخرى كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها

 .تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء
 ".وتحدث لهاته الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
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ية لتحقيق العدالة الاجتماعية يرى الدكتور أحمد مفيد أن قانون الموازنة يشكل الوسيلة الأساس        
والعدالة الترابية، وتقليص الفوارق اليبقية ومحاربة كل أشكال الفقر والهشاشة والتاميش، كما يشكل 
أيضا ضمانة رئيسية لتنفيذ وتفعيل مختلف السياسات العمومية والناوض بمستوى الحقوق الاقتنادية 

، فاذا الارتباط الوثيق بين الحقوق 532كرامة الانسان  والاجتماعية التي يعد ضماهاا شرطا جوهريا لضمان
ا لأن وذلك نظر الاقتنادية ونظيرتها الاجتماعية هو الذي يجعل في كثير من الأحيان الفنل بيناما، 

الناائية قتنادية هي في غايتاا حماية الحقوق الا قتنادي التي تتوخىأغلب الأهداف ذات البعد الا
نسان النادر عن الأمم ا جاء في دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإ، كممرتبية بأبعاد اجتماعية

اعية والثقافية للتجزئة جتملى أن عدم قابلية جميع الحقوق الاقتنادية والا، والذي أكد عالمتحدة
وجب التزامات ، كما أهاا تاد على أساس المساواة ودون تمييز، يفيد أهاا تسري على جميع الأفر وترابياا

، كما أنه على جميع شأهاا ويمكن وينبغي الميالبة بها، وأنه يجوز التقاضي بالحكوماتمحددة على 
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المساواة بين جميع الحقوق في ما تبدله من جاود في سبيل تعزيز 

 .533حقوق الإنسان وحمايتاا
ما يمكن حصتوي على ن الننوص التي وبالرجوع إلى الدستور المغربي نجد أنه يحتوي على مجموعة هامة م   

جتماعية سواء التي لمبنية على أساس مجموع الحقوق الاجتماعية اته بالمبادئ الأساسية للعدالة الاتسمي
نص علياا العاد الدولي الخاص بهاته الحقوق أو باقي ما تفرع عناا من حقوق أخرى مرتبية أساسا 

برز هاته الفنول والذي يشير إلى أ 26يعتبر الفنل ، إذ ور الذي شادته المجتمعات بعد ذلكبالتي
الحقوق الذي عدد مجموعة كبيرة من  12، إضافة إلى الفنل مختلف الحقوق بين الرجل والمرأة المساواة في

إضافة للتعليم والتكوين ، العناية النحية و التغيية النحيةجتماعية كما هو الأمر بالنسبة للعلاج و الا
، كما ألزم أيضا 11، وما أضافه الفنل ه من الحقوق الأخرى التي تضمناا، وغير الشغلوالتربية، والسكن و 

                                                           
، م 9106-9104أحمد مفيد، وضع الموازنات والإنفاق العام والدين والتنمية، الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري  - 532

 .947س، ص 
طنية لحقوق الإنسان ، مكتب الأمم المتحدة ، مفوضية الأمم المتحدة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، دليل للمؤسسات الو -533

 .12، ص  8111، الأمم المتحدة ، نيويورك وجنيف ،  08لحقوق الإنسان ، سلسلة التدريب المهني ، العدد رقم 
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السليات العمومية بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مجموعة من الأهداف ذات  11الفنل 
اته الفنول وأخرى كثلة للحقوق ، وهو ما يجعل من هتماعي والتي عددها الفنل المذكورجالا البعد

اات المعنية لإنفاذ هاته الحقوق، تدخلا إيجابيا من الج 11و 11جتماعية والتي تتيلب حسب الفنل الا
جتماعية التي تفرض على الدول أن تقوم بانجاز مخييات وبرامج لتيسير استفادة وهاته ميزة الحقوق الا

 .534مواطنياا من مجموع هاته الحقوق وذلك حسب قدرتها المالية
ستوري باعتباره دوما الجاة المرجعية في بسط جوانب الحماية على كثلة الحقوق والقضاء الد      

ن جانب القواعد القانونية الدنيا، وذلك بالأخد بمبدأ العدالة الدستورية ضد أي تعسف قد ييالها م
 ، إذ أنه إذا كان535نتقاص منه بأي شكل من الأشكال ية كادف لا يمكن المساس به أو الاجتماعالا

، كانية المقاضاة بشأن هاته الحقوقجتماعية قد نص على إمالدولي الخاصة بالحقوق الاقتنادية والاالعاد 
، لكن أهمية القضاء الدستوري تكمن في منح هاته ضاء العادي بيبيعة الحال بالأساسوالمقنود هنا الق

قاضي وسبيلا للتظلم كما الحقوق الأهمية الدستورية التي يلزم أن تكتسياا لتشكل بالتالي أساس متينا للت
 .536جتماعية للجنة الحقوق الاقتنادية والا 1جاء في التعليق رقم 

، وذلك بالنظر إلياا بشكل ا أردنا بشكل أساس فنل الحقوق الاجتماعية عن نظيرتها الاقتناديةوإذ   
رجوع إلى مدى ، والغيل أو النحة وغيره من الحقوق الاجتماعية الأخرىمنفرد كالحق في التعليم أو التش

                                                           
، م  -ة على الدساتير العربية الحديثة دراسة تطبيقي -جتماعية والحماية القضائية له القيمة الدستورية لمبدا العدالة الا عليان بوزيان، -534

 .019س ، ص 

مبدأ دستورياً عاماً وطبقته فى مجالات متعددة ولم تقصره على مجال النظام جتماعية اعتبرت المحكمة العليا المصرية مبدأ العدالة الا -535

ص الدستور التى أشارت إلى هذا المبدأ جتماعية، وإنما فسرت نصوالضريبى الذى نص الدستور صراحة على أنه يقوم على العدالة الا

ة تفسيراً واسعاً بحيث أقامت عليه بنيان الحقوق  الاجتماعية التى نص عليها الدستور، وربطت المحكمة برباط وثيق بين العدالة الاجتماعي

د فى مجال الحقوق الاقتصادية جتماعى، كما جعلت المحكمة من هذه القيم أساسً للمساواة بين الأفراوالتضامن الاجتماعى والسلام الا

جتماعية في قضاء المحكمة الدستورية عية، أنظر بهذا الخصوص طارق محمد عبد القادر عبد الله، الحماية الدستورية للحقوق الاوالاجتما

القضاء الدستوري " العليا، ورقة مقدمة ضمن أشغال المؤتمر المنظم من طرف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، تحت عنوان 

: ، منشورة على الموقع الإلكتروني للمركز8100يناير  03، القاهرة، "جتماعية قتصادية والاودوره في تفعيل الحقوق الا

www.acijlp.com 

ورد " لتزامات الدول الأطراف اطبيعة " معنون ب جتماعية والثقافية القتصادية والاللجنة المعنية بالحقوق الا 3التعليق العام رقم  -536
 .081نسان، م س، ص ضمن دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق الا

http://www.acijlp.com/
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، انيلاقا من صدرت عن القضاء الدستوري المغربيت التي احضور هاته المنظومة الحقوقية داخل القرار 
الغرفة الدستورية وصولا للمجلس الدستوري، فإن هاته المنظومة تغيب تماما كمجال للحماية بشكل 

 إحالتاا كما هي قوانين عادية تعتبر، التي حصمل في طياتها هاته الحقوقمستقل ، نظرا لأن معظم القوانين 
قرارات القضاء الدستوري  ختيارية مما انعكس بشكل سلبي على ورودها ضمنسبق الحديث عن ذلك، ا

 .لقضاءأقل الحقوق حماية في عمل هذا ا والبيئية عبر إلى جانب الحقوق الثقافيةت، وتالمغربي
لدستورية للحقوق والحريات والتي سبق القول أن وعلى الرغم من وجود هذا التمايز بين مجموعة الكثلة ا

القضاء الدستوري لا يتحمل لوحده مسؤولية وجود هذا الاختلاف، وإنما لأدسباب التي سبق حصديدها، 
إلا أن القضاء الدستوري ما فتئ في الكثير من الحالات يؤكد على ضرورة مراعاة مبدأ تلازم الحق 

عند وضع الننوص القانونية التي تكتسي طابعا إجرائيا  توريةوالواجب كواحد من أهم المبادئ الدس
المتعلق بتحديد  91.21متعلقا بممارسة المواطنين لحقوقام كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقانون التنظيمي

البندان الثاني ) في شأن المادة الثانية"شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع 
 (:ثوالثال

حيث إن هذه المادة، في بندياا الثاني والثالث، تشترط أن يكون أصحاب الملتمس في مجال التشريع 
 ومدعموه مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛

 وحيث إن الملتمسات في مجال التشريع توجه إلى البرلمان الذي هو مؤسسة منبثقة عن الانتخابات؛

كية التي هي من مقومات النظام الدستوري للمملكة يجب أن ر واطنة والتشاوحيث إن ممارسة الديمقراطية الم
من تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات،  14 تتم في نياق ما كرسه الدستور في تنديره وفي فنله

باعتبار أن التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط لممارسة حق التنويت الذي هو أيضا واجب وطني، 
 من الدستور؛ 11 لفقرة الثانية من الفنلطبقا لأحكام ا
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وحيث إن الشرط المذكور من شأنه حصفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية من خلال 
من أن على السليات العمومية أن  00 المشاركة في الانتخابات، إعمالا لما ينص عليه الدستور في فنله

 بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات؛تتخذ الوسائل الكفيلة بالناوض 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما اشترطته المادة الثانية من هذا القانون التنظيمي، في بندياا 
 .537الثاني والثالث، من القيد في اللوائح الانتخابية العامة ميابقا للدستور

 

 

 .حماية القضاء الدستوري للحقوق الثقافية: ثانيا

نفس مظاهر الغياب وأسبابها التي سبق الحديث عناا بخنوص دور القضاء الدستوري المغربي في       
على ضرورة تمكين  9100على الحقوق الثقافية والتي أكد دستور حماية الحقوق الاجتماعية تنيبق 

ءات التي تمكن من المواطنين من التمتع بها على قدم المساواة مع التزام الدولة بكفالة مختلف الإجرا
 .538ذلك

                                                           
، منشور بالموقع .08/19/810، بتاريخ .0221/0، صادر في ملف عدد م د .0117/0عدد المحكم الدستورية قرار  - 537

 .الالكتروني للمحكمة الدستورية المغربية
منه على أنه تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الابداع الثقافي  96من الدستور نص الفصل  02 إلى جانب الفصل - 538

كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية . والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة
 "ومهنية مضبوطة

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير  : "ه على أنهمن 10كما نص الفصل 

 :أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في
 العلاج والعناية الصحية؛ -
 ظم من لدن الدولة؛الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المن -
 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ -
 التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ -
 التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -
 السكن اللائق؛ -
 شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب -
 ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ -
 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ -
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أثناء نظرها في لذا كان لزاما على المحكمة الدستورية استحضار مختلف هاته المقتضيات الدستورية         
المتعلق بتحديد مراحل تفعيل اليابع الرسمي لأدمازيغية وكيفيات   26.16دستورية القانون التنظيمي رقم

إذ اعتبرت المحكمة الدستورية أن اللغة ة العامة ذات الأولوية،إدماجاا في مجال التعليم وفي مجالات الحيا
الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة تعتبر ملكا لجميع المغاربة وليست حكرا على مجال جغرافي 

وحيث إنه يستفاد، من مبادئ وأحكام الدستور المشار إلياا، وانسجاما معاا، أن الدستور  :"...معين
عند إقراره باليابع الرسمي للغة الأمازيغية، صيغة المفرد لا الجمع، واعتبر اللغة  أولى، من جهة استعمل،

رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يجعل حق استعمالها والتواصل بها،  من جهة ثانية، الأمازيغية،
د بمنيقة جغرافية أو وضع حقا شخنيا مكفولا للمواطنات وللمواطنين، دون استثناء أو تمييز أو تقيي

من جهة  مبدأ تساوي اللغتين العربية والأمازيغية في طابعاما الرسمي، وميز، من جهة ثالثة، معين، وأرسى،

بشكل واضح، بين مستوى من الالتزام يام اللغة الأمازيغية الرسمية، يتمثل في تفعيل طابعاا الرسمي  رابعة،
الحياة العامة ذات الأولوية وحمايتاا وتنميتاا، وبين مستوى ثان من  وإدماجاا في مجال التعليم وفي مجالات

الالتزامات، نص عليه في الفقرة الخامسة من الفنل الخامس، يتعلق بحماية اللاجات والتعبيرات الثقافية 
 .539"المستعملة بالمغرب

 تلزم الدولة بتيسير سبل كما اعتبرت المحكمة الدستورية أنه والتزاما مع المقتضيات الدستورية التي      
الولوج والتمتع يمجموعة من الحقوق والتي من بيناا تفعيل الأمازيغية، وأن هذا الأمر المرتبط مع باقي 
                                                                                                                                                                                            

 .التنمية المستدامة -
 .الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع:" منه 19ونفس الأمر نص عليه الفصل 

ية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة تعمل الدولة على ضمان الحما
 .عليها

تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم 
 .العائلية

 .فل وواجب على الأسرة والدولةالتعليم الأساسي حق للط
 .يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة

 32و 33ونفس الأمر بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية كالشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمن الدستور من خلال فصليه 
يسير سبل الاستفاذة من هاته الحقوق من خلال توفير العديد من المقتضيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي المتعلقة بهاته الفئة وضرورة ت

 .الوسائل اللازمة لذلك
539

، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة 14/12/9102، صادر بتاريخ 74/9102د، ملف عدد .م 24/9102قرار المحكمة الدستورية عدد  - 

 .الدستورية المغربية
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وحيث إنه، يستفاد من أحكام  :"...منظومة الحقوق والحريات الدستورية يفرض ضرورة تعليماا وتعلماا
ن إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيدا الفقرة الثالثة من الفنل الخامس من الدستور، أ

مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، تترتب عنه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنات والمواطنون دون 
تمييز، تتمثل على وجه الخنوص في استعمال اللغة الأمازيغية، لغة رسمية للتواصل بمختلف أشكاله 

تلف دعاماته، كما يترتب عنه، التزام على عاتق الدولة، يتمثل في ضمان تعليماا ووظائفه وعبر مخ
 وتعلماا، تفعيلا ليابعاا الرسمي؛

وحيث إن ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمناا الدستور، يجعل حصقيق 
المتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتاا، الغاية الدستورية المراد بلوغاا من سن القانون التنظيمي، و 

 بنفتاا لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجاا في مجال التعليم؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن ضمان التمتع الفعلي بالحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار اليابع الرسمي 
 ". تعليم اللغة الأمازيغية الرسمية، بضمان إلزاميتهللغة الأمازيغية، يتوقف على إنفاذ الحق في

إذ يتبين من خلال الحيثيات أعلاه أن القاضي الدستوري استحضر بشكل أساسي أدوار الدولة وفق      
مقتضيات الدستور في تفعيل الأمازيغية من خلال التركيز على أهمية ادماجاا في المنظومة التعليمية لأهاا 

 .لكفيل بضمان التمتع الفعلي بهذا الحق الثقافي مع جعل ذلك إلزامياالسبيل المباشر ا
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القانون الجنائي وضرورة  لمبادئ وأسسي حماية القضاء الدستور : المبحث الثاني 
 .الدستورية خضوعها للقواعد

قضاء الدستوري إذا كانت الكثلة الدستورية للحقوق والحريات بما فياا تلك المرتبية باجتاادات ال       
حصتوي تشكيلة متنوعة من الحقوق، إلا أنه داخل نفس الكثلة توجد مجموعة خاصة من الحقوق مرتبية 

بمفاومه الواسع أي القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي، والتي تعتبر إحدى أهم  -أكثر بالقانون الجنائي
ع ولأهاا حصاول المزاوجة بين دستور الحقوق الحقوق نظرا لأهاا تجمع بين مجال المسموح به ومجال الممنو 

تعني بالأساس تلك الكثلة من  المبادئ  التي  والحريات وقانون العقوبات، لذا فالشرعية الجنائية والتي 
، أو التي حصدد الملامح العامة مستوى القانون الجنائي الموضوعي توجه قواعد التجريم والعقاب على

كبياا على مستوى القانون من الجرائم ومرت اثناء مباشرة عمليات التثبت االلضمانات التي يلزم احترام
س الحديثة لعلمي الإجرام ، ونظرا للتيور الذي لحق بمجموع هاته المبادئ سواء في تأثرها بالمدار المسيري
لقواعد أكسباا قوة على المستوى التشريعي، على رأس هرم ا، مما أو بعملية الدسترة المتزايدة لها، والعقاب
 .بمنظومة الحقوق والحريات الكونية، وبالتزامن أيضا مع الأخذ المتزايد القانونية
ي يقوم عليه صرح القانون مجموعة هامة من المبادئ تمثل الأساس الذ هذا الأمر شكل بالتالي        
إن حصديد مظاهر هذا ، فخير في ارتباطه بالحقوق والحريات، وباعتبار الأهمية التي يكتسياا هذا الأالجنائي
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الميلب ) وجاة ضمن الدستورالحضور تكمن بشكل أساس في الوقوف على جوانب إدراج مبادئه الم
، وأيضا ومن جانب آخر الأهمية التي تجعل من القضاء الدستوري يلعب دور المحافظ على (الأول

 (.الميلب الثاني)التوازنات الكبرى بين هاته المبادئ الدستورية وبين حق الدولة في العقاب 

  .الحماية الدستورية لمبادئ وقواعد القانون الجنائي: المطلب الأول 
، خاصة وأنه كان القانون الجنائي ذات أهمية كبيرةلم تكن العلاقة التي تربط الدستور بإلى زمن قريب       

قوق الإنسان ينظر للدستور على أنه حامي الحقوق والحريات من خلال ما يتضمنه من تننيص على ح
الشأن بالنسبة للمحكمة ، كما هو الآليات المؤسساتية الكفيلة بذلكوتأكيدا لضرورة حمايتاا بخلق 

خلال مساسه  ، أما القانون الجنائي فكان يعتبر المادد الأول لحقوق الإنسان وحرياته منالدستورية
وب المنع والعقاب الذي يتضمنه ، وأيضا من خلال أسلبالحقوق عبر التجريم، وبالحريات عبر الحد مناا

، وذلك علاقة بين القانونين، غير أنه وبمرور الوقت ظارت الأهمية الكبيرة التي تكتسياا ضرورة وجود 540
الفقرة ) عبر دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للقانون الجنائي بما يمنحاا قوة على المستوى التشريعي

من الرقابة على مدى ملاءمة القوانين العادية النادرة في هذا  ، ويمكن أيضا القضاء الدستوري(الأولى
، ونفس على رأساا مبادئ القانون الجنائيالجانب للمبادئ الدستورية المشكلة كثلة الحقوق والحريات و 

ترام حقوق الدفاع ، خاصة في ظل المناداة المتزايدة باحعلى الجانب الموضوعي أو المسيري الأمر ينيبق
وهو ما فرض أيضا منح مجموعة من المبادئ الموجاة اكمة العادلة ، وبنفة عامة ضمانات المحاءةوقرينة البر 

 .(الفقرة الثانية)ية، أهمية متزايدة عبر دسترتهالقانون المسيرة الجنائ
 .دسترة مبادئ القانون الجنائي الموضوعي: الفقرة الأولى 

قسم عام نون الجنائي، يقسم هذا الأخير إلى معلوم لدى دارسي القا بشكل عام وحسب ما هو       
جنائية وظروف للتخفيف أو التشديد، يحدد المبادئ الكبرى التي يبنى علياا القانون الجنائي من مسؤولية 

                                                           
540- Jean François seuvic, « force ou faiblesse de la constitutionnalisation du droit pénal » ,conférence de 

16 Mars 2006, URL://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2006/16-03-2006/16_03_06_seuvic.pdf. 
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، والتي يحتل فياا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقواعد المساهمة والمشاركة، وغيرها من المبادئ الأخرى
، وباكتسابه هاته الأهمية كان من الضروري قي المبادئالأصل الذي تتفرع عنه با الحجر الأساس باعتباره

وما يستتبع ذلك من أهمية على مستوى رقابة المحكمة ( أولا)أن تتم دسترته حتى يكون قاعدة دستورية
 من القانون ، وهي التي تهم القسم الثانينونية الدنيا لهذا المبدأ الأصيلالدستورية لمدى احترام القواعد القا

، مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي ، ونفس الأمر ينيبق علىتبية بالأساس بالجرائم وعقوباتهاالجنائي المر 
 (. ثانيا) وما يحتله في هذا االسياق من أهمية كبرى على مستوى تأثيره على مجال تيبيق هذا القانون 

  .اتالقيمة الدستورية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوب: أولا 
إذ أن التننيص على هذا  المؤطرة للقانون الجنائي،يحتل مبدأ الشرعية مكانة متميزة ضمن المبادئ       

في الجرائم " ، الذي قدم كتابه للمحامي الإييالي سيزار بيكاريا المبدأ الذي يعود الفضل في إدراجه ،
بدأ جاء ليناي عنورا من التحكم ، كما ان هذا الملمجال التجرم والعقاب إضافات هامة"  والعقوبات

التي تعد جرائم ، وبيان أركاهاا، وحصديد  ، إذ أن حصديد الأفعالليوية التي ميزة القضاء الأوروبيوالس
، وبالتالي فاذا العقوبات المخننة لها، سواء من حيث نوعاا أو مقدارها تظل من اختناص المشرع

 .541ناص القاضيالمبدأ يضع حدا فاصلا بين اختناص المشرع واخت
ة الشخص كما أن هذا المبدأ يتنل بالحقوق والحريات العامة اتنالا وثيقا من زاوية ضمان عدم محاكم    

لمجال الفاصل بين المشروع ، ومن زاوية ثانية يرسم اعن فعل لا يجرمه القانون، وبالتالي عدم المساس بحريته
خله بمثابة انتااك للتشريع الجنائي وبالتالي يستوجب ، وغير المشروع الممنوع الذي يعتبر الولوج داالمباح

،كما أن هذا المبدأ يحتوي مختلف المبادئ الهامة والأساسية التي تعتبر كثلة 542تيبيق العقوبات المحددة
، كما عة من الدساتير إلى دسترة المبدأوهو ما سيدفع في وقت لاحق مجمو  ،543موجاة للمشرع الجنائي
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 .81، ص  8991محمود نجيب حسني ، الدستور والقانون الجنائي ، مطبعة جامعة القاهرة ،  -
542

 .81الدستور والقانون الجنائي ، م س ، ص محمود نجيب حسني ،  -
543

- Luis Favoreu, « la constitutionnalisation du droit pénal et de la procédure pénale- vers un droit 

constitutionnel pénal »,Mélanges Vitu,Cujas,1989,p.169. 
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ونظير ما يحتله الإعلان داخل  544في مادته الثانية 2426نسان والمواطن لسنة نص عليه إعلان حقوق الإ
والذي يحيل على هذا الإعلان ويجعله يحتل قيمة دستورية شأنه شأن باقي  2642الدستور الفرنسي لسنة 

 .545مواد الدستور
 .2111بدستور  دسترة مبدأ الشرعيةتجليات  - أ

صراحة على مبدأ  1122الدستور المغربي الجديد لسنة وعلى غرار الدساتير السابقة لم ينص       
اتير الدول المقارنة كفرنسا ومنر، غير أنه يمكننا ، كما هو الشأن سواء بالنسبة لمجموعة من دسالشرعية

 :ستناد على مجموعة من المؤشرات التي تفيد دسترته بشكل ضمني الا
لمغرب بالمعاهدات الدولية وذلك بعد المنادقة ديباجة الدستور التي تنص على التزام ا:  المؤشر الأول

هدات التي صادق علياا وبالرجوع لهاته المواثيق والمعا بعدها الكوني غير القابل للتجزيءعلياا والأخذ ب
، أن الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعاد الدولي  المغرب نجد

 .مكانة هامة داخل هاته المنظومة الحقوقيةمبدأ الشرعية يحتل 
الفقرة الأولى )قراطية الدولة فنول الدستور التي تؤكد على ديم انيلاقا من العديد من:  المؤشر الثاني

، ومن 546خاصة بالفنل الأول المعتبر أحكاما عامة للدستور ، وفنلاا بين السلط (من تندير الدستور
 تبنى على أساس الفنل بين د الأسس المتينة للدولة الديمقراطية والتيالمعلوم أن مبدأ الشرعية يشكل أح

 9الفنل ) ووجوب نشرها مبادئ ملزمة  تراتبيتاا، و د على دستورية القواعد القانونية، وأيضا التأكيالسلط

                                                           
544

، ومختلف المبادئ الأساسية التي ( قرينة البراءة) والفصل التاسع (خاص بشرعية الجرائم والعقوبات ) إضافة إلى الفصلين الثامن  -

لسيزار بيكاريا ، للمزيد حول تأصيل مبدا شرعية الجرائم والعقوبات في القانون والدستور " في الجرائم والعقوبات " جاءت في كتاب 

 : الفرنسي يمكن الرجوع إلى 

Article titulé «  droit pénal et droit constitutionnel »,source : sérvices de Conseil 

constitutionnel ,Janvier,2007,p 2.pdf. 
545

- V.R.Legeais, « la constitution et le droit pénal dans le systéme juridique Français »,journeés de la 

société de législation compareé pour 1980,paris 1982 ,p621,repris in mélange offérts à R.Legeais 

,éd,Cujas,2003,pp 189 à 200. 
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ، ديموقراطية : "  في فقرته الاولى على أن  8100ينص الفصل الأول من دستور  -546

اس فصل السلط  ، وتوازنها وتعاونها يقوم النظام الدستوري للملكة على أس" وتضيف الفقرة الثانية من نفس الفصل " برلمانية واجتماعية 
 " .، والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة 
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رائم ، والتأكيد على مبدأ عدم رجعية القانون المعتبر كأحد الآثار المباشرة لمبدأ شرعية الج(من الدستور 
 .والعقوبات

،  مجال الحقوق والحريات الأساسيةمنح السلية التشريعية الحق الحنري بالتشريع في:  المؤشر الثالث
، إذ أن مفاوم شرعية الجرائم (من الدستور 42الفنل )رية علياا وكذا في حصديد الجرائم والعقوبات الجا

بر المباشر والعقوبات عن المشرع باعتباره المعوالعقوبات ينيوي على مبدأ ضرورة ان يندر تشريع الجرائم 
لتي لا ، وإن كان هذا التأصيل يعرف بعض التجاوزات كما هو الأمر بالنسبة للجرائم اعن الإرادة العامة

، كما هو ن هذا النوع يترك للائحة لتحديده، والتي تتخذ صفة مخالفة إذ أتنل حدا كبيرا من الخيورة
 .547لتشريعات المقارنة الشأن بالنسبة للعديد من ا

لا يجوز إلقاء القبض على أي " الذي تشير فقرته الأولى إلى أنه  32الفنل :  المؤشر الرابع
جراءات التي ينص علياا ، إلا في الحالات أو طبق الإأو اعتقاله أو إدانته أو متابعتهشخص 

الشرعية الإجرائية إلى  وهنا نتلمس بعضا من ملامح انتباه المشرع الدستوري إلى أهمية" القانون
 .جانب تلك الموضوعية الخاصة بقواعد التجريم والعقاب

 :موجهات مبدأ الشرعية - ب
لمتمثل في مبدأ كما أن مبدأ الشرعية ذاته يخضع لأحد الموجاات الكبرى لتدخل القانون الجنائي ا    

أن يكون محكوما بضرورة ، أن تدخل المشرع بالتجريم يلزم الضرورة والتناسب، حيث يفيد معنى الضرورة
وجود منلحة عامة واضحة من ذلك أو الهدف منه حماية حق أو حرية من الحريات المعرضة للخير 

                                                           
من الدستور المصري ينص  ..فإن  الفصل " لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون" على خلاف مختلف الدساتير التي تنص على انه  -547

وهو مبدا يفيد النصية ،أي ضرورة وجود نص قانوني وفقط بغض النظر عن الجهة التي " ولا عقوبة إلا بناءا على قانونلا جريمة " على 
 .03محمود نجيب حسني ، الدستور والقانون الجنائي ، م س  ، ص : أصدرته ، أنظر 

 32نجد أن مجال القانون المحددة في الفصل ،  39و 32، ومن خلال المقارنة بين الفصلين   0712كما أن الدستور الفرنسي لسنة  
فهو من اختصاص  32على أن ما لم يشمله القانون بالفصل  39تنص على أنه يختص بالجنايات والجنح وعقوباتهما ، فيما ينص الفصل 

ينص على ان القانون  من الدستور 90، وإن كان هذا الامر غير موجود بالنسبة للقانون المغربي إذ ان الفصل "  réglement"اللائحة 
ي يختص بتحديد الجرائم وعقوباتها دون استثناء للمخالفات ، رغم ان الأمر وعلى صعيد الواقع قد يأخذ بالنسبة للمخالفات شكل اللائحة الت

 .تصدرها السلطة التنفيذية ، وهو ما يعني بشكل أساس ان المقصود بمبدأ الشرعية بشكل أساس هي الجنايات والجنح 
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ق هذا الهدف الأساس المحدد ،وتكون بالتالي جديرة بالحماية عبر تدخل آلية التجريم والعقاب لتحقي
، إذ أنه وكما درة في حدود الضرورةمق ونفس الأمر ينيبق على عقوبة الفعل التي يلزم ان تكون سلفا،

 .548يقال الضرورة لا تقدر إلا بقدرها
، وجوب مراعاة أمرين أساسين من خلال حصقيق التوازن بالنسبة للتناسب فإن المقنود به أما   

ن هاته المنلحة المنلحة العامة من جاة ثانية إذ أ، و الحقوق والحريات الفردية من جاة بيناما،وهما
، الذي لا يمس حقوق وحريات الأفراد، لكن في حدود التناسب 549رة حماية المجتمع ككيانتقتضياا ضرو 

سواء من زاوية التجريم أو العقاب، إذ أنه وهو ما يؤكد العلاقة الضرورية بين مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة 
، مما نع والعقابخل آلية المنتقادات التي أصبحت توجه للقانون الجنائي المعاصر هو كثرة تدمن بين الا

 ، وأيضا يؤدي إلى ضعف القواعد العامة المؤطرة له نتيجة الخروج المتكرر550يؤدي إلى تضخم هذا القانون
 .551عن هاته القواعد بالننوص الخاصة

 .آثار مبدأ الشرعية - ت
                                                           

.111د فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، م س ، ص أحم - 548 
549

-L’article 5 de la déclaration de 1789 : « La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la 

Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire 

ce qu'elle n'ordonne pas » ,et aussi l’article 8 de méme déclaration  «La Loi ne doit établir que des peines 

strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée 

antérieurement au délit, et légalement appliquée   
550

-PH.Robert , « problémes actuels de science criminelle »,VI ,presse universitaire d’Aix 

Marseille,1993,p.19. 
551

تعديل  -طرح إشكال كبير بفرنسا بخصوص بمدأ التناسب والضرورة وحرية التواصل بخصوص بعض مقتضيات قانون الإرهاب - 

المتعلق بتجريم الولوج المتكرر باستعمال وسائل التواصل للمواقع ذات المحتوى الراديكالي الإرهابي  -9104فبراير  04نائي القانون الج

والتي تدعو إلى ارتكاب أفعال إرهابية او الإشادة بها أو التحريض عليها، واعتبر المجلس أن التعديل المذكور حتى وإن تضمن جريمة 
المتكرر لهاته المواقع فإن هذا الأمر يمس أحد ركائز الدولة الديمقراطية المتمثل في الحق في التواصل وحرية جديدة أسماها بالولوج 

، وأيضا من زاوية غياب التناسب ولذك لكون حتى على فرض أن الشخص الذي (من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 00الفصل )التعبير

 .ضمونها وأنه يحمل أفكارا متطرفة فهذا لا يعني انه سينتقل مباشرة لارتكاب أفعال إرهابيةسيلج لهاته المواقه سبق وأن أعلن قبوله لم
الحفاظ على الأمن العام )فهذا القرار حسب بعض الفقه الفرنسي والذي يدعو المشرع إلى البحث عن التناسب الكافي بين متطلبات التجريم

رأسها حرية التعبيروالتواصل، والذي وإن كان يتماشى مع توجهات المحكمة  ، ومستلزمات الدولة الديمقراطية وعلى(ومنع الجرائم
الأوروبية لحقوق الإنسان إلا أن توسع المجلس في المراقبة لتشمل التناسب وضرورة التجريم يطرح تساؤلا حول الإختصاص نظرا لكون 

 .المشرع هو من يعود له أمر التجريم من عدمه؟
 :أنظر بهذا الخصوص

-Bonis Évelyne, Peltier Virginie, « Chronique de droit pénal et de procédure pénale », Les Nouveaux 

Cahiers du Conseil constitutionnel, 2018/2 (N° 59), p. 87-106. URL : https://www.cairn.info/revue-les-

nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2018-2-pp-88-90.htm 
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ي مجموعة من الآثار يبقى أهماا انفراد المشرع بالتشريع في المجال الزجر ينتج عن دسترة مبدأ الشرعية 
 .وضرورة إحاطة هاته الننوص بأكبر الضمانات الممكنة من الدقة والوضوح

 انفراد المشرع بالتشريع.  
التشريع في مجال التجريم والعقاب، خاصة  بالنسبة وهو ما سبقت الإشارة إليه من انفراد المشرع ب     

ة العامة هو المخول كما نص ، وما يعنيه ذلك من ان المشرع المعبر المباشر عن الإرادللجنايات والجنح
، دون استثناء يذكر برسم المباح والمحظور من الأفعالمنه  42على ذلك الدستور المغربي في الفنل 

، وبالتالي فالمشرع الدستوري المغربي لم يمنح أي جاة نوع هاته الجرائم أو نوع العقوبةعلى مستوى 
لأمر بالنسبة للمشرعين الدستوريين المنري اخرى الحق في تجريم ومعاقبة بعض الأفعال، كما هو ا

 .552والفرنسي كما سبق الذكر 
 وضوح ودقة النص الجنائي. 

خاصة مناا ما يام الشق الخاص  الوضوح والدقة من أهم الشروط المتعلقة بنياغة النص الجنائي
عناصر المادية ، وذلك لا يتم حصقيقه إلا بالتحديد الدقيق لل553تي حصدد مختلف الجرائم وعقوباتهامنه ال

عنوي أو القند الجنائي بشكل المشكلة للفعل محل التجريم وأيضا العناصر التي تشكل الركن الم
، إذ أن وضوح النص الجنائي يؤدي إلى حصديد صلاحيات ،كما يشكل أيضا ضمانة مسيرية554محدد

                                                           
وإن كان المشرع الدستوري الفرنسي قد ترك أمر التجريم بالنسبة للمخالفات للوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية ، فإن هذا الأمر لم  -552

يترك على عواهنه مطلقا دون تقييد ، إذ أن المجلس الدستوري الفرنسي قيد ذلك بشرط أساسي متمثل في عدم تضمين هاته اللوائح لأية 
 ( . 0793نونبر  82الصادر بتاريخ  21 – 93أنظر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم )البة للحرية عقوبة س

553
والمقصود به توفر القاعدة الجنائية على  هنالك من الباحثين وفقهاء القانون الدستوري الجنائي من يسميه بمعيارية النص الجنائي - 

مبدأ الشرعية من زاوية التحديد الدقيق للفعل الجرمي وللسلوك الذي يجعل من فعل  عناصر المعيارية التي تجعل من النص ينسجم مع
لتجريم بالوصف الدقيق وليس ناقصا وأيضا من زاوية القابلية للولوج للنص الجنائي من حيث جودته وبيان عناصره معين يدخل دائرة ا

 .بشكل كاف
 :أنظر بهذا الخصوص

de Lamy, Bertrand. « Chronique de droit pénal constitutionnel », Revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé, vol. 2, no. 2, 2013, pp, 437-439. 

 : وهذا ما تؤكده إحدى العبارات الدقيقة الواردة في أحد قرارات المجلس الدستوري الفرنسي  -554

 "la définition d'une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de 

l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci " voir , Déc. n° 99-411 DC du 16 juin 

1999,Rec cons. n° 16. 
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حنان المعركة " تبرلقانوني يع، وهو ما جعل من مبدأ جودة النص ااات المكلفة بالتحري عن الجرائمالج
وذلك من أجل 555الذي استخدمه المجلس الدستوري الفرنسي في حصنينه لمجموعة من الحقوق الدستورية"

تجنب عدم الوضوح بما يمنح السليات القضائية أو الإدارية الحق في التحكم بالنص القانوني واستخدامه 
 . 556بما يخالف الأهداف الدستورية

ع الحق في بسط سليته على المجال القانوني بما يحدده الدستور وخاصة في حتى وإن  كان للمشر        
د ، أو على ح557منه إلا أنه مقيد بعدة اعتبارات أهماا وضوح النص القانوني الجنائي ودقته 42الفنل 

المشرع عليه حصديد مجال تيبيق  القانون الجنائي وحصديد الجرائم " تعبير المجلس الدستوري الفرنسي
كما ننت " évidemment et strictement nécessaires" 558بات بكل الوضوح الكافي والمحددقو والع

 .2426559علياا  المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 
وبالتالي يمكن القول أن أهمية دسترة مبدأ الشرعية باعتباره مبدأ موجه للقانون الجنائي بشقيه العام    
علاقته بالقانون الجنائي العام الذي يتضمن القواعد العامة للتجريم والعقاب ويحدد مختلف ، إذ ان لخاصوا

                                                           
 : نها أنظر بهذا الخصوص مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي وم -555

-Décision 2006-540 DC,le 27 Juillet 2006 , la loi relative au droit de l’auteur et aux droits voisins de la 

société 

 de l’information(DADVSI). 

-Décision 2004-500 DC,le 29 juillet 2004 , la loi organique relative à l’autonomie financiére des 

collectivites térritoriales. 

-Décision 80-127 ,le 19 Janvier 1981 ,relative à la loi dite « sécurité – liberté ». 
556

) جدتمبدأ الشرعية لا يؤطر فقط القانون الجنائي بمفهومه الضيق وإنما أيضا جميع القواعد القانونية التي تحمل طابعا زجريا عقابيا أينما و - 

 ...(.الضريبي القانون الإداري،
 :أنظر بهذا الخصوص

-de Lamy, Bertrand. « Chronique de droit pénal constitutionnel », op cit,p. 440. 
يمكن القول هنا وكما أقر بذلك المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بأن  وضوح النص الجنائي من زاوية التجريم أو العقاب  -557

ئي الموضوعي وفقط  ومعه الجهة القضائية مصدرة الحكم التي قد تستخد النص بشكل تحكمي ، وإنما يمتد ليشمل ، لا يهم القانون الجنا
حتى القانون المسطري ، لأن عدم تحديد نص التجريم بشكل واضح يؤدي إلى التوسع في صلاحيات الجهات المكلفة بالتحري والتحقيق 

 : أنظر قرار المجلس الدستوري الفرنسي .حريات أشخاص لا علاقة لهم بالفعل المقترف والبحث عن الفاعلين مما قد يؤدي إلى المس ب
Déc. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006,Rec cons. n° 10. 

، والصادر في .811 -121للإطلاع على التعليل الكامل للمجلس الدستوري الفرنسي يمكن الرجوع للقرارالمشار إليه سابقا رقم  -558
 ...811يوز يول 89
أنظر بخصوص مختلف القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري الفرنسي المرتبطة أساسا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات طبقا  -559

 :    0927من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة  2للمادة 
-Thierry Di Mano, « Le conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés 
d’office »,préface de Luis Favoreu ,Economica,presses universitaires D’aix-Marseille,p.134. 
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وأيضا المسؤولية الجنائية وغيرها  ،ما أو مباحا وكيفية توقيع العقابالجوانب التي يتيلباا اعتبار الفعل مجر 
ن هاته القواعد كل عام، إذ أون الجنائي بشمن القواعد الأساسية التي تشكل لبنة هامة في بناء صرح القان

، أو عدم الرجعية ومبدأ شخنية العقوبةمر بالنسبة لمباشر لقاعدة الشرعية كما هو الأ إما أن تكون أثر
أن تكون مدعمة للمبدأ كما هو الأمر بالنسبة للقواعد الخاصة بالمسؤولية الجنائية وتلك الخاصة بالتدابير 

 .الوقائية
عد بالقسم الخاص من القانون الجنائي أو بالنسبة للعلاقة التي تربط مختلف قوا أما علاقة مبدأ الشرعية   

نائي بعد ، فيمكن رصد التغير الكبير الذي سيقع على منظومة القانون الجالقسم العام منه بالقسم الخاص
أساسي ، إذ في السابق كانت تعتبر قواعد القسم العام مبادئ غير ملزمة بشكل دسترة العديد من مبادئه

على بالنسبة للمشرع أثناء حصديده للجرائم والعقوبات ولم تكن مخالفة قواعد القسم العام ترتب أي أثر 
، لكن ومن خلال دسترة هاته المبادئ سينبح من المفروض على المشرع مستوى تيبيق الننوص الجنائية

توري الذي  له كامل الحق في الجنائي مراعاة هاته الضوابط الدستورية،  وذلك حصت رقابة القضاء الدس
،سواء من ناحية مختلف 560مراقبة  مدى دستورية معظم القوانين التي تندر في الجانب الزجري العقابي

المبادئ الجنائية التي تمت دسترتها بشكل مباشر أو من خلال الحقوق والحريات الدستورية التي يستادفاا 
 .مجال التجريم والعقاب

والذي يلزم أن تكون الننوص الجنائية التي ( 14 الفنل) سبة مثلا للحق في الملكيةكما هو الأمر بالن     
مراعية لمختلف  (ختلاس وغيرهالعقاب الخاصة بالسرقة والننب والاننوص التجريم وا) حصمي هذا الحق

                                                           
في فرنسا مثلا سبق وأن أثير إشكال متعلق بالمساواة في القانون الجنائي وذلك من خلال الطعن الذي تقدمت به إحدى جمعيات الرفق  -560

من القانون الجنائي التي تسثثني من اعتبار الأفعال المتعلقة بإيذاء الحيوانات جريمة تلك  0-490المادة بالحيوان ومطالبتها بعدم دستورية 

المتعلقة بالتظاهرات الرياضية الخاصة بمصارعة الثيران أو مسابقات صراع الديكة عندما تقتضي ذلك العادات المتجذرة في منطقة 
وعلى عكس ما جاء في رسالة الإحالة للجمعية المذكورة أن المادة ( QPC/2012 271: قرار عدد)معينة، واعتبر المجلس الدستوري

من الدستور الفرنسي وإعلان  17دأ المساواة مادامت تحترم مقتضيات الفصل fالمعنية غير مخالفة للدستور من زاوية أنها لا تمس بم

 فقرتهاتفاديا لأي تعسف أو تحكم والتي عددتها المادة المذكورة في  حقوق الإنسان والمواطن من خلال التحديد الدقيق للحالات الاستثنائية
دأ الرابعة بكونها مرتبطة بالتقاليد المحلية المتجذرة والتي لا تمس الحقوق المكفولة دستوريا، فهاته الشروط تستبعد أي تحكم أو مساس بم

 .المساواة امام القانون الجنائي
 :أنظر بهذا الخصوص

de Lamy, Bertrand. « Chronique de droit pénal constitutionnel français», Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, vol. 2, no. 2, 2013, pp 427-428. 
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الذي و ( 11 الفنل) ، والحق في الحياة(11الفنل ) بالنسبة لحرية التجول ، ونفس الأمرجوانبه الدستورية
الحق في  يشمل شقين سنتحدث عناما في الميلب الموالي أثناء الحديث عن دور القضاء الدستوري،

التي يتضمناا الدستور بشكل  وغيرها كثير من المبادئ الدستورية( 11 و 12الفنلين )السلامة الجسدية
ذلك من خلال الننوص بشكل عام و ، أو التي يمكن استخراجاا انيلاقا من الهدف المرجو من صريح

قوق والحريات جتاادات التي سيراكماا القضاء الدستوري المغربي بناءا على توسيعه لكثلة الحالا
 .، بالعمل على التأويل الديمقراطي للدستورالدستورية

بالنسبة لعلاقة المبدأ بالجانب الإجرائي فيمكن القول أولا أن أحد الأمور الأساسية المتعلقة بكون      
بل يعني مبدأ الشرعية الجنائية ، ن مبدأ الشرعية لا يعني بالأساس مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالحديث ع

 "légalité criminelle 561 الإجرائي، والتي تشمل القسم الموضوعي من القانون الجنائي والقسم- 
كريسه وذلك نظرا ، إذ أنه وحتى بالنسبة للمبدأ كموجه على مستوى القوانين الإجرائية يلزم ت-المسيري

لما تكتسيه الننوص الإجرائية في الجانب الزجري من أهمية ولا نقند هنا تلك التي قد حصمل في طياتها 
كننوص المسيرة الجنائية التي تتضمن جوانب موضوعية من تجريم وعقاب، انظرا على ) جانبا موضوعيا

، بل وحتى تلك التي تعتبر ذات بعد .....(سبيل المثال جرائم الجلسات بقانون المسيرة الجنائية المغربي
مسيري صرفن فمادام الأمر بتعلق بحريات المواطنين وحقوقام الأساسية والتي قد ييالها المنع والتوقيف 

، فإن ما هو متيلب كما سبقت الإشارة 562أثناء مباشرة إجراءات البحث والتحري عن الجرائم 

                                                           
561 - Bertrand De Lamy , « Le principe de la légalité criminelle dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel »  ,Cahiers du Conseil constitutionnel n° 26 ,Dossier : La Constitution et le droit pénal, 

Août 2009. 
يرى الدكتور أحمد لطفي السيد أن الشرعية الإجرائية مشابهة لشرعية الجرائم والعقوبات وهي تقع بينها وبين شرعية التنفيذ ، غير  - 562

كتورنا الفاضل من زاوية ان هذا التقسيم هو موضعي وفقط او مرحلي يسمي المبدا بحسب الموضوع اننا نختلف مع ما ذهب إليها ذ
والمرحلة المتعلق بها ، إلا ان مبدأ الشرعية في حد ذاته يتخذ نفس الأبعاد في مختلف المراحل والمواضع حسب ما حددناه سابقا ، وأن 

تعلقة بالأساس بالتزام الهيئات المشرفة على تفعيل الإجراءات الجنائية بالنص القانوني المقصود بالشرعية الإجرائية التي أشار إليها هي م
، إلا أن مبدأ الشرعية يهم النص في حد ذاته من زاوية تواجده اولا وصدوره وفق الضوابط الدستورية ، وثانيا من زاوية وضوحه 

جامعة  –لكتابه الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ، كلية الحقوق  للإطلاع على موقف الذكتور أحمد لطفي السيد يمكن الرجوع.ودقته
 .14، ص  9117المنصورة ، 
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ستوى ننوص المسيرة مع ما يتيلبه ذلك من دقة بخنوص الننوص الموضوعية مستحضر أيضا على م
 .563ووضوح
، يشكل القانون الجنائي أحدها بني صرحاا على العديد من الثوابتإضافة إلى أن العدالة الجنائية ين      

، ضرورة مراعاة فق المنشود من وراء هاته العدالة، لذلك يستدعي الوصول لأدالإجرائيبشقيه الموضوعي و 
قيقه أية رة وأخرى في مختلف السياسات الجنائية ، لذى فالتوازن الأساس الذي تبتغي حصالجوانب المذكو 

سواء أكانت فردية أو  -حق المجتمع في العقاب دون مساس بالحقوق والحريات عدالة جنائية حديثة هو 
القنور وهو أمر ليس بالهين نظرا للشكالات التي تيرح على صعيد الواقع العملي إما جراء  –جماعية 

، على رأساا مبدأ الشرعية الجنائيةالذي يعتري الننوص الجنائية من ناحية مخالفتاا للمبادئ المؤطرة لها و 
أولهما مرتبط بالتيور الحقوقي : متغيرات ذات بعدين أساسيينأو تخلفاا عن مواكبة ما يجري به الواقع من 

، مما يفرض على لمنظمات العاملة في هذا المجالواالهام الذي تعرفه المنظومة الدولية حصت ضغط الجمعيات 
، لذلك في كل حين يتم تغيير ننوص قانونية بأخرى اة ملاحظاتها وما ثم الوقوف عليهالدول ضرورة مراع

نتناف الداخلي، لذلك فالتغير هنا يكون من زاوية حماية حقوق وحريات المواطنين وهو الاأو سبل 
 .عدالة جنائية حديثة رات تيور أيةالجانب المام في مؤش

مو التكنولوجي وثانياما مرتبط بالتيور الذي تشاده الجريمة وطرق ارتكابها خاصة في ظل الن   
جرائم الإرهاب، غسيل الأموال، )  ، خاصة الجريمة المنظمة مناا والعابرة للحدود الوطنيةوالمعلوماتي المام
وهو ما يستدعي ضرورة حصرك النص الزجري  ...( لاتجار الدولي في المخدرات ، االتارب الضريبي

، وهنا يكون لتحول دون استفحال هاته الجرائم ليستوعب كافة هاته المتغيرات السلبية عبر توسيع آلياته
، فااته الثنائية تتحرك وفق ولا في التجريم وثانيا في العقابالنص في تيور من الجانب المتعلق بحق الدولة أ

                                                           
هذا الأمر أقر به  المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بأن  وضوح النص الجنائي من زاوية التجريم أو العقاب ، لا يهم  - 563

مصدرة الحكم التي قد تستخدم النص بشكل تحكمي ، وإنما يمتد ليشمل حتى  القانون الجنائي الموضوعي وفقط  ومعه الجهة القضائية
القانون المسطري ، لأن عدم تحديد نص التجريم بشكل واضح يؤدي إلى التوسع في صلاحيات الجهات المكلفة بالتحري والتحقيق والبحث 

 :أنظر قرار المجلس الدستوري الفرنسي.ترف عن الفاعلين مما قد يؤدي إلى المس بحريات أشخاص لا علاقة لهم بالفعل المق
Déc. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006,Rec cons. n° 10.  منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس ،. 
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، خاصة الننوص الزجرية موضوعية كانت أو مسيرية القانونية المؤطرة للقاعدة ميكانيزم تضبيه القواعد
، التي تخضع ضابط التجريم وآليات العقاب والمشكلة لكثلة الحقوق والحريات ذات اليابع الدستوري

للمؤشرات الدستورية الكبرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعدم إطلاق يد السلية التشريعية في تخيي 
 .564الضوابط أثناء تدخلاا لتجريم فعل معين أو حصديد سبل المعاقبة عليه هاته 
 .مبدأ عدم الرجعية: ثانيا 
، والذي يفيد عدم ة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتيعتبر مبدأ عدم رجعية القانون أحد الآثار المباشر     

لمبدأ الدستوري الذي ، كما أن هذا ال لم يكن يشكل جريمة وقت ارتكابهمعاقبة الشخص على فع
" ليس للقانون أثر رجعي " لى أنه في فقرته الأخيرة ينص ع 1122وحسب الفنل السادس من دستور 

داخل  ، وهو مبدأ أصيل يجد مكانة متميزةالفنل الرابع من القانون الجنائيكما ينص على ذلك ايضا 
 .565اء بدساتيرها أو بقوانيناا الجنائية، لذلك سعت مختلف الدول إلى تضمينه سو العاود والمواثيق الدولية

ويادف هذا المبدأ الدستوري إلى حصقيق مجموعة من الأهداف المرتبية بالأساس بالعلاقة الثلاثية التي 
 :، ومناا منظومة الحقوق والحريات الأساسيةتجمع بين الدستور والقانون الجنائي و 

عقاب هو معرفة المخاطبين بالننوص ل، إذ أنه من المعلوم أن أساس احصقيق الأمن القانوني - أ
، وهذا الأمر أكد عليه المشاركون في المائدة المستديرة الدولية الجرائم والعقوبات الميبقة عليامالجنائية، ب

ببحث عدم رجعية التشريعات وأهميتاا في حماية المواطنين ضد  2661من يوليوز  22السابعة بفرنسا في 
 .566حصكم السليات العامة بالبلاد

                                                           
يرجع بخصوص التأصيل للضوابط الدستورية للتجريم والعقاب إلى مقال الدكتور أشرف شمس الدين ، الضوابط الدستورية  - 564

 .pdfوما بعدها ،  08والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العليا ، مجلة الدستورية العدد الثالث عشر ، ص لنصوص التجريم 
،  0201قد نصا على المبدأ ، إضافة للمادة الرابعة من القانون الجنائي لسنة  0712و .072نجد مثلا أن دستوري فرنسا لسنتي  -565

، وههو المبدأ الذي يجد مرجعه التاريخي بالنسبة لفرنسا في المادة الثامنة من إعلان حقوق من القانون الجنائي الحالي  008-0والمادة 
من الإعلان العالمي لحقوق  00، وبالنسبة للمواثيق الدولية فإن مبدأ عدم الرجعية مضمن بكل من المادة  0927الإنسان والمواطن لسنة 

من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان  9وق المدنية والسياسية ، والمادة من العهد الدولي الخاص بالحق 01الإنسان ، والمادة 
 .والحريات الأساسية 

566-Franck Moderne,rapport de synthèse ,annuaire internationnal de la justice constitutionnelle 
,Paris,Economica,1990,p.442. 
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ا يتعلق باحترام ستقرار القانوني بالنسبة لتيبيق القواعد القانونية فيموهو ما يعني حصقيق نوع من الا     
يؤدي بالتبعية إلى نوع من عدم الاستقرار ، لأن عدم الإستقرار في العلاقات القانونية الحقوق والحريات

المجلس الدستوري الفرنسي في أحد ، لذلك اعتبر 567، وبالتالي ضرب أحد أسس دولة القانونالقانوني
قراراته أن وصول العلم بالقانون لدى المخاطبين به يشكل قيمة دستورية في حد ذاته تنبع من مبدأ 

لتزام الدولة أضاف المجلس أن مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجال بالقانون يقابله ا، و المساواة أمام القانون
 .568بكفالة العلم به 

إذا كان هذا الحق المعتبر هدفا أساسيا من الأهداف التي يبتغي مبدأ عدم  تسبةق المكحماية الحقو  - ب
، إلا أنه أيضا يعتبر حقا من دائرة قاا، يجد اصله في المجال المدني، والعلاقات التعاقديةالرجعية حصقي

يعني بداهة  ، وهو مااءة، إذ انه ومادام الأصل في الإنسان البر التي نجدها حتى في المجال الزجريالحقوق 
، ولما كان الأمر كذلك فإن التجريم التي يلزم حصديدها بدقة أن دائرة الإباحة واسعة النياق في مقابل دائرة

أعمال الأفراد التي تظل وقت القيام بها داخلة ضمن مجال الإباحة والتي تمنحام ما يسمى بالحقوق 
 .جه أي رجعية ممكنة للقانونف في و المكتسبة، لا يمكن أن تمس بأي شكل من الأشكال وتق

ولعل ما يكسب هذا المبدأ أهميته البالغة أيضا ما ذهب إليه المجلس الدستوري الفرنسي عندما اعتبر أن 
، يلزم أن يمتد إلى مختلف المجالات حد أهداف مبدأ عدم رجعية القانونعدم المساس بالحقوق المكتسبة كأ

، وهو نفس الدافع الذي 569ة عن الهيئات شبه القضائية وبالنسبة لمختلف العقوبات حتى تلك النادر 
جعل المحكمة الدستورية العليا بمنر تعتبر أن تيبيق مبدأ عدم الرجعية يمتد بالنسبة للعقوبات التأديبية 

 .570أيضا 

                                                           
. 29دستوري ، م س ، ص أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي ال - 567 
29.يمكن الرجوع للقرار الذي أورده أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، م س ، ص  - 568 

569-Décision 155-82 DC,le 30 Décembre 1982 ,décision 248-88 DC,le 17 Janvier 1989 ,décision 
504-2004 DC, le 12 aout 2004. 

،  0778يناير  83، بتاريخ  2، منشور بالجريدة الرسمية المصرية العدد  0778العليا للرابع من يناير  قرار المحكمة الدستورية -570
 .27، ص  02مجموعة أحكام الدستورية العليا ، الجزء الخامس ، المجلد الأول ، قاعدة رقم 
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، تظار الأهمية التي تكتسياا مسألة دسترته في فرض مراقبة فمبدأ عدم الرجعية كمبدأ دستوري وبالتالي   
فروع القانون خاصة  كمة الدستورية على مدى احترام هذا المبدأ والعمل وفق نياقه بالنسبة لمختلفالمح

، أي أن ما حصدثنا عنه بخنوص هذا المبدأ ع مراعاة الاستثناءات التي حصكمه، وذلك أيضا مالزجرية مناا
، أما إذا كانت (-les lois plus sévéres)ينيبق على القوانين التي تعتبر في غير صالح المخاطب بها 

 .من استثناءات المبدأ فإنه من الممكن تيبيق القانون بأثر رجعي 
، والتي حصدثنا عن بعضاا تعتبر سترة  بعض مبادئ القانون الجنائيوبشكل عام يمكن القول أن د   

اية ل حمالخيوة الأولى في سبيل الوصول إلى كثلة دستورية هامة خاصة بقواعد المجال الزجري مما يكف
،  لمستادف المباشر للحقوق والحريات، خاصة وأن القانون الجنائي يعتبر افضلى لحقوق الإنسان وحرياته

كما أن الدسترة لم تهم فقط القانون الجنائي بيابعه الموضوعي وفقط وإنما امتدت أيضا إلى الجانب 
ث الروح في ننوص القانون لية التي تب، خاصة وأن المسيرة الجنائية هي الآالإجرائي فيه نظرا لأهميته بدوره

مساس بحقوق ، ونظرا لما يمكن ان يكتنف عملية التحري عن المجرم والتتبث من الجريمة من الجنائي
 .قوق الإنسان، فإن الدستور أحاط ذلك بعدة ضمانات من شأهاا تعزيز منظومة حالانسان وحرياته

 .المسطرة الجنائية دسترة المبادئ المؤطرة لقانون: الفقرة الثانية 
الحديث عن كثلة الشرعية الدستورية ينيبق أيضا على المبادئ المؤطرة كما سبقت الإشارة فإن         

لقانون المسيرة الجنائية ،إذ نجد أن الدستور المغربي يتميز بدسترة العديد من مبادئ المسيرة الجنائية وعلى 
، إذ تمت ف توقيع الجزاء على المخاطبين بهإجرائي يستاد رأساا قرينة البراءة المعتبرة اساس أية قانون

، كما أن هذا براءة والمحاكمة العادلة مضمونانالذي ينص على أن قرينة ال 11دسترتها ضمن الفنل 
النمت الذي تمت دسترته لأول  ، كالحق فيالمتعددة التي تضمناا الفنل يعتبر مرجعا هاما نظير المبادئ

 .571التننيص عليه داخل المسيرة الجنائية قبل الدستور ، بل وحتى في غيابمرة

                                                           
مة عادلة ، على منع اعتقال أي شخص ، إضافة لقرينة البراء والحق في محكا 8100من دستور المملكة لسنة  83ينص الفصل  -571

دون موجب قانوني ووفق الإجراءات المقررة قانونا ، وأيضا على منع الإعتقال التعسفي او القسري ، ومساعدة الشخص الموقوف على 
 .التواصل بأسرته وإخبارها باعتقاله وظروف توقيفه والتهم الموجهة إليه 
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منه  11، وأيضا الفنل س بالسلامة الجسدية ومنع التعذيبالذي يمنع المسا 11إضافة إلى الفنل    
الحياة الذي يؤكد على ضرورة احترام مجموعة من الحقوق الأساسية أثناء سريان المسيرة وذلك مثل احترام 

، وألا يكون أياي مساس بهاته وحرية التنقل داخل التراب الوطني، ت، وحرمة المنازلالخاصة وسرية المراسلا
 .الحقوق خارج الإطار القانوني ووفق الشروط المحددة لذلك 

وبالرجوع إلى ما سبق وحصدثنا عنه بخنوص أهمية دسترة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، بالنسبة      
، Bertrand DE Lamyعي ، فإن هذا المبدأ ينيبق أيضا حسب الدكتور لمنظومة القانون الجنائي الموضو 

وليس شرعية " légalité criminelle" إذ يرى بأن التسمية الأقرب للنواب هي مبدأ الشرعية الجنائية
خاصة وأن الوضوح والدقة في صياغة النص القانوني الجنائي التي يتيلباا  572الجرائم والعقوبات وفقط

خاصة وأن العديد من القواعد ذات اليابع  تنيبق أيضا على القانون المسيري،كما أشرنا مبدأ الشرعية  
، إضافة إلى أنه وإن كانت القواعد ونا موضوعيا قد يحمل طابعا زجرياالإجرائي قد حصمل في طياتها مضم

ا لأن بعض المسيرية تعتبر من مستثنيات مبدأ الرجعية فإن الأمر ينيبق على ما هو أصلح للمتام ونظر 
في غير صالح المتام يكون من اللازم  لمضمون الزجري أو قد تتضمن إجراءقواعد المسيرة قد حصمل هذا ا
 .تيبيق مبدأ عدم رجعية القانون

نظومة وبالتالي يمكن القول أن دسترة مبادئ المسيرة الجنائية حصتل مكانة هامة ومتميزة داخل الم         
، إذ يمكن القول أن مختلف الحقوق والحريات المضمنة بالدستور يلزم احتراماا تالدستورية للحقوق والحريا

سدية ، إذ أن تننيص الدستور مثلا على حماية السلامة الجواعد الإجرائية للمسيرة الجنائيةداخل الق
 بة، وهكذا أيضا بالنساعترافات من المتام حصت الإكراه ، يعني مباشرة منع الحنول علىومنع التعذيب

وهو ما يعني بالضرورة أن أي تغيير ييرأ على منظومة حقوق  ،573لباقي الحقوق والحريات الأخرى
                                                           

572- Bertrand De Lamy , « Le principe de la légalité criminelle dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel »  ,Cahiers du Conseil constitutionnel n° 26 ,Dossier : La Constitution et le droit pénal, 

Août 2009, version pdf, publié au site web : www.conseil-constitutionnel.fr  
573

متخذة خلال مرحلة البحث التمهيدي يلزم أن تكون مؤطرة بأهم الضوابط المتعلقة بمن جهة بحماية النظام العام والبحث عن التدابير ال - 

 .مرتكبي الجرائم ومن جهة ثانية حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا
 :أنظر بهذا الخصوص
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القول أن معظم هاته  ، وبشكل عام يمكنباشر على قانون المسيرة الجنائيةالإنسان ينعكس بشكل م
 .574أ قرينة البراءة والحق في الدفاعالحقوق والمبادئ  تدخل ضمن احترام مبد

 .مبدأ قرينة البراءة والحقوق المتفرعة عنه  دسترة : أولا 
، أثناء مباشرة الإجراءات الجنائيةتعتبر قرينة البراءة الركن الأساس في حماية حقوق وحريات الأفراد     

ي لذلك اعتبر البعض أنه إذا كان مبدأ الشرعية هو اساس القانون الجنائي الموضوعي ، فإن قرينة البراءة ه
،  575، بل هنالك من ذهب إلى القول أهاا آثار مباشرة لمبدأ الشرعية ذاتهنائي الإجرائيأساس القانون الج

الدفاع ، كالحق في براءةكما أن مختلف الحقوق الأخرى المرتيبة بقانون المسيرة الجنائية تتفرع عن قرينة ال
بحريته وحقوقه  ، فإن أي مساسومادام الأصل في الإنسان البراءة، إذ أنه وضمانات المحاكمة العادلة

احترام مجموعة من الحقوق ووفق إجراءات قانونية معينة بما يكفل التحري عن صاحب الفعل  بيتيل
 لأن المتام يظل بريئا إلى أن تثبت ، رياتالمخالف للقانون الجنائي بعيدا عن أي مساس بالحقوق والح

مختلف الشكليات والإجراءات إدانته بمقرر قضائي غير قابل لأي طريق من طرق اليعن بعد احترام 
 .القانونية

يق الدولية الخاصة ونظرا لأدهمية المتزايدة لقرينة البراءة والتي تجد أصلاا التاريخي في مختلف العاود والمواث    
، وإعلان حقوق الإنسان (22المادة ) ، وعلى رأساا الإعلان العالمي لحقوق الإنسانبحقوق الإنسان

                                                                                                                                                                                            
-de Lamy, Bertrand. « Chronique de droit pénal constitutionnel »,op cit, p 442. 

 
574

أنه في البداية لم يكن هنالك ما يجمع بين الدستور وقانون المسطرة الجنائية نظرا لاهتمام الأول بتنظيم السلطات  Jean Cédrasيرى  -

م كيفية التتبث من الجرائم الدستورية العامة واعتباره القانون الأساسي الذي تستمد منه جميع القوانين الداخلية، أما الثاني فاعتبر بكونه ينظ
فالسبب إذن يرجع ( يتساءل الباحث)ومحاكمة مرتكبيها وفق ما ينص عليه قانون العقوبات، فما هو سبب حصول هذا التزاوج إذن بينهما؟

أخذا بعين  إلى تزايد الاهتمام في مختلف أرجاء العالم بخصوص الحريات الفردية التي تهدف إلى تأمين العديد من الضمانات الأساسية
الاعتبار جماعات الضغط المدافعة عن حقوق الضحايات وتلك المهتمة بالدفاع عن قيم الأمن والنظام العام، وهو الأمر الذي فرض على 
المشرع التوجه نحو العقاب وتضييق الحريات وبالتالي فالاتجاه نحو الدسترة أملته ضرورة حماية الحقوق والحريات وجعل المشرع 

 .تغل في هذا المجال على ضوء المشرع الدستوري في احترام لتراتبية القواعد القانونيةالعادي يش
 :أنظر بهذا الخصوص

-Cédras Jean, « La constitutionnalisation de la procédure pénale en France et aux États-Unis »,op cit, p 

445. 
 .177حريات ، م س ، ص أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق وال -575
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، 576(21المادة )لدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة للعاد ا2426الفرنسية لسنة والمواطن إبان الثورة 
 .577وأيضا بالعديد من المواثيق ذات اليابع العالمي أو الإقليمي

وهو ما يعني أن قرينة البراءة تكتسي أهمية بالغة خاصة وأهاا تقع في مجال ينبغي أن ييغى عليه التوازن     
لقانون ، إذ انه إذا كان من وجاة نظر الأفرادعقاب وبين حماية حقوق وحريات ابين حق الدولة في ال

، وأن أي اشتباه في ينظر للنسان وكأصل فيه البراءة ، فإنه وبالمقابل يلزم انالأصل في الأشياء الإباحة
ب الأول لية الإتهام الميال، يجعل من سنائي أي دخوله ضمن دائرة الممنوعارتكابه مخالفة للقانون الج

قيامه بالفعل مادام ذلك أمر سلبي، وذلك حصت رقابة عدم  اثبات، ويعفي المشتبه به من باثبات ذلك
، وعدم 578الحارس اليبيعي لمنظومة الحقوق والحريات والوصي الأول على فرض احتراماا باعتباره القضاء

 .وفقط المساس بها إلا وفق ما ينص عليه القانون وفي الحالات التي ينص علياا
، كما سبقت الإشارة نحو دسترة العديد من مبادئ المسيرة وهذا ما دفع بالمشرع الدستوري         

يعتبر كل مشتبه " الذي ينص على أنه 226، والفنل 11متاا مبدأ قرينة البراءة بالفنل الجنائية وفي مقد
"  كتسب لقوة الشيء المقضي به، بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تتبث إدانته بمقرر قضائي مفيه أو متام

كما أن الدستور عمل على تعزيز هاته ،  579إضافة لقانون المسيرة الجنائية على مستوى مادته الأولى 
القرينة عبر دسترة العديد من المبادئ الأخرى الخاصة بحماية السلامة الجسدية وتفتيش المنازل والحق في 

دور وجودا وعدما حول مبدأ قرينة البراءة ، تشكل مجتمعة النمت ،و هو ما يعني أن هاته الحقوق التي ت
رتقاء بمجموع هاته المبادئ لمناف القاعدة الدستورية لدستورية الإجرائية وبالتالي فالاما يسمى بالشرعية ا

                                                           
كل شخص متهم بجريمة يعتبر برئياً إلى أن تثبت إدانته  قانوناً : " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن  00/0تنص المادة  -576

من نفس الإعلان التي تتضمن  01و 7و .و 1، إضافة للمواد " بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه
 :من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن  02جموعة  من المبدئ المتفرعة عن قرينة البراءة ، كما ان المادة م
 ".كل متهم بجريمة له الحق في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته طبقا للقانون "  

، المادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  0711ة أنظر المادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسن -577
 . 8112، المادة السادسة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  0720والشعوب لسنة 

.11.أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، م س ، ص  - 578 
كل متهم أو مشتبه فيه : " ، على أن  88.10الأول من قانون المسطرة الجنائية تنص المادة الأولى من الباب الاول من الكتاب  -579

بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل 
 .الضمانات القانونية

 ".يفسر الشك لفائدة المتهم 
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يمنحاا السمو عما عداها من القواعد القانونية الأخرى ، وبالتالي يلزم على  هاته الأخيرة مراعاة ما 
، والتي تعتبر بمثابة الدائرة الخاصة للمسيرة الجنائية إذ أن ما تضمنه لقواعد الدستورية من حقوقا تتضمنه

الدستور من بمبادئ يشكل توجياا للمشرع نحو العمل على حصنينه وتعزيز الآليات القانونية والقضائية 
الدستوري المغربي في ك كله حصت رقابة القضاء الدستوري، وهو الأمر الذي أكده القضاء لحمايته وذل

حيث إن حالات التنافي :" العديد من المناسبات كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إذ ورد في أحد قراراته أن
  ليست مانعا من موانع الترشيح؛

لا يمكن أن "من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه  21وحيث إن المادة          
تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه ماامام بالفعل، أو انقيعوا عن مزاولتاا، ينتخب، في أية دائرة 

منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليام مامة أو انتداب، ولو كان 
مة مؤقتا كيفما كانت تسميتاما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك النفة، في خد

الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، 
، مما يعني أن المنع من الترشح للانتخاب، بمقتضى "والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء ماامام

 هذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء يتمثل في حمل السلاح؛

فا لما جاء في الادعاء، فإن الياعن لم يدل بما يفيد كون الميعون في انتخابه متابعا من وحيث إنه، خلا
طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جرائم الننب والاحتيال، وإنه 

حقه حكم  على فرض صحة ما نعي، فإن الميعون في انتخابه يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يندر في
 هاائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
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وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأهلية الميعون في انتخابه للترشح، غير 
 .580"مرتكزة على أساس من القانون

  .الحق في الدفاع كمبدأ دستوري وأهميته على مستوى المسطرة الجنائية : ثانيا 
، وكنتيجة منيقية لقرينة اكمة العادلةم يعتبر الحق في الدفاع الأساس المتين لقواعد المحكأصل عا          

احترامه من خلال توفير عدة حقوق  البراءة لذلك سعت مختلف المواثيق الدولية لتأكيد هذا الحق وضرورة
ة لإعداد هذا عن مالة كافي، و وعلى هيئة للدفاع عن حقوق المتامأهماا التوفر على مساعدة قانونية 

، إذ ان افتراض قرينة 581، ناهيك عن التوازن الميلوب في الأسلحة بين الدفاع وجااز النيابة العامةالدفاع
، وأن الحكم القاضي بمؤاخذة امة المتمثلة في الحق في الدفاعالبراءة ذاتها يتيلب تعزيزها بأحد الآليات اله

ظل احترام هذا الحق أثناء مختلف الإجراءات التي تمت  أي متام على فعل لا يمكن اعتباره قضائيا إلا في
، بل وذهب المجلس الدستوري الفرنسي أبعد من ذلك عندما 582بخنوصاا المسيرة وهمت المتام وحقوقه

، ءات التي تنتاي باتخاد قرار زجري، إلى مختلف الإجراةاعتبر أن الحق في الدفاع يتعدى الإجراءات الجنائي
الدفاع يلزم العمل على احترامه حتى في المجال التأديبي من طرف الأجازة التي أي أن مبدأ الحق في 

 .583أصدرت القرار
، بل ومنذ توري تشمل مختلف مراحل الإجراءاتوتعزيز آليات الحق في الدفاع على المستوى الدس     

قاعد حسن ت التقاضي و وهذا ما يستخلص بشكل صريح من الفنول المتعلقة بإجراءا ،الأولىبدايتاا 
مضمونة الذي ينص على أن حقوق الدفاع  211، المننوص علياا بالدستور وخاصة الفنل سير العدالة

                                                           
، منشور بالموقع الالكتروني 14/1/9108، صادر بتاريخ 90/08و  91/08إ، ملفان رقم .م 44/08ة الدستورية رقم قرار المحكم - 580

 .للمحكمة الدستورية
 ,déc. n° 2002-461 DC :أنظر بخصوص توازن الأسلحة بين الدفاع وجهاز النيابة العامة قرار المجلس الدستوري الفرنسي  -581

du 22 août 2002, Rec. cons. 71, p. 204. -
، مجموعة أحكام الدستورية " دستورية " قضائية  03لسنة  .، قضية رقم  0778ماي  .0قرار المحكمة الدستورية العليا بمصر ،  -582

 .03، ص  .العليا ، الجزء 
.922أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، م س ، ص  - 583 
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، وأيضا ما يمكن 214584و  214، 211،  222، ونفس الأمر بالنسبة للفنول أمام جميع المحاكم
ى من الدستور عندما نص على أن أي شخص جرى توقيفه يلزم عل 11استخلاصه ضمنا من الفنل 

، كما يحق له التزام النمت إليه وذلك بالكيفية التي يفاماا الفور اخباره بدواعي اعتقاله وبالتام الموجاة
، وهو ما يعني أن حق الدفاع لة الحقوق التي يلزم تذكيره بها، والاستفادة من مساعدة قانونيةمن جم

الإجراءات بحضور الدفاع ، وبالتالي  ، بما يكفل مسايرة مختلفتوريا منذ الوهلة الأولى للتوقيفمضمون دس
ق في إطلاع الدفاع ، مع الحءات ومدى إجرائاا بكيفية قانونيةجر مكانية اطلاعه على مختلف هاته الإا

، وهذا ما شكل مجال نظر من المجلس الدستوري المغربي كما سبقت على ملف موكله، وأخذ نسخ منه
 .585ء الدستوري المغربي للحقوق المدنيةالإشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن حماية القضا

وقد استند المجلس الدستوري في قضائه بعدم دستورية القانون المذكور إلى الحق في الدفاع المضمون بموجب 
، وأكد المجلس على أن هذا الحق يعتبر حقا أساسيا  والذي من خلاله تمارس من الدستور 211الفنل 

حين صدور   مة العادلة وهو حق ينشأ منذ توجيه التامة إليه إلىباقي الحقوق الأخرى المتنلة بالمحاك
،كما استند المجلس في معرض تبريره على مبدأ التوازن في الأسلحة بين النيابة الحكم الناائي في حقه

، بنفس الشروط وا اليرف المدني في كافة الجرائمالمتام ومحام وأن يتمتع محاموا... دفاع المتام العامة و 
 .ل لإعداد دفاعاموالآجا

وبالتالي فالحق في الدفاع يشكل إلى جانب قرينة البراءة وباقي المبادئ الدستورية الإجرائية التي نجدها في 
 : كثلة دستورية هامة متميزة بسموها وأهميتاا على مستويين   ،586مختلف فنول الدستور

                                                           
ر على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون من الدستو  002/0ينص الفصل  -584

فيقضي بأن  081على أن الجلسات تكون علنية ماعدا في الحالات التي يقرر القانون غير ذلك ، أما الفصل  083، كما ينص الفصل 
مسألة القضاء  089عليها في القانون ، في حين يهم الفصل الأحكام تكون معللة وتصدر في جلسة علنية ، وفق الشروط المنصوص 

 .الطبيعي ليقضي بأن المحاكم العادية والمتخصصة تحدث بواسطة القانون ، ولا يمكن إنشاء محاكم استثنائية
 03، الموافق ل 0232شوال  1،الصادر بتاريخ  03/0399د ، ملف عدد .م 03/780قرار المجلس الدستوري المغربي ، رقم  -585

 constitutionnel.ma-www.conseil: ، منشور بالموقع الإلكتروني  للمجلس الدستوري المغربي  8103غشت 
 

586
الدستورية وأهمها  يعتبر البعض أن تعليل الأحكام الجنائية حتى وإن لم يكن مبدأ دستوريا إلا أنه يستمد وجوده من مختلف المبادئ - 

مبدأ الشرعية الجنائية والحق في الدفاع وقرينة البراءة ومبدأ التواجهية وحياد القاضي، وهي أيضا تمكن من تجنب التحكم والتعسف في 
 .إصدار الأحكام وضمانة لنزاهة القضاء ووسيلة لمنح تقة المتقاضي في العدالة وتقبل المحكوم عليه للعقوبة

http://www.conseil-constitutionnel.ma/
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، وذلك عن ءات التي قد تمسامن مختلف الإجراحماية حقوق المواطنين وحرياتهم م:  المستوى الأول
طريق خضوع القواعد القانونية العادية لمتيلبات القاعدة الدستورية الإجرائية في هذا الجانب بما يكفل 
مراعاة الجوانب الدستورية والشكليات التي نص علياا الدستور، وأن يكون القانون وحده من له الحق في 

، وكيفية حصقيق هذا الأمر حصيلنا على ابق مع القاعدة الدستوريةوبالتي الحد من حريات الأفراد وكيفية ذلك
 .الجانب الآخر من الرقابة الدستورية

تمكين القضاء الدستوري من القيام بتحنين هاته المنظومة الحقوقية من أي  :  المستوى الثاني     
لية وذلك كيريق وقائي ، إما عبر الرقابة القبذلك عبر آليتين سبق الحديث عنامامساس يستادفاا ، و 

البعدية بعد دفع  ، أو من خلال الرقابةعلى المحكمة الدستورية بشكل مسبقمن خلال إحالة القوانين 
، وهو ما يعني أن العمل المستقبلي الذي قانون سييبق على نزاع هم طرف فيهدستورية  المواطنين بعدم

، بالرقابة البعديةتنزيل القانون التنظيمي الخاص ينتظر المحكمة الدستورية بالمغرب عمل شاق خاصة إذا تم 
مخالفة للدستور ومبادئه الذي سيمكن من تنفية العديد من القوانين في المجال الزجري التي يمكن اعتبارها 

، إلى درجة أصبح الحديث فياا لدى العديد من الانظمة القانونية المقارنة عن الدور المتميز الأساسية
من خلال مختلف  587الدستوري في رسم وحصديد ملامح السياسة الجنائية بشكل عام الذي يلعبه القضاء

، خاصة في علاقتاا حماية الحقوق والحريات الدستوريةجتاادات والتأويلات التي يراكماا في مجال الا
ضاء ، وهو ما يؤكد الدور المتميز الذي نتمنى أن ينل إليه القالزجري وأيضا الجانب المسيري منهبالمجال 

ل الحديث عنه في الميلب الموالي من ، وهذا ما سنحاو لمغربي من خلال ما هو مأمول منهالدستوري ا

                                                                                                                                                                                            
 :أنظر بهذا الخصوص

de Lamy, Bertrand. « Chronique de droit pénal constitutionnel français», Revue de science criminelle et de 

droit pénal comparé, vol. 4, no. 4, Dalloz, 2018, p 981. 
 : ليين التا ينللإطلاع حول المزيد بخصوص دور القضاء الدستوري في رسم السياسة الجنائية أنظر المقال -587

- Christine LAZERGES, « Le rôle du Conseil constitutionnel en matière de politique criminelle », Cahiers 

du Conseil constitutionnel n° 26, Dossier : La Constitution et le droit pénal, août 2009,publié sur le site 

internet du C.C.F.Voir aussi de méme auteur : Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle, 

à propos de la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, RSC, 2004 p.725.  
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خلال التركيز على عمل القضاء الدستوري في مجال ضبط التوازن بين قواعد القانون الجنائي والقواعد 
 .الدستورية المرتبية به

وازن بين قواعد القانون الجنائي والقواعد دور المحكمة الدستورية في ضبط الت: المطلب الثاني 
 .للحقوق والحريات الدستورية

إذا كانت الوثيقة الدستورية هي أهم مندر للحقوق والحريات، فإن القانون الجنائي والذي ينظر        
إليه دائما على أنه المجال الذي يضيق فيه استعمال الحق وحصد فيه الحريات وذلك حفاظا على النظام 

، فإن خضوع القاعدة الجنائية للقاعدة الدستورية باعتبارها قاعدة تشريعية أدنى مرتبة من الدستور 588امالع
يفرض علياا مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وهو الأمر الذي يفرض ضرورة 

خلال نظرها في تدخل القضاء الدستوري باعتباره المؤسسة التي تسار على حفظ هذا التوازن من 
 .دستورية القاعدة القانونية

وإذا كان الأصل أن الحق أو الحرية لا يلزم أن يمنع أحد من التمتع بهما على النحو المحدد قانونا،        
إلا أنه قد تقضي المنلحة العامة أحيانا وضع أساليب وإجراءات للتمتع بهذا الحق أو تضييق من 

طار صلاحيات المشرع  في اختيار ما يراه ملائما للحفاظ على هذا استعماله في حالات أخرى، في إ
النظام، إلا أن الاختيار يظل حصت رقابة القضاء الدستوري من زاوية حصديد الضوابط التي حصد من الحريات 

 .والحقوق

 

                                                           
تخفي طابعه قوة التأثير الذي تتسم به قواعد القانون الجنائي على السلوك الاجتماعي لا :"....يرى الدكتور أحمد فتحي سرور أن  -588

وتتجلى هاته المصلحة في قانون العقوبات بما يفرضه من أنماط السلوك المختلفة لحماية . الحقيقي، وهو حماية المصلحة الاجتماعية
، ويضيف أن فعالية "المصالح والقيم الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات، بما يفرضه من جزاء قانوني لضمان احترام هذه الأنماط

عقوبات في أداء هاته الوظيفة يتوقف على معيارين هما مدى حسن تعبيره عن المصالح والقيم الحالية للمجتمع، ومدى تنظيمه قانون ال
 ".للجزاء الجنائي

 .166أنظر أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، م س، النسخة الإلكترونية، ص  -
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تأصيل التقييد الدستوري للحقوق والحريات وأساس تدخل القضاء الدستوري في :الفقرة الأولى
 .هذا التقييد مراقبة

كأصل عام فإن الدستور يعتبر مجالا مفتوحا للحقوق والحريات والمرجع الأساسي الذي تنظم فيه       
هاته الحقوق وحصدد فيه جوانب حمايتاا والآليات الضرورية المساعدة على ذلك، إلا أن هذا التنظيم 

تاا وإنما أيضا الجوانب المتعلقة بتقييد الدستوري لا يشمل فقط تعداد الحقوق وحصديد أهميتاا وآليات حماي
بعضاا وجعل استغلالها على الوضع الأمثل يتم وفق ضوابط قانونية معينة، وهو ما ييرح إشكالية أساس 

، وأيضا كيفية تدخل القضاء الدستوري (الفقرة الأولى)وجود هذا التقييد على مستوى الدستور وأشكاله
ه التشريعات المتعلقة بالمجالات التي تتضمن تقييدا على ممارسة الحقوق في بسط رقابته على المشرع أثناء سن

 (.الفقرة الثانية)والحريات

 .الحقوق والحرياتبعض أساس تقييد : أولا
 .          الحقوق والحريات وممارستهابعض تأصيل أساس تقييد التمتع ب - أ

ات التي تشكل أساس قيام المجتمع إذا كان الدستور قد نص على مجموعة من الحقوق والحري          
الديمقراطي،  وأن ضمان ممارسة هاته الحقوق يأتي على رأس أولويات الدستور، إلا أن التساؤل ييرح 
بخنوص وضع ضوابط تسمح بممارستاا دون أن تتعارض مع حقوق الآخرين، وأن واضع هاته الحقوق 

اا يستمد حسب أحد الباحثين من فكر هو من يحق له وضع هاته الضوابط ورسم حدودها، وأن أساس
إنه في دولة يحكماا القانون، ليست الحرية أن نعمل ما نريد بل :" مونتسكيو الذي وضع فكرة مفادها

،  وأيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 589"الحرية هي حقنا في أن نعمل ما تسمح به القوانين
يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك :" الثانية على أنهالذي ينص في مادته التاسعة والعشرون بالفقرة 

القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحتراماا، ولتحقيق المقتضيات 
                                                           

في تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات الأساسية في الدساتير الحديثة بالبلدان العربية، عبد المنع كيوة، القيود الدستورية  - 589

 .082ص، ، النسخة الإلكترونية.810-8101دراسة مقارنة، الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري 
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وهو نفس المقتضى الذي تضمنته " العادلة للنظام العام والمنلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي
لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا :" ...اد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن الع 11المادة 

الحق إلا تلك التي ينص علياا القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لنيانة الأمن القومي 
ية حقوق الآخرين أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية النحة العامة أو الآداب العامة أو حما

ولا حصول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على . وحرياتهم
 .، وهو نفس الأمر الذي تكرر بالنسبة لمجموعة من الحقوق التي تضمناا هذا العاد"ممارسة هذا الحق 

مناا على أنه لا يوجد ما يخول لأدفراد  24دة كما أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان أكدت بالما      
أو الدول المساس بالحقوق والحريات أو تقييدها بقيود أخرى غير تلك التي نظمتاا الاتفاقية، وهو نفس 

من نفس الاتفاقية عندما ننت على أنه لا يمكن وضع القيود المحددة  22الأمر الذي أكدته المادة 
 .590لهداف آخر غير الذي وضعت من أجله بالاتفاقية على الحقوق والحريات

كما أن هذا النوع من التقييد أو التحديد ضمن إطار معين لا يلزم النظر إليه دائما من زاوية أنه       
يادف إلى المساس بالحقوق والحريات، وإنما الهدف الأساس هو التوصل إلى نوع من التوازن بين منالح 

النظام العام أو النالح العام وبين الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد متعارضة في الكثير من الأحيان مثل 
والمجموعات، وهو الأمر الذي يجد مندره حسب الدكتور أحمد فتحي سرور في الشرعية الدستورية التي 
تبتغي كادف لها إحداث هذا التوازن الذي بغيره يفقد التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية المنداقية 

 .591علية في الدولة القانونية وتنبح وسيلة للتحكموالفا
 .حالاتهالتحديد الدستوري لأساس التقييد و  - ب

                                                           
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يجوز تأويله على  :"نهعلى أ 0711من الاتفاقية الأوروبية  لحقوق الانسان لسنة  09تنص المادة  - 590

أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو 
 ".فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها

لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر :" تفاقية على أنهمن نفس الا 02وتنص المادة  
 ".لهدف آخر غير ما وضعت له

 .162أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، م س، ص  - 591
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وبالرجوع للدستور المغربي يمكن ملامسة العديد من المقتضيات التي  تؤكد على ضرورة خضوع         
 26اواة بالفنل المساس بالحق أو إخضاعه لضوابط معينة للقانون كما هو الأم مثلا بالنسبة لمبدأ المس

المتعلق بالحق في  14الذي يلزم أن يتم في نياق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانيناا وأيضا الفنل 
 .المتعلق بالحق في الملكية 14المتعلق بالنحافة والنشر والفنل  12الولوج للمعلومة والفنل 

قوق لضوابط معينة يلزم أن يحددها كما أن الدستور لم يؤكد وفقط على ضرورة خضوع تقييد بعض الح    
القانون، إذ حدد في العديد من الحالات هاته الضوابط ولم يترك للقانون مجالا لتحديدها، وفي حالات 

 .أخرى ربط تقييد الحق أو الحرية بتحقيق غايات أو أهداف معينة دون غيرها
 للحالات التي يخضع فيها الحق أو الحرية للتقييد يتحديد الدستور ال. 

لا :" ... على أنه 14كما هو الأمر مثلا بالنسبة للحق في الولوج للمعلومة إذ نص الدستور بالفنل 
يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية 

المس بالحريات والحقوق أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لأدفراد، وكذا الوقاية من 
الأساسية المننوص علياا في هذا الدستور، وحماية منادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون 

، فالقانون المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة ملزم باحترام المجالات المعتبرة استثناء منه دون أن "بدقة
ر أن القاعدة الدستورية لم تعيه هذا الحق وإنما يتجاوز إحداها أو يضيف مجالات أخرى على اعتبا

 .حددت له مسبقا ما يلزم أن يكون تقييدا عن الحق في الولوج للمعلومة
 لغايات وأهداف التقييد يتحديد الدستور ال      . 

سلك المشرع الدستور بالنسبة للحق في الملكية منحى آخر إذ لم يحدد حالات تقييد الحق كما هو        
 14بالنسبة للحق في الولوج للمعلومة وإنما ربط هذا التقييد بتحقيق هدف معين إذ اعتبر الفنل  الأمر

بداية أن القانون يضمن الحق في الملكية، إلا أنه عندما نص على أنه يمكن الحق من نياقاا وممارستاا 
متيلبات التنمية بواسية القانون، وأضاف الشرط الأساسي لهذا التقييد المتمثل في أن تقتضي ذلك 

الاقتنادية والاجتماعية للبلاد، أي أن القانون عندما سينص على حالات الحد من نياق وممارسة الحق 
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في الملكية يلزم أن يكون ذلك بغية حصقيق هدف واحد متعلق بالأساس بمتيلبات التنمية الاقتنادية 
 .لأجل المنفعة العامةوالاجتماعية للبلاد كما هو الأمر مثلا بالنسبة لنزع الملكية 

وما يؤكد فعلا على أهمية بقاء الحقوق والحريات الدستورية بعيدة عن أي مساس قد ييالها خارج        
على أنه حتى في حالة الاستثناء فإن الحقوق تظل  46أكد بالفنل  1122النياق الدستوري فإن دستور 
ة إذا كانت حالة الاستثناء ليست سببا للمساس ، إذ أنه وبمفاوم المخالف592مضمونة ولا يمكن المساس بها

بالمنظومة الدستورية للحقوق والحريات، فإن الحالة العادية للسم والأمن تقتضي أن تكون أكثر حرصا 
 .على احترام الحقوق والحريات وأن أي تقييد يلزم أن يخضع للضوابط الدستورية الخاصة به

ي يبرر توجه المشرع الدستوري المغربي، فإن بعض الأنظمة وإذا كان هذا التقييد الخاص والذ        
الدستورية المقارنة اتخذت من التقييد العام توجاا لها كما هو الأمر مثلا بالنسبة للدستور التونسي بالفنل 

يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور :"  منه والذي ينص على أنه 16
ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضياا دولة مدنية ديمقراطية . ستاا بما لا ينال من جوهرهاوممار 

وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو النحة العامة، أو الآداب 
لقضائية بحماية الحقوق العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل الهيئات ا

 .والحريات من أي انتااك
 ".لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور

وعلى نفس المنوال أيضا اتخذ المشرع الدستوري المنري من التقييد العام سبيلا له، والتي يرى البعض      
التكرار والتشعب، ولكن رغم ذلك فإهاا تبقى منتقدة من زاوية أن هذا أن في هذا التقييد تجنب لكثرة 

                                                           
ني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي على أنه إذا كانت حوزة التراب الوط 1088من دستور  69ينص الفصل  - 592

للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس 

اتخاذ الإجراءات التي يفرضها مجلس المستشارن، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة، ويخول الملك بذلك صلاحية 

 .الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها الرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية

 .لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية

 .تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة

 ".اء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ كافة الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانهاترفع حالة الاستثن
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التقييد يترك المجال للمشرع العادي في إقحام كل ما قد يراه تقييدا وذلك نتيجة الفام الواسع للقاعدة 
ء ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تزايد مسؤولية القضا593الدستورية التي تركت الحرية للقاعدة العادية

 .الدستوري في التدخل لمراقبة هاته االقيود ومدى تلاؤماا مع القاعدة الدستورية
أساس تدخل القضاء الدستوري في ضبط التوازن بين القواعد الدستورية وقواعد القانون : ثانيا

 .الجنائي
من خلال  إذا كان المبدأ العام أن القضاء الدستوري يسار على حفظ تراتبية القواعد القانونية       

خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الدستورية، وهو ما يخول له بالأساس مراقبة مدى انسجام هاته القواعد 
وعدم مخالفتاا للنص الدستوري ليس فقط من زاوية مخالفة هاته الأخيرة بشكل صريح وإنما أيضا من 

عيار الضرورة والتناسب بين خلال مخالفة الضوابط الموجاة لهذا النص كما هو الأمر مثلا بالنسبة لم
القاعدة والجزاء وعدم المغالاة في التضييق من الشروط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات، أي أن القضاء 
الدستوري والذي يدخل في ماامه الكشف عن هاته المبادئ الدستورية وأيضا الغايات والمقاصد 

 .لحرص على ضرورة احترام هاته المبادئالدستورية باعتباره المفسر للدستور يكون ملزما با
ولا يعتبر هذا الأمر بمثابة تدخل في السلية التقديرية للمشرع والتي ما فتئ القضاء الدستوري         

المغربي يؤكد في العديد من المناسبات على عدم رقابته على سلية المشرع التقديرية مادامت تنضبط 
، تننب بالأساس على 594يوصف بكونه رقابة مشروعية دستورية للقواعد الدستورية، وإنما تدخله هنا

الغلو الواضح أو الخروج البين عن نياق السلية التقديرية في التشريع إلى المساس بالمبادئ الدستورية 
المؤطرة للننوص المتعلقة بقواعد التجريم والعقاب وكذا الننوص الإجرائية، وأن دائرته التشريعية لا تخضع 

قضاء الدستوري فيما يخص سليته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات ما لم تخالف بها لرقابة ال

                                                           
م س، عبد المنع كيوة، القيود الدستورية في تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات الأساسية في الدساتير الحديثة بالبلدان العربية،  - 593

 .032ص 
 .044جنائي الدستوري، م س، ص أحمد فتحي سرور، القانون ال - 594
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أهداف الدستور، فيكون تدخل القضاء الدستوري لاستجلاء هاته المخالفة إذا كانت بينة وصارخة كما 
 .595إذا تم التجريم والعقاب بغير ضرورة أو تناسب

الأصل فى سلية التشريع عند  تورية العليا بمنر عندما قررت أن وهذا الأمر أكدته المحكمة الدس       
، يعات لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها، والرقابة القضائية على دستورية التشر يم الحقوق أهاا سلية تقديريةتنظ

إلا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه السلية فى سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص علياا 
، ويرى الدكتور نجيب حسني أن رقابة القضاء الدستوري على تيبيق القانون الجنائي يتضح 596تورالدس

، وأن قضاءها بعدم دستورية نص (الشرعية)أولهما من حيث وجود النص الجنائي: من خلال وجاين
راء معين يعدم وجوده ويجعل الاستناد عليه مخالفا لمبدأ الشرعية، وثانياما من خلال مشروعية الإج

الجنائي، فالسليات العامة تستمد مجال عملاا في إطار الإجراءات الجنائية من ننوص الدستور وقواعد 
 .597الإجراءات الجنائية السليمة

فإذا كان حق الدولة في العقاب وكذا حقاا في الحفاظ على النظام يتجلى من خلال قواعد التجريم      
ة الجنائية، فإن الحقوق والحريات المعتبرة المستادفة الأولى والعقاب والتي تقتضياا حسب قواعد المسير 

بمجال القانون الجنائي تجد مندرها في الدستور والذي يحتوي مبادئ الشرعية الدستورية المحددة بالأساس 
للمنالح التي يلزم أن حصظى بالحماية وذلك في إطار نوع من التوازن بين ما قد يتعارض من هاته المنالح 

لحقوق، وأن الحرص على إنفاذ هاته الشرعية يتيلب وجود قضاء دستوري يسار على حسن وتلك ا
، ويظل دائما تدخله محكوم بقاعدة ملاءمة القواعد القانونية العادية مع المقتضيات الدستورية 598تيبيقاا

 .599بالنسبة لكل حق أو حرية خاضعة لمبدأ التقييد
                                                           

 .10أحمد فتحي سرور، المرجع نفسه، ص  - 595
، 08، مجلة الدستورية العدد "رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع"أورده يسرى محمد العصار،   - 596

 /http://www.sccourt.gov.eg/SCC: صرالنسخة الإلكترونية، منشورة بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا بم
597

 .4محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، م س، ص  - 
 .99أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، م س، ص  - 598

599
 -Michel Verpaux, la liberté d’expression dans les jurisprudances constitutionnelles, nouveaux cahiers 

du conseil constitutionnel, n 36, dossier : la liberté d’expression et de communication, juin 2012, version 

pdf , publié au site web : www.conseil-consitutionnel.fr . 

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/
http://www.conseil-consitutionnel.fr/


 دور القضاء الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
332 

، وحسب (ويقند هنا الفرنسي)تخدماا القضاء الدستوريإذ يرى أحد الباحثين أن التقنيات التي يس
 :600العديد من القرارات التي صدرت عنه بهذا الخنوص يمكن اختزالها في

بين الفعل أو الأفعال الجرمية وبين  (proportionnalité)مراقبة مدى احترام المشرع لمعيار التناسب: أولا
ش وتوقيف المشتبه فيام من جاة أخرى، ومدى العقوبة من جاة، وبين الإجراءات التي تقتضي تفتي

اعتبار حالات الاشتباه التي تهدد النظام العام بمثابة أسباب كافية للقيام بمجموع الإجراءات التي تقيد 
 .الحرية في الزمن

غير /استخدام تنقية التحفظات التأويلية أو الميابقة بتحفظ والتي تمكن من الخروج عن ثنائية ميابق: ثانيا
ابق، وتجعل من مقتضى قانوني ميابق للدستور بشرط أن يخضع في تأويله وتيبيقه لتفسير القضاء مي

الدستوري، والتي تمكن في هاته الحالة من ملاءمة مقتضيات النظام العام والحفاظ عليه مع احترام الحقوق 
بتيبيقاا وفق تفسير والحريات عبر ربط تيبيق الننوص القانونية التي قد تستادف تقييد هاته الحقوق 

 .601القضاء الدستوري وفي الحالات والشروط التي حددها
تمظهرات ضبط التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وقواعد القانون الجنائي  :الفقرة الثانية

 .في عمل القضاء الدستوري
ية بتدخله في ضبط على الرغم من قلة الحالات التي طرحت أمام القضاء الدستوري المغربي المرتب     

التوازن بين قواعد القانون الجنائي والقواعد الدستورية للحقوق والحريات، إلا أنه يمكن ملامسة بعض 
جوانب التدخل الإيجابي في إعادة التوازن إلى ننابه من خلال التنبيه الدائم إلى ضرورة احترام المشرع 

وأن مجال القانون الجنائي يلزم أن يتميز بالدقة  العادي للقواعد الدستوري وللضوابط التي حصددها خاصة
                                                           

600
، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس  9111مارس 01الصادر بتاريخ  764/9111قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  اأساس - 

  constitutionnel.fr-www.conseil  الدستوري الفرنسي
601 -« libertés et ordre public : les principaux critères de limitation des droits de l’homme dans la pratique 

de la justice constitutionnelle »,8 ème séminaire des cours constitutionnelles tenu à Erevan du 2 au 5 

octobre 2003, version pdf, publié au site 

web : https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/libpub.pd

f 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/libpub.pdf
https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/libpub.pdf
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والوضوح، ويتخذ شكل هذا التدخل جانبين أساسيين أولهما خضوع تقييد الحقوق والحريات لمجموعة من 
الضوابط سواء تلك النريحة التي ينص علياا الدستور أو من خلال تأويلات القضاء الدستوري للقاعدة 

الشروط المتعلقة بتحقيق التوازن الميلوب بين متيلبات النظام العام ، أو من خلال (أولا)الدستورية
 (.ثانيا)ومستلزمات الحفاظ على الحقوق والحريات

 .بتقييد الحقوق والحرياتتحديد القضاء الدستوري للضوابط المتعلقة : أولا
وعة معينة من إذا كان يحق للمشرع حصديد مجموعة من الضوابط والحدود المتعلق بممارسة مجم        

 الحقوق  أو الحريات فإن هذا التقييد يلزم أن يخضع لضوابط تقعده وتضعه في إطاره المقبول، 
 :602إذ يرى أحد الباحثين أن هاته الضوابط يمكن تلخيناا إجمالا في 

 عدم المساس والنيل من جوهر الحق أو الحرية. 
 حالة الضرورة التي تقتضياا الدولة المدنية والديمقراطية 
 حماية حقوق الغير 
 مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والنحة العامة والآداب العامة 
 احترام التناسب بين الضوابط وموجباتها. 

فااته الضوابط تتوزع حسب نفس الباحث إلى تلك المتعلقة بغايات ومقاصد التقييد وأخرى تهدف 
 .إلى ضمان معقولية تلك القيود

اول القضاء الدستوري المغربي التذكير به كل مرة طرحت أمامه هاته المسألة كما وهو الأمر الذي ح      
هو الأمر مثلا بالنسبة للتناسب بين الفعل الجرمي والعقوبة الميبقة عليه والمعتبر من أهم المبادئ المؤطرة 

ل جرمية بسيية أو للقانون الجنائي في مجال التجريم والعقاب، إذ لا يمكن إفراد عقوبات مبالغ فياا لأفعا
لا تشكل إخلالا كبيرا بالنظام العام أو مساسا بالأشخاص والأموال، وأيضا وبمفاوم مخالف لا يمكن 

                                                           
م س، سية في الدساتير الحديثة بالبلدان العربية،عبد المنع كيوة، القيود الدستورية في تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات الأسا - 602

 .020ص 
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تخنيص عقوبات بسيية لأفعال على درجة كبيرة من الخيورة، لذا حرص القضاء الدستوري المغربي على 
 603وبات التي تتضمناا هاتان المادتان لئن كانت العق:" أن تكون الجزاءات متناسبة مع الأفعال الجرمية

أشد من العقوبات الميبقة على الشاود الذين يرفضون الحضور أو يمتنعون عن أداء اليمين أمام المحاكم، 
بموجب مقتضيات قانون المسيرة الجنائية، ومن العقوبات الميبقة على الأشخاص المؤتمنين على الأسرار 

المؤقتة، بموجب مقتضيات القانون الجنائي، فإن طبيعة الماام المنوطة  بحكم مانتام أو وظيفتام الدائمة أو
بلجان تقضي الحقائق بمقتضى الدستور والغايات التي ابتغاها المشرع الدستوري من إمكان إحداث هذه 
اللجان، تبرر تشديد العقوبات الميبقة على كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر 

نة تقني الحقائق، أو امتنع عن موافاة اللجنة بالوثائق الميلوبة، أو أفشى سرا من أسرارها، مقبول أمام لج
المذكورتين ضرورية، وليس فياا إخلال بين بمبدإ التناسب  21و 21مما يجعل العقوبات الواردة في المادتين 

 .604"بين الأفعال والعقوبات الميبقة علياا
المعدلة بعض  16.19ن أكد بمناسبة نظره في القانون التنظيمي رقم كما سبق للمجلس الدستوري وأ       
المتعلق بالمجلس الدستوري في النقية المتعلقة بالجزاء المترتب  16.61للقانون التنظيمي ( الثالثة والرابعة)مواده

يترتب عن :" أن 605عن الإخلال بنظام التنريح الإجباري بالممتلكات من طرف أحد أعضاء المجلس

                                                           
المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أنه يعاقب بغرامة من  84.01من القانون التنظيمي  09تنص المادة  - 603

شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل  911111إلى  4111

اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة تقصي الحقائق أو رفض موافاة هذه الأخيرة بالوثائق التي لها علاقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو 
 .المقاولات موضوع تقصي الحقائق

وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات  011111إلى  0111من نفس القانون على انه يعاقب بغرامة من  07كما تنص المادة 

أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة الوسيلة المستعملة في نشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وأنه 
ون الإخلال، عند تضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك د

 .الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي
، النسخة 01، منشور بمجلة المحكمة الدستورية العدد 9107يوليوز  09، صادر بتاريخ 271/9107قرار المجلس الدستوري رقم   - 604

 .98-94الإلكترونية ص ص 
ى أنه على عضو المجلس الدستوري الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في تنص أحكام البند الثاني عشر من جهة عل - 605

أعاله أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته  7و1و9و0المادة المذكورة أو الذي لا يطابفق مضمون تصريحاته أحكام البنوذ 

لعضوية بالمجلس الدستوري بقرار من هذا المجلس، ومن جهة أخرى أعلاه يتعرض للإعفاء من ا 8رغم التنبيه الموجه إليه طبقا للبنذ 

م على أنه في حالة الإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقدي
ختصة للبحث فيه، كما يعاقب المعني بالأمر بغرامة تصريحه داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية الم

 ".خمسين ألف درهم إلى مائة ألف درهم
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لال بالتنريح بالممتلكات من طرف العضو بالمجلس الدستوري جزاءان متفاوتان ومختلفان بحسب ما الاخ
إذا كان الأمر يتعلق عند تعيينه أو خلال مزاولة ماامه أو عند هاايتاا، رغم أن الأمر يتعلق بنفس 

متعلق أكثر بمبدأ  ، وإن كان الأمر هنا606"المخالفة، وهو ما يخل بمبدأ المساواة الذي له قيمة دستورية
 .التناسب بين الفعل والعقوبة أكثر منه بمبدأ المساواة

كما أكد المجلس الدستوري في أحد قراراته التي تبين حرصه على وجود توازن كبير بين خيورة الفعل        
هل من فقرتها الأولى على أنه لا يؤ 607 9 تنص في البند 4حيث إن المادة  :"...والجزاء المترتب عنه أن

للعضوية في مجلس المستشارين الأشخاص الذين صدر في حقام قرار عزل من مسؤولية انتدابية  للترشح
مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة اليعن في القرار المذكور، أو بسبب  حكم أصبح هاائيا بمقتضى

 اننرام أجل اليعن في قرار العزل دون اليعن فيه؛

المادة تنص في مقيعاا الأول على أن مانع الأهلية المشار إليه في البند  نفس وحيث إن الفقرة الثانية من
 المذكور يرفع بعد اننرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي ينير فيه قرار العزل هاائيا؛ 9

 وحيث إن الدستور ينص في فنله الأول على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يترتب عليه حصمل كل من
الثاني والحادي عشر   يضيلع بمسؤولية عمومية انتخابية أو غيرها تبعات تنرفه، كما أنه أبرز في فنليه

مبدأ نزاهة الانتخابات باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مما يفترض معه أن يكون جميع 
 التي أسندت إليام؛المعنيين به متحلين بقيم النزاهة في سلوكام وفي تدبيرهم للشؤون العامة 

القضائية، ومانع الترشيح المؤقت  وحيث إنه مادام قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضمانات
من فقرتها الأولى لا يمس بحق الترشيح المضمون  9في البند  4كجزاء، فإن ما قررته المادة  معه يتناسب

 .608"دستوريا، وليس فيه ما يخالف الدستور
                                                           

الصادرة بتاريخ  4440، منشور الجريدة الرسمية عدد 91/12/9114م د، صادر بتاريخ  642/9114قرار المجلس الدستوري رقم  - 606

99/01/9114. 
 .لق بمجلس المستشارينالمتع 00-98من القانون التنظيمي رقم   4المادة  - 607
 .9100نونبر  08صادر بتاريخ  891قرار المجلس الدستوري رقم  - 608
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لحالات التي عرضت على القضاء الدستوري المغربي لا تمكن من إعياء خلاصة شاملة حول ورغم أن ا
توجه هذا القضاء بخنوص حصديده الدقيق لهاته الشروط، والتي لن تكتمل بالأساس إلا مع بداية العمل 

 .بنظام الرقابة البعدية
احترام الحقوق والحريات و  شروط تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام: ثانيا

 .الدستورية

كثيرا ما يكون الهدف الذي تتذرع به السلية التشريعية في وضع بعض القيود والاستثناءات على         
مجموعة من الحقوق والحريات هو خدمة النالح العام أو الحفاظ على النالح العام أو النظام العام 

قد تعتبر بمثابة إضفاء نوع من الشرعية على هذا التقييد أو  وغيرها مما يستخدم في هذا الجانب، والتي609
تبريره إذا استدعت ذلك ضرورة الحفاظ على النظام العام، ففي ظل هذا الأخير يمكن أن تمارس الحقوق 
والحريات والتي تنبح ماددة إذا أصبح مضيربا وغير آمن، وهو الأمر الذي فرض مرة أخرى بروز النقاش 

ق والحريات الدستورية في علاقتاا بالنظام العام وأمن المجتمع، إذ ان أبرز إشكال حول حماية الحقو 
دستوري حسب فرونسوا لوشير يظل مرتبيا بكيفية التوفيق والملاءمة بين حقوق الأفراد وحق المجتمع، 

 .610والملاءمة بين النظام والحريات

                                                                                                                                                                                            
 .9117مارس  8الصادر بتاريخ  460أنظر أيضا قرار المجلس الدستوري رقم  -   

609
نا القانوني، إذ أنه مفهوم يصعب تعريف النظام العام فمعظم الأنظمة القانونية المقارنة لا تحدده بشكل دقيق ونفس الأمر بالنسبة لنظام - 

مرن يتميز بشساعة مقتضياته وكذا الحالات التي تدخل ضمنه كما أنه يتغير بتغير الظروف الاجتماعية والسيساسية والاقتصادية، فمثلا 
وقانون غيرت العديد من البلدان من مجموعتها القانونية وعلى الخصوص القانون الجنائي  9110بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 

المسطرة الجنائية، كما أن بعضا منها عدلت دساتيرها وذلك بغية محاولة حصر تنامي ظاهرة الإرهاب، وهو ما وسع بشكل كبير من 
مفهوم النظام العام، وأدى بالمقابل إلى إدراج العديد من المقتضيات التي تحد من ممارسة العديد من الحقوق والحريات وعلى الخصوص 

الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأجانب الوافدين على هذا البلد من بلدان اعتبرتها داخلة في منظومة الدول )والتنقلحرية التجوال 
الداعمة للإرهاب أو التي تشكل خطرا أمنيا عليها، إضافة إلى فرنسا والعديد من البلدان الأوروبية التي فرضت إجراءات مشددة على 

ة التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الحقوق التي تم اتخاذ إجراءات هدفها الأول الحفاظ على ، وأيضا حري(مسألة التنقل
 .النظام العام وسلامة المجتمع

610 -François Luchaire, « naissance d’une constitution 1848, ed Fayard, 1998, p.55, cité dans -« libertés et 

ordre public : les principaux critères de limitation des droits de l’homme dans la pratique de la justice 

constitutionnelle »,8 
ème 

séminaire des cours constitutionnelles tenu à Erevan du 2 au 5 octobre 2003, 

version pdf, publié au site web https://www.cairn.info. 

https://www.cairn.info/
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ظام العام ليست وليدة اللحظة بل ظلت على فالعلاقة الجدلية بين الحقوق والحريات بشكل عام والن      
، وأن اليرح التقليدي المتمثل 611مر سنوات خلت أهم مجالات النراع ومحط البحث القانوني والحقوقي

في أن الحد من الحقوق والحريات تقتضيه متيلبات الحافظ على النظام تيرح إشكالية تيور مفاوم هذا 
لحياة أضحت العديد من المستجدات التي تهدد الحياة العامة الأخير والعديد من مكوناته، فمع تيور ا

مثل الأحداث الإرهابية وتيور الجريمة الالكترونية، مما يدعو في كل مرة إلى القيام بتعديلات تشريعية أو 
إصدار قوانين أو إجراءات قد تعتبر ماسة بهاته الحقوق أو تلك الحريات، أي أن تأثير المستجدات المتعلقة 

 .612ظام العام هي التي تيرح كيفية التوفيق بين الحفاظ عليه وحماية الحقوق والحرياتبالن

ويرى برتراند ماتيو بهذا الخنوص أن أحد أهم الحدود التي ترتبط بتقييد حرية التعبير مرتبية أكثر      
اطن باعتبار الأول من إعلان حقوق الإنسان والمو  01بالنظام العام وحماية حقوق الغير استنادا على المادة 

حدا على الاتنال الحر بين الأفكار وأنه حسب تعبير المجلس الدستوري الفرنسي فإن حرية التعبير 
 .613الجماعي أو الفردي لأدفكار والآراء يمكن أن حصد مناا مقتضيات النظام العام

ا إلى أن حدود الأولى فعلاقة حرية التعبير بمجال القانون الجنائي تعتبر معقدة إلى حد كبير نظر       
مرتيبة أكثر بولوج مجال الثاني إذ ننتقل من الحرية إلى الجريمة ولعل جريمة القذف أبرز تجلياتها، ففي الكثير 
من الأحيان ما تكون العديد من الحالات الميروحة أمام المحاكم بين ميرقة حرية التعبير وسندان جريمة 

ن النعب بمكان حصديدها، خاصة وأهاا حسب نفس الباحث القذف، ولعل رسم الحدود بين الاثنين م
النظام العام من زاوية توجياه صوب مؤسسات الدولة كما هو الأمر بالنسبة لمؤسسة رئيس تمس من جاة 

الجماورية أو المحاكم أو المؤسسات الدستورية أو الجيوش وغرياا من المؤسسات التي سبق وأن تيرق لها 

                                                           
611

 -« libertés et ordre public : les principaux critères de limitation des droits de l’homme dans la pratique 

de la justice constitutionnelle »,op.cit. 
612

 - Pauline Gervier, « la limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public », les 

nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, 2014/4, n45, p 105 à 112. 
من الحماية الدستورية إلى التهديدات التشريعية، مجلة القانون العام، النسخة العربية، : برتراند ماتيو، حرية التعبير في فرنسا  - 613

 .974، ص9114
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يد من الحالات، أو القذف الموجه لبعض الأشخاص الذين يشغلون وظائف القضاء الفرنسي في العد
عامة بسبب وظيفتام أو صفتام ونفس الأمر بالنسبة للتحريض على الجرائم، ومن جاة أخرى قد 

 .614تستادف حقوق وحريات الآخرين مثل الحق في حماية الحياة الخاصة والحق في النورة وقرينة البراءة

ور نجيب بامحمد أن الحد من بعض الحقوق والحريات يلزم أن يضل خاضعا لموجاين إذ يؤكد الدكت     
 :إثنين 

 احترام النظام العام والأخلاق 

  615احترام حريات الآخرين 

وهو نفس الأمر الذي يؤكده الدكتور أحمد فتحي سرور بقوله أن الحماية الجنائية للحقوق والحريات 
يتمتع به الغير من حقوق وحريات، فلا يجوز أن تكون هذه يلزم أن تتم من خلال التوازن مع ما 

الحماية وسيلة للعنف بها، مثل حرية التعبير، وحق نشر الأخبار، وحرية البحث العلمي وحق النقد، 
فاذا التوازن هو ما يحدد سلية المشرع الجنائي في التجريم والعقاب، وأن تجريم المساس ... وحق الدفاع

 .616عتبار مثلا لا يجوز أن يمس حرية التعبيربالحق في الثقة والا

فإذا كان الأصل هو الحرية والاستثناء هو التقييد فإن المشرع يظل حرا في حصديد ما يراه منلحة         
عامة أو ما لا يستدعي ذلك، ولا رقابة للقضاء الدستوري على هذا الأمر لأنه يدخل في السلية 

قضاء يظل ملزما بمراقبة مدى ملاءمة الإجراءات الهادفة إلى التقييد ، غير أن هذا ال617التقديرية للمشرع

                                                           
 .وما بعدها 974مرجع نفسه، ص برتراند ماتيو، ال - 614

615
 - Najib Ba Mohammed, « constituttionnalisme et droit de l’homme » , REMALD,n24,op cit, p 13. 

 .168أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، م س، ص  - 616
ال الجنائي وإنما بشكل عام أي بتشريعه في مختلف المجالات مسألة الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع لا تنحصر فقط في المج - 617

الأخرى إذ أكد القضاء الدستوري المغربي في العديد من المناسبات على استقلالية المشرع في تقديره للأساليب التي تروم تحقيق الأهداف 
لدستوري التعقيب على السلطة التقديرية ليس من صلاحيات المجلس ا:" الدستورية شريطة عدم تعارضها مع المقتضيات الدستورية

للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف أو تطبيق مقتضيات مقررة في الدستور طالما أنها لا 
الرسمية عدد ، منشور بالجريدة 09/14/9104، صادر بتاريخ 241/9104قرار المجلس الدستوري رقم " تخالف أحكام هذا الأخير

 .6444، ص91/14/9104الصادرة بتاريخ  6181
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من استعمال الحق أو التضييق على الحريات مع الغاية من وراء ذلك وأن تظل هاته الاستثناءات خاضعة 
، وهو الأمر الذي سبق وحدده المجلس الدستوري بمناسبة نظره في دستورية 618للضوابط التي تقعدها

 لا للمشرع، يحق كان لئن إنه، وحيث:" من قانون المسيرة الجنائية 012المعدل للمادة  092.10القانون 
 الوطني التراب وسلامة السكان سلامة وضمان والمواطنين المواطنات وحرية أمن حماية أجل من سيما

 في ،يسن أن ،16 و 90 فنليه وفي الدستور تندير في التوالي على وارد هو كما ،العام المال وصيانة
 في التحقيق قاضي حق بيناا من ،العامة الإجراءات من استثنائية خاصة وإجراءات قواعد القضائي، المجال

 القضائية الشرطة محضر من نسخة تسليم بعدم العامة، النيابة ملتمسات على بناء أو تلقائيا يأمر، أن
 شروط توفير أجل من وذلك لمدني،ا اليرف ومحامي المتام محامي إلى جزئيا أو كليا الملف وثائق وباقي
 الجنائية المسيرة قانون من 018 المادة في علياا مننوص ومعقدة خييرة جرائم في التحقيق سير حسن
 المشرع، فإن الأموال، غسل أو الغدر أو التبديد أو الاختلاس أو النفوذ استغلال أو الرشوة جرائم وكذا

 ومن للجميع، المكفولة الأساسية والحقوق الحريات صيانة إلى يةالرام المبادئ احترام بضرورة دائما المقيد
 وحق القانون يحمياا التي منالحه وعن حقوقه عن للدفاع شخص لكل المضمون التقاضي حق ضمناا
 الاستثناء إحاطة عليه يتعين الدستور، من 091 و 008 الفنلين في التوالي على علياما المننوص  الدفاع

 إلى كاملا القضية ملف تسليم بأجل مناا يتعلق ما لاسيما الضمانات، من قدر بأكبر أعلاه إليه المشار
 سير حسن مستلزمات بين التوازن حصقيق شأهاا من ضمانات وهي المدني، اليرف ومحامي المتام محامي

 .619"الدفاع حقوق ومتيلبات المذكورة الجرائم في التحقيق

                                                           
618

سبق للمجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته وأن اعتبر إحدى المقتضيات التشريعية المتعلقة بقانون الإرهاب غير مطابقة  - 
لحديث عن هذا الشق من القرار سبق ا)للدستور عندما تضمن مجموعة من الاستثناءات بخصوص جريمة الولوج المتكرر لمواقع إرهابية

، وذلك عندما اعتبر أن الاستثناءات المحددة في أحقية الولوج إذا كان هنالك سبب مشروع متعلقة بممارسة (والذي ألغى التعديل برمته
لم . مون هاته المواقعمهنة الهدف منها إخبار العموم، أو البحث العلمي أو البحث عن دليل مقدم للعدالة أو لاخبار السلطات العمومية بمض

يمكن من التحديد القبلي المسبق هل الأمر يتعلق بولوج قانوني ضمن هاته الاستئثناءات أم داخل في دائرة التجريم؟، وهو ما جعل المجلس 
 .يقرر بعدم دستوريته لغياب الدقة والوضوح التي يلزم أن تؤطر النص الجنائي ومستثنيات التجريم

 :أنظر بهذا الخصوص

-Bonis Évelyne, Peltier Virginie, « Chronique de droit pénal et de procédure pénale », Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel,op cit, p89. 

 .م د، مشار إليه سابقا 01/290قرار المجلس الدستوري رقم  - 619
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بداية أنه لا يمكنه مراقبة صلاحيات المشرع في حصديد آليات فالملاحظ أن المجلس الدستوري أكد        
ضمان وحماية سلامة المواطنين وأمنام وسلامة التراب الوطني وكذا ما يتعلق بنيانة المال العام وفق 
مقتضيات الدستور، وأنه له الحق أيضا في وضع قواعد وإجراءات خاصة كاستثناءات من الإجراءات 

 :حصت رقابة هذا القضاء في مدى احترامه لشرطين أساسيين حددهما القرار أعلاه فيالعامة، إلا أنه يبقى 

 للجميع المكفولة الأساسية والحقوق الحريات صيانة إلى الرامية المبادئ احترام ضرورة. 

 إحاطة الاستثناءات من القواعد العامة بأكبر قدر من الضمانات. 

ري من زاوية مدى احترامه لهذين الشرطين كلما هم فالمشرع يظل حصت رقابة القضاء الدستو       
بوضع استثناءات تروم الحد من الحقوق أو الحريات، وقد طرحت هاته المسألة بحدة أمام المجلس 

قانون الأمن "في مدى دستورية  القانون المسمى  9111الدستوري الفرنسي بمناسبة نظره سنة 
يلزم مراعاتها عند تقييد الحريات، كما هو الأمر ، إذ وضع مجموعة من المشروط التي 620"الداخلي

إذ أكد على  والبضائع والتحقق من الهوية خلال فترة اليوارئ، بالنسبة لإجراءات تفتيش السيارات،
ضرورة وجود شباات قوية وأسباب كافية على إمكانية ارتكاب المعني بالأمر لجريمة قبل القيام بتفتيش 

أكيد على أن تظل محدودة في الزمان والتي حددها المشرع في عدم مع الت)سيارته من طرف الشرطة
، وأن من شأن غياب أية رقابة قضائية أن تمس بالحق في التنقل (تجاوز العملية ككل ثلاثين دقيقة

 .621والحق في الحياة الخاصة

                                                           
620 -"Considérant qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les 

règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 

publiques ; qu'il lui appartient notamment d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de 

l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes 

et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et 

libertés constitutionnellement protégés" -Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003. URL:  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467DC.htm 

621
 - Bonis Évelyne, Peltier Virginie, « Chronique de droit pénal et de procédure pénale », Les Nouveaux 

Cahiers du Conseil constitutionnel,op cit, p91. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467DC.htm
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من العام إضافة إلى أن المشرع ملزم بضمان حصقيق التوازن الميلوب بين حقه في الحفاظ على الأ      
من كل ما قد يستادفه من أفعال جرمية وضرورة البحث عن مرتكبي هاته الأفعال من جاة وبين 
ضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وأيضا ممارسة هاته 

وحرمة المنزل من جاة الحقوق والحريات كالحق في التعبير وحرية التجوال والحق في الحياة الشخنية 
أخرى، وهو ما جعل المجلس الدستوري الفرنسي وإن أقر بدستورية العديد من المقتضيات المضمنة 
بالقانون المذكور إلا أنه أقرنه بتفسيرات حصفظية تجعل من تيبيقه مرهون باحترام كل ما حدده القرار 

 .622المذكور من إجراءات وعلى النحو الذي حدده

أو الحرية والتقييدات الواقعة عليه يلزم أن تكون واضحة ومحددة بالشكل الكافي وأن حدود الحق 
التي استدعت هذا التقييد تعني بالأساس حسب " الضرورة " وخاضعة لمعايير دقيقة، وأن مفاوم

ميشال فيربو أن تكون معللة بحاجة اجتماعية ملحة وأن تخضع لرقابة المؤسسات الوطنية وبالأساس 
 .623نااالقضائية م

إن القول بالدور الهام المنوط بالمحكمة الدستورية في إعادة ضبط التوازن الميلوب بين قواعد         
، ومن جاة اخرى راتبية القاعدة القانونية من جاةالقانون الجنائي والقواعد الدستورية بما يضمن احترام ت

المحددة لقواعد  ئي للمبادئ الدستوريةاحترام حقوق وحريات الافراد بناءا على انضباط القانون الجنا
، وواقع 624نسان كما هي متعارف علياا دوليا، وأيضا بالخضوع التام لمبادئ حقوق الإالتجريم والعقاب

                                                           
622

 "- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux considérants 26, 

34, 35, 38 et 43, les articles 21 et 25 ne sont pas contraires à la Constitution" -Décision n° 2003-467 DC 

du 13 mars 2003, op cit. 
623

 --Michel Verpaux, la liberté d’expression dans les jurisprudances constitutionnelles, op cit. 
624

اب ومبدأ الضرورة لأنها توقع بشكل آلي على اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن العقوبات التبعية تتعارض مع مبدأ تفريد العق - 

من إعلان  4من القانون الانتخابي  تتعارض مع مقتضيات المادة  1المتهم دون أن يحكم بها القاضي الأمر الذي دفعه إلى اعتبار المادة 

  .ي حسب الظروف الخاصة بكل قضيةحقوق الإنسان والمواطن وأنه لا يمكن توقيع العقوبات التبعية بشكل تلقائي دون أن يحكم بها القاض

- l’article L. 7 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de 

cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées 

pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code 

pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code 

pénal ». Sont visées en l’occurrence des violations au devoir de probité incriminées commises par des 
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الحال كما أشار إلى ذلك ديفيد ميلاني أن القاضي الدستوري المغربي سيكون موضع دور حصكيمي في 
لتي تعرف مواجاة بين المبادئ المتأصلة في الدين الإسلامي العديد من الحالات التي التي ستعرض عليه وا

وبعض المبادئ ذات اليابع الكوني كما هو الأمر بين الردة عن الدين الإسلامي وحرية المعتقد، واحترام 
الحياة الخاصة والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو المثلية الجنسية، المساواة بين الرجل والمرأة وقواعد 

يراث في ظل التفوق الذي تمنحة ديباجة الدستور للدين الإسلامي في الإطار المرجعي الوطني وكذا في الم
استحضار وجود عضو بالمحكمة الدستورية من اقتراح الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى سيؤدي إلى 

 .625حسب تعبيره" الرقابة الإسلامية"نوع من 

المحكمة الدستورية في موقف صعب من زاوية التوفيق بين العديد  غير أنه إذا كانت مسألة وجود       
من الحالات التي تقف بين المبادئ الكونية وبين القواعد الدينية أو ذات المرجعية الدينية، فإن التسليم 
بشكل ميلق بوجود نوع من الرقابة الإسلامية بناء على وجود عضو باقتراح من الأمين العام للمجلس 

كن اعتباره استنتاج غير مبني على أسس علمية أو على قرارات تبين صحة هذا الأمر، وقد سبق الأعلى يم
 .التننيص التشريعي على تواجد هذا العضو في محية سابقة من هذا البحثتبيان أسباب 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un 

mandat électif public. 

 :أنظر بهذا الخصوص

-Lazerges Christine, « La question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel en 

droit pénal : entre audace et prudence », op  ci, p 200. 
625

 - Melloni David, « La Constitution marocaine de 2011 : une mutation des ordres politique et juridique 

marocains », Pouvoirs, 2013/2 (n° 145), p. 5-17. DOI : 10.3917/pouv.145.0005. URL : 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-2-pp 14-15. 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-2-pp
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 :خاتمة القسم الثاني

المرحلة الأولى  لى الخنوصوعتعتبر المحيات الثلاث الكبرى التي مر مناا القضاء الدستوري المغربي      
قرابة )تتمكن طيلة المدة اليويلة التي عمرتها لمالتي تميزت بتواجد الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، و 

من مراكمة اجتاادات هامة في مجال حماية الحقوق والحريات الدستورية وذلك بيبيعة الحال ( الثلاثين سنة
 .اجع لأدسباب التي سبق التيرق لهار 

وتننينه على المجلس الدستوري الذي  2661غير انه وبالمرور للمرحلة الثانية التي رسخاا دستور         
حل محل الغرفة الدستورية ونظرا للاختناصاته الجديدة والهامة وعلى الخنوص إمكانية مراقبة دستورية 

الهامة في هذا الجانب، غير القوانين العادية، عرف هذا القضاء تيورا كبيرا وأصدر مجموعة من القرارات 
أن جوانب القنور التي ظلت تلاحقه أيضا وعلى الخنوص الشق المتعلق بتفعيل أدواره الدستورية في 

إلى الارتقاء بالمجلس الدستوري لمناف محكمة دستورية  1122حماية الحقوق والحريات دفعت بدستور 
تعززت بعدة اختناصات جديدة مناا إمكانية  وهي المحية الثالثة البارزة في تاريخ هذا القضاء والتي

الرقابة البعدية على دستورية القوانين من خلال آلية الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم العادية، وأيضا 
تخفيض النناب القانوني المتيلب بالنسبة للبرلمانيين في إحالة القوانين العادية أمام القضاء الدستوري، 

 .سبيل تعزيز دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية وهذا كله ينب في

القضاء الدستوري المغربي  في مجال حماية الحقوق والحريات، وعلى الخنوص أن قراءة حنيلة كما        
الجوانب التي خناا بالحماية يمكن القول أن اختلاف تننيفات الحقوق وتواجدها في مجالات قانونية 

تلفة أثر بشكل كبير على أوجه الحماية التي أفردها هذا القضاء خاصة في ظل اختلاف أشكال طرح مخ
النزاعات عليه وتأرجحاا بين تلك المرتبية بالرقابة على دستورية القوانين والتي تختلف بدورها بين تلك 

ك المرتبية بالمنازعات المضمنة بالحالات ذات الإحالة الإجبارية وبين تلك الاختيارية، وأيضا بين تل
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الانتخابية، فاذا التباين إذا في أوجه الحماية يبدو مرتبيا أكثر بنظام الإحالة والجاات المحيلة من جاة 
 .وأيضا بمكان تواجد هاته الحقوق داخل المنظومة القانونية

وليته أيضا في غير أنه ورغم وجود أسباب لا دخل للقضاء الدستوري فياا، إلا أن هذا لا ينفي مسؤ      
العديد من الحالات التي طرحت أمامه، ولعل ما سبقت الإشارة إليه من دخول آلية الدفع بعدم 
الدستورية حيز التيبيق مستقبلا ستتيح أو ستفرض إن صح التعبير على القضاء الدستوري أن يكون في 

ت التي سيخلفاا في هذا الباب واجاة المسؤولية عن حماية الحقوق والحريات الدستورية من خلال التراكما
 .ومن زاوية الاجتاادات التي ستتضمناا قرارات المحكمة الدستورية
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 :الخاتمة
إن استقراء المسار التيوري للقضاء الدستوري المغربي طيلة العقود العديدة التي عمرها، تمكننا من         

، انعكس بشكل سلبي على 2661ستور القول أن التيور البييء الذي واكبه على الخنوص قبل د
محاولاته السابقة في فرض احترام الحقوق والحريات الدستورية والتي بدت محتشمة إلى حد كبير وذلك لعدة 
معيقات مناا ما هو بينوي وذاتي مرتبط بجااز القضاء الدستوري، ومناا ما هو موضوعي مرتبط أكثر 

القضاء أو من زاوية جاات الإحالة وطرقاا، إضافة إلى  بالنظام القانوني سواء من زاوية هيكلة هذا
 .الاقتنار على الرقابة القبلية كنظام وحيد لمراقبة دستورية القواعد القانونية

بدت معالم قضاء دستوري واضحة، وهمت  1122غير أنه وبعد التغيير الدستوري الشامل لسنة        
ء بمستوى هذا القضاء لمناف المحكمة الدستورية وبالتالي تجاوز مختلف الميبات السابقة كما تم الارتقا

أصبح من الممكن الحديث عن تعزيز الكثلة الدستورية للحقوق والحريات كواحد من أهم مسؤوليات هذا 
سواء مع المجلس ، 1122القضاء، وهو الأمر الذي برز بشكل كبير مباشرة بعد بداية العمل بدستور 

 .ة من العمل، او من خلال قرارات المحكمة الدستورية مع بداية عملااالدستوري في سنواته الأخير 

من الدستور المتعلق بنظام الرقابة البعدية، أهم تغيير دستوري ليس فقط  211كما شكل الفنل         
بالنسبة للجوانب المرتبية بالقضاء الدستوري، وإنما بمنظومة حقوق الانسان بشكل عام بالمغرب، والتي 

المواطن من الولوج المباشر للمحكمة الدستورية للمشاركة في حصنين حقوقه وحرياته وأيضا ستمكن 
المساهمة في تنفية النظام القانوني المغربي من الننوص القانونية المخالفة للدستور، خاصة وأن معظم هاته 

ا بشكل كبير، في ، مما يجعل الشك في دستورية البعض مناا أمرا وارد1122القوانين صدرت قبل دستور 
 .ظل قنور الرقابة القبلية السابقة عن القيام بهذا الدور لأسباب سبق التيرق لها
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غير أن هذا الرصد الذي مكن من القيام بتتبع مختلف محيات القضاء الدستوري المغربي منذ الغرفة        
 :اا حسب المراحل التاريخية فيأهم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بمختلف جوانب القنور، والتي يتجلى

  الضعف البنيوي للنظام القانوني والدستوري الذي أطر عمل الغرفة الدستورية والذي لم يكن من
أولوياته تمكيناا من تفعيل أدوارها في حماية الحقوق والحريات الدستورية، والتي سبق التيرق 

 .لمختلف مسبباته
 مع استمرارية 2661للغرفة الدستورية إلى غاية دستور  التأخر الكبير في تعديل النظام القانوني ،

تغييب التركيز على الأدوار الحقوقية لهذا القضاء، وإن هم التغيير مجموعة من اختناصاته وكذا 
 .بنيته القانونية

  محدودية القرارات النادرة عن القضاء الدستوري المغربي المتعلقة بالحقوق والحريات مع الضعف
اكتنف التعليلات المتعلقة بها وعلى الخنوص تلك المتعلقة بالقوانين العادية رغم أن الكبير الذي 

هاته الأخيرة تعتبر المجال الأوسع الذي يتضمن الحقوق والحريات وذلك لأساب يتقاطع فياا ما 
 .1122هو مرتبط بجاات الإحالة ونظام الإحالة وكذا بنية القضاء الدستوري أساسا قبل دستور 

 لإنفتاح على التجارب المقارنة وعلى الخنوص عمل القضاء الدستوري لدى العديد من غياب ا
الدول كفرنسا مثلا والتي راكم قضاؤها الدستوري مجموعة كبيرة من القرارات في مجال الحقوق 

 .والحريات الدستورية عززت بشكل أساسي كثلته الدستورية في هذا المجال
 المغربي عن اللجوء للقضاء الدستوري بغية تمكينه من فرض  استمرارية غياب مكونات البرلمان

الرقابة على دستورية القوانين العادية وعلى الخنوص تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، وهاته 
الأشكالية بقيت ملازمة لنمط اشتغال مجلسي البرلمان منذ الغرفة الدستورية مرورا بالمجلس 

، خاصة بالنسبة لفرق المعارضة، فإذا كان من المقبول إلى الدستوري وصولا للمحكمة الدستورية
حد ما التحجج سابقا بنعوبة شروط الولوج لهذا القضاء من خلال ارتفاع النناب القانوني 
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ورغم ذلك لازال  1122الميلوب، فإن الأمر لم يعد مقبولا أمام المحكمة الدستورية بعد دستور 
المقدمة بهذا الخنوص، في مقابل الهيمنة الكبيرة هذا الضعف مسجلا من خلال عدد اليعون 

للحكومة في مجال التشريع من خلال عدد مشاريع القوانين المقدمة بهذا الخنوص والتي تمر في 
حتى وإن تميز بنقاش وخلافات على مستوى اللجان  -جو ييبعه في الغالب نوع من التوافق

 .-المعنية بكلا المجلسين
  في العديد من قراراته أثناء مراقبة الدستورية على الجوانب الشكلية تركيز القضاء الدستوري

على مجال تنظيم  والإجرائية بالنسبة لمسيرة التشريع على حساب مضمون القوانين، وانعكاساتها
 .الحقوق والحريات الدستورية

 لى سموها ضعف الاستناد على المواثيق الدولية المرتبية بحقوق الإنسان رغم التننيص الدستوري ع
وتكريس أهميتاا وتزايد اهتمام المنظمات الدولية ذات النلة بضرورة التكريس التشريعي والعملي 
لهاته الأوفاق، وأن من شأن تعزيزها في عمل القضاء الدستوري توسيع هامش الكثلة الدستورية 

الضعف  فقة التشريعات الوطنية ذات النلة، هذاللحقوق والحريات وكذا وضع أسس إدماجاا ر 
جاات الإحالة التي لم تتح للقضاء الدستوري مجالات متعددة من مكرس من جاتين أولهما 

خلال كترة الإحالات المتعلقة بالننوص القانونية ذات اليابع الحقوقي، ومن جاة ثانية و حتى 
بالنسبة للحالات التي عرضت على هذا القضاء فإنه لم يفتح لنفسه أفق الاستناد على هاته 

 .تفاقيات اللام إلا بالنسبة لأوضاع معدودة سبقت الإشارة إلياا في مثن الموضوعالا
  على المستوى التنظيمي يلاحظ المحدودية الكبيرة في تعامل المحكمة الدستورية مع مجال الحقوق

والحريات، من خلال عدم تخنيص المجلة السنوية أو الموقع الإكلتروني للمحكمة لهامش كبير 
الأنشية المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية، والأدوار التي من الممكن للمحكمة للمواضيع و 

لعباا في سبيل  تيويرها، ونفس الأمر بالنسبة للانفتاحاا على الفقه الدستوري من خلال 
وعدم التفاعل ( بل وحتى للمجلس الدستوري قبلاا)الإصدارات القليلة للمحكمة بهذا الخنوص
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من خلال فتح المجال لتلاقي وجاات النظر، إذ يمكن الاستنتاج أنه وعلى  بشكل إيجابي معاا
مدار العقود اليويلة التي عمرها القضاء الدستوري ظل منفنلا بشكل كبير عن التيور الكبير 

 .الذي شاده الفقه الدستوري وظلت مجالات التلاقي مناسباتية ومحدودة

القضاء الدستوري المغربي في مجال الحقوق والحريات  فااته بعض الجوانب التي ميزت مجال عمل     
والتي تنقسم بشكل أساسي كما هو مبين من خلال بعض جوانب البحث وحسب المراحل التاريخية 
إلى أسباب دستورية وأخرى بنيوية وأخرى متعلقة بالممارسة التشريعية والسياسية التي طبعت العمل 

 .يدةالبرلماني والحكومي بالمغرب لعقود عد

غير أن تبيان جوانب المحدودية المبينة أعلاه لا تعدم وجود بعض مؤشرات التيور المرتبية ببداية      
تجاوز بعض المعيقات التي يتقاطع فياا النظام القانوني مع طبيعة العمل السياسي خاصة وأن القضاء 

مجال التلاقي أيضا بين الدستوري يقع في مجال يتوسط هذين النظامين بشكل كبير، كما أنه يشكل 
القضائية، التنفيذية، والتشريعية، وهو ما يجعلاا دائما حصت محط الأنظار وهو : السليات الثلاث

الأمر الذي يمكن استنتاجه من خلال القرارات التي تندر عن هذا القضاء والذي تختلف ردود الفعل 
مور من المؤكد بمكان أهاا ستدفع به نحو المرتبية به بين قراءة السياسي والأكاديمي والحقوقي، وهي أ

والتغيير الهام والشامل  1122مزيد من التيور، وعلى الخنوص تلك التي واكبت مرحلة ما بعد دستور 
الذي هم هذا القضاء في ظل وجود محكمة دستورية ببنية جديدة واختناصات مامة وتعديل 

ببداية العمل بنظام الدفع بعدم دستورية  النناب القانوني المتعلق بنظام الإحالة، وعلى الخنوص
ظومة الحقوق القوانين كأهم آلية ستساهم في الدفع بهذا القضاء نحو أخذ موقعه الأساسي بمن

 .والحريات الدستورية

ولعل التمعن في مجموع الاستنتاجات المرتبية بالموضوع تدفع نحو القول بأن التيور المذكور لا       
ظل تجاوز الإشكالات التي سبق التيرق لها وأيضا تفعيل العديد من المقترحات  يمكن أن ينتج إلا في
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التي تروم في آخر المياف المساهمة في تيوير عمل هذا القضاء في مجال حماية الحقوق والحريات 
 .الدستورية

 وق والحريات دواره في حماية الحقاقتراحات مرتبطة بالمساهمة في تطوير تفعيل القضاء الدستوري المغربي لأ
 .الدستورية

إن أهمية القضاء الدستوري المغربي ومكانته وعلى الخنوص تواجده في مجال تتلاقى فيه العديد من       
الجاات تجعل من مخرجات هذا البحث تهم عدة مستويات مرتبية في أغلباا بجاات الإحالة من جاة 

ين التنظيمية وعلى الخنوص القانون وبعمل القضاء الدستوري من جاة أخرى، وأيضا ببعض القوان
، وهو ما يعني أن هاته المقترحات تهم هاته المستويات المختلفة التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية

والتي تتراوح بين ما يام مناا القضاء الدستوري نفسه وما يلزمه القيام به، ومناا ما يام السلية التشريعية 
ع، ومناا ما يام جاات الإحالة جميعاا فيما يخص تفعيلاا  لأدوارها وهو الشق المتعلق بالتشري

 :الدستورية

  ضرورة تفعيل جاات الإحالة وعلى الخنوص أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين
لأدوارهم الدستورية المتعلقة بالإحالة على المحكمة الدستورية، وبالأساس الإحالة الاختيارية 

ين العادية، خنوصا تلك التي تهم مجال الجقوق والحريات والتي ظلت لعقود عديدة المرتبية بالقوان
القضاء الدستوري معدودا ومحدودا، والتي يمكن كحل عملي تكريس ما  عدد المحال مناا على

على ضرورة إحالة جميع القوانين والننوص القانونية المتعلقة بالحقوق ( أو كعرف)يشبه التوافق
ورية بشكل تلقائي على المحكمة الدستورية لمراقبة وفحص دستوريتاا وذلك في ظل والحريات الدست

 .استمرارية الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على الرقابة القبلية
  تفعيل المعارضة البرلمانية لدورها الدستوري من خلال كثرة اللجوء لإحالة القوانين المتعلقة بالحقوق

الذي عزز من أدوراها بشكل عام،  1122خاصة مع دستور  -لدستوريوالحريات على القضاء ا
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وخفض النناب القانوني المتعلق بالإحالة على القضاء الدستوري مما سيسال من عملاا في هذا 
في ظل طبيعة العمل التشريعي الذي يجعل من أغلبية الننوص ذات مندر  -الجانب

على المعارضة تسنده مسألة طغيان منيق التوافق ، وبالتالي فالاعتماد (مشاريع القوانين)حكومي
في إصدار الننوص القانونية، وغياب ثقافة الإحالة على القضاء الدستوري رغم اختلاف منيق  
كل عمل، ولأن هاته الإحالة تمكن من تنفية القوانين المخالفة للدستور من جاة ومن جاة 

ق والحريات بالتفسير الدستوري السليم أخرى تمكن من مراكمة اجتاادات في مجال حماية الحقو 
 .وبالتالي توسيع وتعزيز الكثلة الدستورية في هذا المجال

  الرفع من أهمية حماية الحقوق والحريات في قرارات المحكمة الدستورية مستقبلا من خلال الحرص
في  على إصدار اجتاادات مبدئية تؤسس لمنظومة الحقوق والحريات، مع الحفاظ على المكتسبات

هذا المجال بتعزيز الاجتاادات السابقة عوض التراجع عناا، وذلك بالتفسير السليم للدستور 
وتأويل ننوصه ليس فقط وفق منيوقاا وإنما أيضا تماشيا مع روح الدستور وباستحضار تواجد 

 .المكتسبات في مجال الحقق والحريات كمبادئ غير قابلة للتغيير أو التعديل
 تفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان، والتي ستمكن من تيوير الاستناد على الا

عمل القضاء الدستوري من جاة، ومن جاة أخرى مسايرة الدستور المغربي للتيور الدولي في هذا 
المجال، خاصة وأن ننوص الدستور لا يمكناا التيور إلا عبر تفسير المحكمة الدستورية أخذا بعين 

 .تزامات الدولية للمغرب في هذا السياقالاعتبار الال
  أخذا بعين الاعتبار لقرار  29.24الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية

مع مراعاة مختلف الجوانب التي ستجعله ذا أهمية وعلى الخنوص ، 41/1122المحكمة الدستورية 
الآجال المتعلقة بالنظر فياا مع التحديد الدقيق تبسيط مسيرة اليعن وتسايل إجراءاتها وتخفيض 

 .لمختلف الآثار التي تترتب عناا
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  تعامل الجاات التي يحق لها الدفع بعدم الدستورية وفق نظام الرقابة البعدية بنوع من الجدية مع
هذا الحق من خلال تجنب الدفوع التي ترمي فقط إلى تمديد أجل النزاع مما قد ينعكس بشكل 

جاة على الآجال المعقولة للتقاضي ومن جاة أخرى هدر الزمن القضائي بما فيه عمل  سلبي من
المحكمة الدستورية، وتجنب إغراقاا بالدفوع ذات اليابع التعسفي، خاصة وأن المحكمة الدستورية 
في قرارها المشار إليه أعلاه جعلت من نفساا جاة التنفية الأولية للدفوع، وهو ما سيؤدي إلى 

الدفوع خاصة مع بداية العمل بهذا القانون، وعلى الخنوص في حالة تزامنه مع اليعون  تراكم
 .المتعلقة بالمنازعات الانتخابية

  ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في القادم من القرارات ذات النلة على الجوانب الجوهرية المرتبية
على الجانب الشكلي للتشريع  بالحقوق والحريات وأن تجعل من بثاا في طعن حتى وإن اننب

 .فرصة لمراقبة الجانب الموضوعي وبسط رقابتاا بغية حماية منظومة الحقوق والحريات الدستورية
  يلزم مراجعة تشريعية شاملة للعديد من الننوص القانونية خاصة وأن الكثير مناا صدر قبل

بيرة تضمن هاته القوانين بل ومناا من عمر لأزيد من قرن، وهو ما يعني بنسبة ك 1122دستور 
للعديد من المقتضيات المخالفة للدستور والتي لا تتماشى مع التوجاات الحديثة للبلاد وعلى 
الخنوص مع المواثيق الدوية التي صادق علياا المغرب، كما أن هاته المراجعة ستمكن من تخفيف 

شكل فرصة للمحكمة وتية، الدفوع بعدم الدستورية التي قد تقدم مستقبلا أمام المحاكم العاد
وهي دعوة للجاات التي تمتلك حق ) الدستورية في بسط رقابة قبلية على الننوص بشكل شامل

وهو الأمر الذي  ،(الإحالة في تفعيل أدوارها بإحالة هاته القوانين على المحكمة الدستورية
، وأيضا تعديل سينعكس بشكل إيجابي على حسن تنريف وترشيد اليعون والدفوع المشار إلياا

 .والمواثيق الدولية 1122هاته القوانين بما يتناسب و توجاات دستور 
  الاشتغال أكثر على المجالات التي تهم حقوق الانسان في عمل القضاء الدستوري من خلال

تيوير البوابة الإلكترونية الرسمية للمحكمة الدستورية، بغية تننيف القرارات المتعلقة بهذا الجانب 
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مستقل عن باقي الأصناف، مع تيوير إصدارات المحكمة الدستورية وعلى الخنوص المجلة  بشكل
السنوية بعدم الاقتنار على القرارات بتعزيزها بمجموعة من المقالات والدراسات، كما هو الأمر 
مثلا بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي الذي يتميز موقعه الإلكتروني بمجموعة كبيرة من 

والدراسات والأبحاث وأعداد مجلته الدورية المعززة بنسخة إلكترونية، إضافة إلى تقارير  المقالات
سنوية مفنلة، والتي تهدف في الأخير نحو تيوير العمل القضائي والفقاي في مجال حماية الحقوق 

 .والحريات، وتسايل عملية ولوج المواطن للمعلومة وكذا الباحثين في هذا المجال
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 -، ماي18أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته، م م إ م ت، العدد : المغربينور الدين أشحشاح، المجلس الدستوري  -

 .1001يونيو 

عبد العزيز محمد سالمان، الحق في التقاضي وطرق تحريك الدعوى الدستورية، مقال منشور على الموقع الالكتروني  -

 .للمحكمة الدستورية العليا المصرية 

محاولة في التفسير، : من تمثيلية النساء في المحكمة الدستورية عبد الغني امريدة، موقف المجلس الدستوري -

المرجعيات والاجتهادات،  1088منشورات السياسات العمومية، القضاء الدستوري في سياق ما بعد دستور 

1089. 

ات دراسة مقارنة، منشورات مجلة السياس: عبد الفتاح المالحي، القاضي الدستوري المغربي وسؤال الاستقلالية -

 .1089المرجعيات والاجتهادات،  1088العمومية، القضاء الدستوري في سياق ما بعد 

عبد اللطيف المنوني، المؤسسات البرلمانية ومراقبة دستورية القوانين، مجلة القانون والاقتصاد، منشورات كلية  -

 .8995، خاص عن القضاء الدستوري بالمغرب، 81الحقوق بفاس، عدد 

وة، القيود الدستورية في تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات الأساسية في الدساتير الحديثة عبد المنع كي -

 .1085-1086بالبلدان العربية، دراسة مقارنة، الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري 

دراسة  -قضائي لحقوق المواطنةعليان بوزيان، بوراس عبد القادر، أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن ال -

، صادرة بتاريخ 01، العدد 86مجلة البحوث والدراسات، المجلد  -مقارنة لدساتير الدول المغاربية

08/05/1084. 

غيوم دراغو، المجلس الدستوري، اختصاص المشرع وفوضى القواعد القانونية، مجلة القانون العام وعلم السياسة،  -

 .ات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مجد المؤسس1005، 8العدد

شيء من الحقيقة وشيء من الوهم، المجلة المغربية للإدارة المحلية : محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل -

 .8994مارس  -، يناير11والتنمية، عدد 

 -880م ت ، عدد مزدوج محمد العلوي ، الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريعين المقارن والمغربي، م م إ  -

 .1083يونيو  –، مارس  809

انحراف السلطة التأسيسية، مجلة : محمد أمين المهدي، مدارج الإنحراف بالسلطة، الإنحراف في منتهاه -

 .، النسخة الرقمية16الدستورية، العدد 

، مجلة 1004 يوليوز 13محمد محمد عبد اللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا والتعديل الدستوري في  -

 .1080الحقوق الكويتية، العدد الثالث، السنة الرابعة والثلاثون، شتنبر 
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دراسة في القانون المقارن، مجلة القانون العام وعلم السياسة، ترجمة محمد عرب : وليم جيل، المعارضة البرلمانية -

 .1005، طبعة 6صاصيلا، ع 

القضاء " لى الدستورية، منشورات مجلة السياسات العمومية، يحيى حلوي، المجلس الدستوري وتوسيع الرقابة ع -

 .1089، 14، العدد 1088الدستوري في سياق ما بعد 

، مجلة الدستورية "رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع"يسرى محمد العصار،  -

 .محكمة الدستورية العليا بمصر، النسخة الإلكترونية، منشورة بالموقع الإلكتروني لل84العدد 

يسرى محمد العصار، سمو المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان على الدستور في سويسرا، تعليق على حكم  -

، مجلة المحكمة الدستورية العليا بمصر، النسخة الإلكترونية، العدد 81/80/1081المحكمة الاتحادية بتاريخ 

 .محكمة الدستورية، منشور بالموقع الإلكتروني لل30

بالموقع  يسري محمد العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع، مقال منشور  -

 .الإلكتروني للمحكمة الدستورية المصرية العليا

لدستوري يسري محمد العطار، الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدستورية في فرنسا بمقتضى التعديل ا -

، النسخة الإلكترونية، منشورة بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية 85، مجلة الدستورية، العدد 1004لسنة 

 .العليا المصرية

، سق فاإ، كلية الحقو.ق.، م8995، مقدمات منهجية لفهم المراجعة الدستورية لسنة  يوسف الفاسهي الفهري -

 .8991 ،83عدد

قنية التقاط المكالمات الهاتفية في قرارات القاضي الدستوري المغربي، منشورات السياسات عبد الغني امريدة، ت -

 .1089المرجعيات والاجتهادات،  1088العمومية، القضاء الدستوري في سياق ما بعد دستور 

مجلة جيل ولوج الأفراد للعدالة الدستورية ودوره في حماية الحقوق والحريات بالمغرب، : عبد الرفيع زعنون  -

 .1089، مارس 35حقوق الإنسان، السنة السادسة، العدد 

 :دلائل ومنشورات
دليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري، صادر عن المجلس الدستوري المغربي، -

 9100مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 

ثقافية، دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وال -

، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 08مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سلسلة التدريب المهني، العدد رقم 

8111. 
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ية المملكة بمراك  بتاريخ الورقة التقديمية للندوة المنظمة من طرف المحكمة الدستورية المغربية بشراكة مع أكاديم -

الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على : الولوج إلى العدالة الدستورية:" تحت عنوان 9108شتنبر  94-98

   " .دستورية القوانين 

جتماعية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، ورقة طارق محمد عبد القادر عبد الله، الحماية الدستورية للحقوق الا -

القضاء " مة ضمن أشغال المؤتمر المنظم من طرف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، تحت عنوان مقد

، منشورة بالموقع 8100يناير  03، القاهرة، "جتماعية قتصادية والاالدستوري ودوره في تفعيل الحقوق الا

 .الإلكتروني للمركز

 :دراسات
آليات التعيين والاستقلال القضائي النسبي، مركز العمليات الانتقالية : المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي -

 .9107الدستورية في كلية الحقوق، جامعة نيويورك، منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 

سة على ، درا9104-9100المستجدات وحصيلة التفعيل : المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدستور المغربي -

 .حقوق الإنسان، المعارضة، القضاء الدستوري واللامركزية، تحرير حسن طارق: ضوء

دراسة على  9100/9104المستجدات وحصيلة التفعيل : المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدستور المغربي -

 .حقوق الإنسان، المعارضة، القضاء الدستوري واللامركزية، النسخة الإلكترونية: ضوء

في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، م م إ م ت ،سلسلة مؤلفات  ةحميد اربيعي ، قراء -

 .8103 ،72، العدد وأعمال جامعية

زكرياء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة  -

 .9104الطبعة الاولى، مطبعة الامنية الرباط،  الأكاديمي،البحث 

دراسة تطبيقية على الدساتير  -عليان بوزيان ،القيمة الدستورية لمبدا العدالة الإجتماعية والحماية القضائية له  -

منشورات الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية ،جامعة بن خلدون، تيارت ، الجزائر،  -العربية الحديثة 

 .8103، يونيو  01عدد ال

 .، الملحق الثالث9106مجلة المجلس الدستوري، العدد الثالث عشر،  -

والمجلس  0227-0261من خلال قرارات الغرفة الدستورية -الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي -

 .9104، منشورات المجلس الدستوري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط، 9104-0227الدستوري 
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، 9108لنتحدث عن المحكمة الدستورية، منشورات المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، طبعة مارس  -

 .pdf النسخة الإلكترونية بصيغة

 :اتفاقيات
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار  -

وفقا لأحكام  0720شتنبر  3، دخلت حيز النفاذ في 0797دجنبر  02، المؤرخ في 32/021 الأمم المتحدة

وذلك بظهير رقم  0773يونيو  80قام المغرب بإيداع وثائق المصادقة على الإتفاقية بتاريخ  . 89المادة 

 . 8110سنة  ..22، نشرت بالجريدة الرسمية عدد 0773يونيو  02الصادر في  8.73.2

 :تقارير
، القراءة الأولى، الصيغة 86.04تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون التنظيمي  -

 .، منشورة بالموقع الإلكتروني لمجلس النوابالإلكترونية

 86.04تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون التنظيمي رقم  -

منشور بالموقع  9104، دورة أكتوبر 9108-9104، السنة التشريعية 9104/9190التشريعية الولاية 

 .الإلكتروني لمجلس المستشارين

ضوابط الرقابة الدستورية في المجالس الدستورية الأعضاء في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، دستور  -

 .، النسخة الإلكترونية9118لمغربي، العدد الثامن، الجمهورية التونسية، مجلة المجلس الدستوري ا

يتعلق  66.01تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول دراستها لمشروع قانون رقم   -

، الولاية التشريعية التاسعة  9101/9107، السنة التشريعية الثالثة 9101بالمحكمة الدستورية، دورة اكتوبر 

9100/9106. 

البرازيل، المنظم تحت  -تقرير المجلس الدستوري اللبناني بالمؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية بريو دجنيرو -

 .9100كانون الثاني  04-06"لية المحاكم والمجالس الدستوريةفصل السلطات واستقلا" عنوان

 :معاجم
 ..077ر القاضي ، بيروت أوليفيه دو هاميل ، أيف ميني، المعجم الدستوري ،ترجمة منصو -

 .8103المعجم المفهرس لألفاظ الدستور، منشورات المجلس الدستوري المغربي، مطبعة الأمنية، الرباط  -

 :القرارات المعتمدة بالأطروحة
 مقررات الغرفة الدستورية و اللجان الدستورية المؤقتة: 
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منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة  ،0248أبريل  91الصادر بتاريخ  7قرار الغرفة الدستورية قم   -

 http://www.cour-constitutionnelle.ma :الدستورية

 . 0267شتنبر  02بتاريخ  964الصادر في الملف عدد  96قرار عدد  -  

 .0267نونبر  09بتاريخ  964الصادر في الملف عدد  92قرار عدد  -  

 .0267نونبر  01بتاريخ  968الصادر في الملف عدد  11قرار عدد  -  

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء 0248نونبر  11، صادر بتاريخ 12مقرر الغرفة الدستورية رقم  -

 .918الدستوري المغربي، م س ، ص

، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة 0242يوليوز  97، صادر بتاريخ 04مقرر الغرفة الدستورية رقم  -

 .الدستورية

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء 0267ماي  92بتاريخ  91لدستورية رقم مقرر الغرفة ا -

 .912الدستوري المغربي، م س، ص

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء 0281فبراير  14بتاريخ  98مقرر الغرفة الدستورية رقم  -

 .912الدستوري المغربي، م س ، ص

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء 0281أكتوبر  04 بتاريخ 70مقرر الغرفة الدستورية رقم  -

 .912الدستوري المغربي، م س ، ص

بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء ، منشور 0264ماي  98بتاريخ  77مقرر الغرفة الدستورية رقم  -

 .909-900الدستوري المغربي، م س ، ص 

 07.2شتنبر  07بتاريخ  8.1، صادر في الملف عدد .8الغرفة الدستورية عدد  مقرر -
، منشور بالموقع  0267شتنبر  02بتاريخ  964في الملف رقم  96مقرر الغرفة الدستورية عدد  -

.الإلكتروني للمحكمة الدستورية  
، منشور بالموقع 10/17/0240، صادر بتاريخ 179/41، ملف عدد 48مقرر الغرفة الدستورية عدد  -

 https://cour-:الرباط المباشر التاليالإلكتروني للمحكمة الدستورية على 
1971.pdf-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/58 

، منشور 0261دجنبر  10الموافق  0181شعبان  07، صادر بتاريخ 9مقرر الغرفة الدستورية عدد -

  http://www.cour-constitutionnelle.ma :بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية المغربية 

 قرارات المجلس الدستوري: 
،منشورات 8100أكتوبر  03، الموافق ل 0238ذي القعدة  01، الصادر في  209-8100قرار رقم   -
 .اوما يليه 027، ص 8108،سنة 31ت،العدد .م.إ.م.م

،منشور بالجريدة  8100أكتوبر  03الموافق  0238ذي القعدة  01صادر في  209-8100قرار رقم  - 1

 .1122، ص 8100أكتوبر  09بتاريخ  1729الرسمية عدد 

الدستورية ، منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة 11/10/0224بتاريخ   12/27د الملفان .م 49/24قرار  -

 .المغربية
، 9109يونيو  01الموافق ل  0711رجب  99صادر بتاريخ م إ،  846/9109الدستور رقم قرار المجلس  -

 .090، ص 9101منشور بمجلة المجلس الدستوري، العدد الثاني عشر، 

شوال  1،الصادر بتاريخ  03/0399د ، ملف عدد .م 03/780قرار المجلس الدستوري المغربي ، رقم  -
: ور بالموقع الإلكتروني  للمجلس الدستوري المغربي ، منش 8103غشت  03، الموافق ل 0232

constitutionnel.ma-www.conseil 

https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/58-1971.pdf
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منشور بالموقع  8102يوليوز  81الصادر بتاريخ د . م 723  /02قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  -
 .الإلكتروني للمحكمة الدستورية

، منشور بمجلة المحكمة 9107يوليوز  09، صادر بتاريخ 271/9107قرار المجلس الدستوري رقم   -

 .98-94، النسخة الإلكترونية ص ص 01الدستورية العدد 

، منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة 00/0044م د، ملف عدد  00/890قرار المجلس الدستوري رقم  -

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: الدستورية

، 9109يونيو  1، بتاريخ 09/0169د، صادر في ملف عدد .م 09/847قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية
منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء ، 0224يونيو  17بتاريخ  099قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .901ص الدستوري المغربي، م س ، 

منشور بالجامع لمبادئ وقواعد ، 0224يونيو  17صادر بتاريخ  099قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .901 -912القضاء الدستوري المغربي، م س ، ص 

 0717شوال  4بتاريخ  01/0144د، صادر في ملف عدد .م 01/290قرار المجلس الدستوري رقم  -

-http://www.cour: كتروني للمحكمة الدستوريةمنشور بالموقع الإل 9101غشت  01موافق ل 
constitutionnelle.ma                                                     

، 9107يوليوز  09، صادر بتاريخ 07/0128م د، ملف عدد  07/271قرار المجلس الدستوري رقم  -

 http://www.cour-constitutionnelle.ma :منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية

من جمادى الأولى  00، الموافق ل9104مارس  9، صادر بتاريخ 07/247قرار المجلس الدستوري رقم  -

، النسخة الإلكترونية،  9104، الصادرة سنة 07، منشور بمجلة المجلس الدستوري المغربي، عدد 0716

 .64ص

لجريدة الرسمية عدد ، منشور با029/.0د، ملف عدد  .م  778/.0قرار المجلس الدستوري رقم  -
        .30.1ص  ،.810أبريل  02، الموافق ل 0239رجب  .بتاريخ  .21.

، 9111مارس  04، صادر بتاريخ 767/9111م د، ملف رقم  9111/189قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية
، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8111مارس  01صادر في  328-8111قرار المجلس الدستوري رقم  -

 8111أبريل  03بتاريخ  .292

،منشور بالجريدة الرسمية  8119يناير  83، الصادر بتاريخ  31.-8119قرار المجلس الدستوري رقم  -
 .8119فبراير  2، بتاريخ  1272عدد 

، منشور 08/00/9100بتاريخ  00/0046د صادر في ملف عد 9100/891قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية
 03الموافق ل 0238من ذي القعدة  01،صادر في  209-8100قرار المجلس الدستوري رقم  -

-0772، المجلة المغربية للإدارة المحلية  والتنمية ، القرارات الكبرى للإجتهاد الدستوري  8100أكتوبر
 .099، ص ،8108، الجزء الأول ،  31لة دلائل التسيير ، عدد ، سلس8108

أكتوبر  81موافق ل  0238من ذي القعدة  88صادر في  202-8100قرار المجلس الدستوري رقم  -
 .1810، الصفحة 8100أكتوبر  82بتاريخ  1727، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8100

، منشور بالجريدة الرسمية 9109ماي  2در بتاريخ إ، صا.م 9109/840قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .1764، ص 9109ماي  10الموافق ل  0711رجب  2بتاريخ  6149رقم 
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، 9101نونبر  02موافق ل  0714محرم  04، صادر بتاريخ 9101/292قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .4142، ص 9101بر نون 98الموافق ل  0714محرم  97بتاريخ  6918منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 0714رجب  92صادر بتاريخ  07/0126د، ملف عدد.م 9107/214قرار المجلس الدستوري رقم  -

-http://www.cour: ، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية المغربية9107ماي  92موافق ل
constitutionnelle.ma 

 .0772ماي  82، صادر بتاريخ 233/72د، ملف رقم .م 803/72قرار المجلس الدستوري رقم  -
 82موافق  0207صفر  8، صادر بتاريخ 233/72، ملف عدد 803/72قرار المجلس الدستوري رقم  -

-http://www.cour :، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية0772ماي 
constitutionnelle.ma 

، ورد ضمن دليل المنازعات البرلمانية من 0222أكتوبر  91بتاريخ  118قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .76خلال قرارات المجلس الدستوري، م س ، ص

، منشور 04/11/9111، صادر بتاريخ 767/9111، ملف عدد 189/9111قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .9111أبريل  01بتاريخ  7486بالجريدة الرسمية عدد 

منشور بالجامع لمبادئ وقواعد ، 9111دجنبر  91صادر بتاريخ  794قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .909القضاء الدستوري المغربي ، ص 

 9110أبريل  08الصادر بتاريخ  772قرار المجلس الدستوري رقم  -

، منشور بدليل المنازعات الانتخابية البرلمانية 9119فبراير  96بتاريخ  740قرار المجلس الدستوري رقم  -

 من خلال  قرارات 
، ورد ضمن الجامع لمبادئ وقواعد 9119يونيو  94الصادر بتاريخ  744المجلس الدستوري رقم  قرار -

 .47ص القضاء الدستوري المغربي

، منشور بالجامع 11/10/0224، صادر بتاريخ 12/27، ملف عدد 49قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .84لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، ص 

منشور بالجامع لمبادئ وقواعد ، 9111يوليوز  98، الصادر بتاريخ 410لدستوري رقم قرار المجلس ا -

 .909القضاء الدستوري المغربي، م س ، ص 

 .9117مارس  8الصادر بتاريخ  460قرار المجلس الدستوري رقم  -

ة ، ورد ضمن دليل المنازعات الانتخابي9117أبريل  07بتاريخ  467قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .76البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري، ص 

 .9117غشت  00الصادر بتاريخ  481قرار المجلس الدستوري رقم  -

، منشور 9117غشت  00، صادر بتاريخ 424/17م د، ملف رقم  481/17قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية
، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9117غشت  00، صادر بتاريخ 481/17رقم قرار المجلس الدستوري  -

 .1110، ص 9117شتنبر  12بتاريخ  4976

 .9114يناير  91الصادر بتاريخ  611قرار المجلس الدستوري رقم  -

، منشور بالقرارات الكبرى 9114يوليوز  08، صادر بتاريخ 677/9114قرار المجلس الدستوري رقم  -

، ص 9109، 11،  الجزء الثاني، م م إ م ت، عدد 9109-0227الدستوري،المجلس الدستوري للاجتهاد 

167. 

 .9114شتنبر  91الصادر بتاريخ  642قرار المجلس الدستوري رقم  -
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، منشور الجريدة الرسمية 91/12/9114م د، صادر بتاريخ  642/9114قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .99/01/9114الصادرة بتاريخ  4440عدد 

، منشور بدليل المنازعات الانتخابية، 9112مارس  97، صادر بتاريخ 474قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .74م س، ص 

 .9112يوليوز  08الصادر بتاريخ  481قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .9101ديسمبر  04الصادر بتاريخ  801قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية804/9100ي رقم قرار المجلس الدستور -

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، م 804/9100قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .074س، ص
، منشور بالموقع الإلكتروني 9100أكتوبر  01، صادر بتاريخ 804قرار المجلس الدستوري رقم  - 

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: لدستوريةللمحكمة ا

 .808/9100قرار المجلس الدستوري رقم  -
 0092/00و 0093/00و 0090/00: ملفات عدد07ب، .و 207/00قرار المجلس الدستوري رقم  -
، منشور بالموقع 8100نونبر  .0الموافق ل  0238ذي الحجة  07، صادر بتاريخ 0091/00و

 .مة الدستوريةالإلكتروني للمحك
 0092/00و 0093/00و 0090/00: ملفات عدد07ب، .و 207/00قرار المجلس الدستوري رقم  -
، منشور بالموقع 8100نونبر  .0الموافق ل  0238ذي الحجة  07، صادر بتاريخ 0091/00و

 .الإلكتروني للمحكمة الدستورية
 .9100نونبر  08صادر بتاريخ  891قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .890/9100قرار المجلس الدستوري رقم  -

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء 9109فبراير  7بتاريخ  892قرار المجلس الدستوري رقم  -

 . 41الدستوري المغربي، ص 

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء 9109يناير  09صادر بتاريخ  892قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .89مغربي، ص الدستوري ال

فبراير  7، الموافق ل 0711من ربيع الأول  00د، بتاريخ .م 892/9109قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .18ص ، 9101بمجلة المجلس الدستوري، العدد الثاني عشر، ، منشور 9109

يونيو  11الموافق ل  0711رجب  09د، صادر بتاريخ .م 847/9109قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .94، ص 9101، منشور بمجلة المجلس الدستوري، العدد الثاني عشر، 9109

، منشور بالموقع 11/16/9109، بتاريخ 0169/09، ملف 847/9109قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .الإلكتروني للمحكمة الدستورية
و يوني 01الموافق ل  0711رجب  99إ، صادر بتاريخ .م 844/9109قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .004، ص 9101، منشور بمجلة المجلس الدستوري، العدد الثاني عشر، 9109

، منشور بالجامع لمبادئ وقواعد  القضاء 9109غشت  6صادر بتاريخ  864قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .44الدستوري المغربي، ص 

بالجريدة الرسمية ، منشور 9109نونبر  04إ،صادر بتاريخ .م 214/9109قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .6010، ص 9109نونبر  92بتاريخ  6017رقم 
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شوال  1،الصادر بتاريخ  03/0399ملف عدد  د،.م 780/03رقم  قرار المجلس الدستوري -

 ،  8103غشت  03،الموافق ل 0232

، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة 9101غشت  97الصادر بتاريخ  297قرار المجلس الدستوري رقم  -

 https://cour-constitutionnelle.maدستورية، ال

يوليوز  09، الموافق ل 0714رمضان  07، صادر بتاريخ 271/9107قرار المجلس الدستوري رقم  -

، ص 9107يوليوز 90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ  6944، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9107

6119. 

يوليوز  09، الموافق ل 0714رمضان  07، صادر بتاريخ 271/9107قرار المجلس الدستوري رقم  -

، ص 9107يوليوز 90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ  6944، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9107

6119. 

، 94/14/9107، بتاريخ 0711/07صادر في ملف عدد  271/9107قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية
الجامع لمبادئ وقواعد القضاء ، 9107يوليوز  94، صادر بتاريخ 271قرار المجلس الدستوري رقم  - 

 .074صالدستوري المغربي، 

واعد ، منشور بكتاب الجامع لمبادئ وق9107شتنبر  08، صادر بتاريخ 277قرار المجلس الدستوري رقم  -

والمجلس ( 0227-0261)من خلال قرارات الغرفة الدستورية -القضاء الدستوري المغربي

 .91، ص 9104، مطبعة الأمنية، الرباط، (9104-0227)الدستوري

منشور بالجامع لمبادئ وقواعد ، 9104مارس  9الصادر بتاريخ  247قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .909القضاء الدستوري المغربي، ص 

، منشور 9104يوليوز  09، بتاريخ 04/0798د، ملف عدد .م 262/04قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية

 .241/9104قرار المجلس الدستوري رقم  -

، منشور بالجريدة الرسمية عدد 09/14/9104، صادر بتاريخ 241/9104قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .6444، ص91/14/9104درة بتاريخ الصا 6181

كتاب الجامع لمبادئ ، منشور ب9104يوليوز  09، صادر بتاريخ 241قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .70، ص  -وقواعد القضاء الدستوري المغربي

، 9106مارس  04، صادر بتاريخ 0747/06م د، ملف عدد  229/06قرار المجلس الدستوري رقم  -

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: كتورني للمحكمة الدستوريةمنشور بالموقع الإل

، 9106مارس  04، صادر بتاريخ 0741/06د، ملف عدد .م 220/06قرار المجلس الدستوري رقم، -

 .منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية
بالموقع الإلكتروني  ، منشور9106مارس  04، صادر بتاريخ 229/9106قرار المجلس الدستوري رقم -

 http://www.cour-constitutionnelle.ma :للمحكمة الدستورية

، 0719ذي القعدة  99، صادر بتاريخ 00/0049م د، ملف عدد  00/808قرار المجلس الدستوري عدد  -

-http://www.cour: ، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية9100أكتوبر  91الموافق ل 
constitutionnelle.ma 

، صادر بتاريخ 16/841و 12/816، ملفان عدد 612/9114قرار المجلس الدستوري عدد  -

 .، منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية02/16/9114

https://cour-constitutionnelle.ma/
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، صادر بتاريخ 841/16و 849/16و 838/06، ملفات عدد 677/9114قرار المجلس الدستوري عدد  -

 .لكتروني للمحكمة الدستورية، منشور بالموقع الإ08/14/9114

، 94/14/9107، بتاريخ 0711/07د، صادر في ملف عدد .م 271/07قرار المجلس الدستوري عدد  -

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية

شور بالجريدة الرسمية رقم ، من9104ماي  02، صادر بتاريخ 269/9104قرار المجلس الدستوري عدد  -

 .4772، ص 9104ماي  98الموافق ل  0716شعبان  2الصادرة بتاريخ  6167

،منشور بالجريدة  8100أكتوبر  03الموافق  0238ذي القعدة  01صادر في  209-8100قرار رقم  -
 .1122، ص 8100أكتوبر  09بتاريخ  1729الرسمية عدد 

منشور بالجريدة  ،8100أكتوبر  03 موافق 0238القعدة ذي  01صادر في  209-8100قرار رقم  -
 .1122، ص 8100أكتوبر  09بتاريخ  1729الرسمية عدد 

، منشور بالجريدة 9107يوليوز  09الموافق ل  0714رمضان  07، صادر بتاريخ 9107/271قرار رقم  -

 .6119، ص 9107يوليوز  90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ  6944الرسمية رقم 

، منشور بالجريدة 9107يوليوز  09الموافق ل  0714رمضان  07، صادر بتاريخ 9107/271قرار رقم  -

 .6119، ص 9107يوليوز  90الموافق ل  0714رمضان  91بتاريخ  6944الرسمية رقم 

 .74، ورد ضمن دليل المنازعات الانتخابية، م س، ص9112يوليوز  04بتاريخ  444قرار رقم  -

، منشور بالموقع الإلكتروني 91/01/9100، صادر بتاريخ 0049/00، ملف عدد 808/00قرار رقم  -

 .للمحكمة الدستورية
 :، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية06/18/0227د الصادر بتاريخ .م 27/14قرار رقم  -

http://www.cour-constitutionnelle.ma 

 .0261دجنبر  10صارد بتاريخ  10قرار رقم -

، منشور بالموقع .08/19/810، بتاريخ .0221/0، صادر في ملف عدد م د .0117/0قرار عدد  -
 .الالكتروني للمحكمة الدستورية المغربية

 1109، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8118يونيو  81الصادر في  291 -8118م ، رقم .د.ج.قرار م -
 .0727، ص 8118،بتاريخ فاتح يوليوز 

، منشووور علووى  8112غشووت  08، الصووادر بتوواريخ  .12/97، ملووف عوودد  .12/12م رقووم .ج.قوورار م -

 الموقع الإلكتروني للمجلس 

8110دجنبر  30، الصادر بتاريخ  2.9-8110قرارالمجلس الدستوري  -  
 : أنظر أيضا 

 .دستورية، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة ال19/11/9104صادر بتاريخ  247قرار المجلس الدستور -

، منشور بالموقع 10/16/9106، بتاريخ 04/0779، ملف 0110/9104قرار المجلس الدستوري عدد - 

 .الإلكتروني للمحكمة الدستورية
، منشور بالموقع الإلكتروني 0224نونبر  01، صادر بتاريخ 42/24م د، ملف رقم  29/24قرار رقم 

 http://www.cour-constitutionnelle.ma: للمحكمة الدستورية

 https://cour-constitutionnelle.maقرارات منشورة بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية 

 قرارات المحكمة الدستورية 

https://cour-constitutionnelle.ma/
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ع ، منشور بالموق1118/04، ملف عدد91/12/9104صادر بتاريخ  71/04قرار المحكمة الدستورية رقم  -

 الإلكتروني للمحكمة الدستورية
سبتمبر  91الموافق  0718من ذي الحجة  92د، صادر بتاريخ .م 04/71قرار المحكمة الدستورية رقم  -

 .، منشور بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية9104

، منشور 12/14/9102، بتاريخ 177/9102د، ملف عدد .م 21/9102قرار المحكمة الدستورية عدد -

 الموقع الإلكتروني للمحكمة ب
، منشور بالموقع الإلكتروني 18/19/9102بتاريخ  70/02د صادر في الملف عدد .م 82/02رقم  قرار -

 .للمحكمة الدستورية
 .41/08قرار المحكمة الدستورية رقم  -

، 14/1/9108، صادر بتاريخ 90/08و  91/08إ، ملفان رقم .م 44/08قرار المحكمة الدستورية رقم  -

 .منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية
منشور  18/19/9102،  بتاريخ 02/70م د، صادر في ملف عدد  02/82قرار المحكمة الدستورية رقم -

 بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية

، 09/14/9106، بتاريخ 0781/06، صادر في ملف عدد م د 0112/06عدد المحكم الدستورية قرار  -

 .منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية المغربية
، منشور 14/04، ملف عدد 01/12/9104م د، صادر بتاريخ  18/9104قرار المحكمة الدستورية رقم  -

 .قع الإلكتروني للمحكمة الدستوريةبالمو
، منشور  01/9104، ملف عدد06/01/9104الصادر بتاريخ  44/9104قرار المحكمة الدستورية عدد  -

 .بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية
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 553..........................................................................................الخطأ الجسيم في التقدير -5

 552...........................................................................................احترام المبادئ الدستورية -3

 550................................................احترام مبدأ التناسب بين الوسيلة والغاية التي حددها الدستور -2

 552.................................................الرقابة القبلية ونظرية الرقابة السياسية على دستورية القوانين: ثانيا

 552...............................................تطور نظام الرقابة القبلية في المنظومة الدستورية المغربية: الفقرة الثانية 

 552.................................................................تطور جهات الإحالة على القضاء الدستوري المغربي: أولا 

 553....................................................نوعية القوانين المحالة في إطار الرقابة القبلية على الدستورية: ثانيا 

 552.................................................جوانب الحماية الرقابة القبلية بين الدور الوقائي وقصور: المطلب الثاني

 552 .................................................................................الدور الوقائي للرقابة القبلية: الفقرة الأولى 

 552.............................................................التي تعتري نظام الرقابة القبليةهر القصور مظا: الفقرة الثانية

 555..................................................................................................ضعف الإحالة البرلمانية: أولا

 533.......................................................................................................التوافقات السياسية: ثانيا

 532.......................................................................الرقابة القبلية حماية عرضية للحقوق والحريات: ثالثا

تعزيز مشاركة المواطن في تحصين حقوقه وحرياته الدستورية من خلال أسلوب الرقابة البعدية على :   المبحث الثاني

 532.........................................................................................دستورية القوانين

 535...................................ة الحقوق والحريات الدستوريةأهمية الرقابة البعدية في تعزيز حماي: المطلب الأول   

 533.......................................................................مسببات اللجوء لأسلوب الرقابة البعدية: الفقرة الأولى

 533........................................................دية في بعض الأنظمة المقارنةجوانب تطور  نظام الرقابة البع: أولا

 522.............................................لمشرع الدستوري المغربيدوافع إفراد نظام الرقابة البعدية من طرف ا: ثانيا

 520...........................................أهمية أسلوب الرقابة البعدية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان: الفقرة الثانية

 522................................................................لتحقيق العدالة الدستوريةالدفع بعدم الدستورية كآلية : أولا
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من المقتضيات غير  مساهمة أسلوب الرقابة البعدية في تصفية النظام القانوني المغربي: ثانيا

 522...........................................................................................................................الدستورية

 52.50مسطرة الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني المغربي على ضوء مشروع القانون التنظيمي : المطلب الثاني  

 525..........................................................................................25/3555وقرار المحكمة الدستورية 

 525.........................................ت القضائية التي يثار أمامهاتحديد المقصود بأطراف الدفع والجها: الفقرة الأولى

 525..................................................................ل لها الحق في إثارة الدفعخوبخصوص الجهات الم:  أولا 

 525 ..............................52.50لقانون التنظيمي تحديد المفهوم من خلال الأعمال التحضيرية لمشروع ا -2

 523.................................................................ار المحكمة الدستوريةخلال قرتحديد المفهوم من  -2

 520......................................................................ون محل الدفع بعدم الدستوريةتحديد مفهوم القان: ثانيا

 523............................................................................لدفع أمامهاالجهات التي يمكن إثارة ا تحديد: ثالثا

 523....................................................52.50الجهات التي يقدم أمامها الدفع وفق مشروع القانون  -2

 503............................................موقف المحكمة الدستورية بخصوص الجهات التي يثار أمامها الدفع -2

 502........................لدستورية وخصوصيته المسطريةإثارة الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام المحكمة ا -5

 502..................................................مرة أمام المحكمة الدستورية دم الدستورية لأولإثارة الدفع بع 2-5

 502.....................................................................لدفع أمام المحكمة الدستوريةخصوصية مسطرة ا 2-3

 502 ...........................................دفوع المقدمة بعدم الدستوريةنظام التصفية الأولية لمختلف ال: لثانيةالفقرة ا

 502.......................................................................................تحديد نظام التصفية الأولية للدفع: أولا

 502........................................................................لدفعضوابط اختيار نظام معين للتصفية الأولية ل  -5

 502...ةله التحضيريوأشغا 52.50يمي ضوابط اختيار نظام التصفية من خلال مشروع القانون التنظ 5-3

 525.......52.50ع القانون التنظيمي موقف المحكمة الدستورية من نظام التصفية المضمن بمشرو  5-2

 520........................................ا على نموذج التصفية الأوليةـ الشروط الموضوعية لقبول الدفع وانعكاساته 3

 522....................................................الحريات الدستوريةم الحقوق وإشكالية تحديد مفهو 3-5

 525............................................................................مفهوم تغير الأسس أو الظروف تحديد 3-3

 525.........................................................المخول لها التحقق منه الجهةتحديد المقصود بجدية الدفع و 3-2

 522......................................يمي وقرار المحكمة الدستوريةشروط قبول الدفع بين مشروع القانون التنظ:  ثانيا

 522..................................................52.50القانون التنظيمي  مشروعالشروط الأولية التي حددها  -2

 522.........................كاساته على القانون التنظيميشروط قبول الدفع حسب قرار المحكمة الدستورية وانع -2

 522............تحقق منها للمحاكم العاديةتورية منح إمكانية الالشروط التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دس 2-5

 522.....................................................................................................شرط جدية الدفع - ت

 522..........................................................عالحريات الدستورية محل الدفتحديد مفهوم الحقوق و - ث

 522.................................................................... التأويلية دستورية بعض الشروط مع التحفظات إقرار
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 553 .................................................................................................................القسم الأول خاتمة

 حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق والحريات ودوره في تعزيز الشرعية الجنائية مظاهر: القسم الثاني  

 552 ................................................................................................................مقدمة القسم الثاني

 550.....................انعكاس تطور القضاء الدستوري المغربي على منظومة الحقوق والحريات الدستورية: الفصل الأول

 550...................... ء الدستوري المغربي على منظومة الحقوق والحريات الدستوريةتطور القضا : المبحث الأول
 552...مظاهر وأساب ضعف منظومة الحقوق والحريات في عمل الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري: : المطلب الأول 

 552.........................نات القضاء الدستوري المغربيالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى كأولى لب: الفقرة الأولى      

 553................................تمظهرات ضعف حضور منظومة الحقوق والحريات في عمل الغرفة الدستورية: أولا     

 535.........................................................أسباب غياب الحقوق والحريات في عمل الغرفة الدستورية: ثانيا    

تأثير تحول بنية القضاء الدستوري المغربي من الغرفة الدستورية إلى المجلس الدستوري على تطور : الفقرة الثانية   

 532.........................................................................................................منظومة حقوق الإنسان

 532 ..........................................................التحول نحو قضاء دستوري ومسارالمجلس الدستوري : أولا   

 532.....................................على منظومة الحقوق والحريات توريتأثير التحولات البنيوية للمجلس الدس :ثانيا 

 535..................................ضوء التحول نحو محكمة دستوريةمستقبل الحقوق والحريات على : المطلب الثاني  

 533...............................ية وتركيبة المحكمة الدستوريةببنأهمية المستجدات الدستورية المتعلقة : الفقرة الأولى 

 355.....................................................تنويع الجهات المتدخلة في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية: أولا

 352....................................................................................مقومات استقلالية القاضي الدستوري: ثانيا

 350.......................................الشروط النظامية لقضاة المحكمة الدستورية وأثرها على الاستقلالية -2

 352..........................................................................عدم قابلية مدة العضوية للتجديد 5-2

 355...............................................................................................حالات التنافي 5-0

 353 ..............................................................................................واجب التحفظ 5-2

 355.....................................................إشكالية مقاربة النوع داخل تركيبة المحكمة الدستورية -2

 352.............................تورية في تعزيز دورها الحقوقيلدسأهمية الاختصاصات الجديدة للمحكمة ا: الفقرة الثانية 

ي ببعض السلطات الدستورية مظاهر تكريس منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستور  :المبحث الثاني 

 335.........................................................................................................العامة
 335.........تمظهرات حضور منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستوري بالسلطة التشريعية: المطلب الأول

 335....................................................السلطة التشريعية كجهاز إحالة على القضاء الدستوري: الفقرة الأولى 

 330...................................رقابة القضاء الدستوري على القوانين المؤطرة لعمل السلطة التشريعية: الفقرة الثانية
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 332...........................لتشريعيةالخاصة داخل المؤسسة ا تدور القضاء الدستوري في حماية حقوق بعض الفئا: أولا

 332....................................................مساهمة القضاء الدستوري في تفعيل دور المعارضة البرلمانية - 5

 325......................................................تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية -2

 323...............................................حرص القضاء الدستوري على توطيد وتقوية عمل المؤسسة التشريعية: ثانيا

 323.......................................................................الحرص على استقلالية عمل مجلسي البرلمان  -2

 322....................تأكيد القضاء الدستوري على ضرورة الربط بين الحق والواجب في عمل النائب البرلماني   -2

السلطتين القضائية مظاهر حضور منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستورية ب: المطلب الثاني

 322...........................................................................................................................التنفيذيةو

 322.................................تكريس مبادئ حقوق الإنسان في علاقة القضاء الدستوري بالقضاء العادي: الفقرة الأولى

 325............................................التأسيس لاستقلالية السلطة القضائية من خلال قرارات القضاء الدستوري: أولا
 325.............................................تحديد القضاء الدستوري للشروط الجوهرية لاستقلالية السلطة القضائية: 5-5

 322......................................................................احترام ضمانات المساطر التأديبية المتعلقة بالقضاة 5-3

 320....................................................................حدود التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلطات: 5-2
 322...................................................................قرارات المحاكم العادية أمام القضاء الدستوري أهمية: ثانيا

 322.........................مام القضاء الدستوريأهمية الأحكام الصادرة بالإدانة في إثبات صحة الطعون المقدمة أ 5-3

 323...................براءة أمام المحاكم العادية في الإثبات أمام القضاءالدستوريلحجية الأحكام الصادرة باحدود  5-2

 303.................................توريالدفع بعدم الدستورية كآلية للحوار المباشر بين المحاكم العادية والقضاء الدس: ثالثا

 302.........................بالسلطة التنفيذيةحضور منظومة الحقوق والحريات في علاقة القضاء الدستوري : الفقرة الثانية

 302..............................لقبليةدور رئيس الحكومة في إحالة القوانين على القضاء الدستوري في إطار الرقابة ا: أولا

 302.....................................................................القانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية -0

 302...................................................................................القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية -2

 303................................تمظهرات حماية الحقوق والحريات بالقوانين التنظيمية الخاصة بآليات عمل الحكومة: ثانيا

حماية الشرعية  تعزيز مظاهر حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق والحريات ودوره في: الفصل الثاني

 325..............................................................................................................................الجنائية

 325................................................عمل القضاء الدستوري المغربيالحقوق والحريات في : المبحث الأول 

 325.....................................بي للحقوق المدنية والسياسيةمظاهر حماية القضاء الدستوري المغر: المطلب الأول  

 323 ............................................................توري المغربي للحقوق المدنيةحماية القضاء الدس: الفقرة الأولى

 323....................................................................................................الحقوق والحريات العامة: ولاأ

 322..................................................................................................الخاصة الحقوق والحريات: ثانيا

 322.......................................................................................................مبدأ المساواة - ث

 322...............................................................................................عدم رجعية القانون  - ج

 322......................................................................................زيز ضمانات المحاكمة العادلةتع: ثانيا

 322..................................................................................................حماية الحق في الدفاع - أ

 355........................................................................................................الحق في الصمت - ب

 353.................................ري المغربي للحقوق السياسية تمظهرات حماية القضاء الدستو: الفقرة الثانية  

 352..........................................................................المتعلقة بالمشاركة السياسيةالحقوق والحريات : أولا
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 352..........................................................................نخراط في المنظمات السياسيةحرية الا -2

 352..........................................................................المرتبطة بالأحزاب السياسية الحقوق  -0

 352...................................................................نتماء الحزبي أو التخلي عنهضوابط تغيير الا -2

 352.......................................................................................انات ممارسة الحقوق السياسيةضم: ثانيا

 352 ...................................................................................................حرية التصويت -0

 355................................................................................................. الحق في الترشح -2

 353 ........................................................................لمشاركة السياسية والتعدديةالتأسيس ل -2

 353..............................................................وج لممارسة الحقوق السياسية تيسير تدابير الول -5

 335................................................................................................ربط المسؤولية بالمحاسبة : اثالث

 333...........................فيةوالثقا قوق الاقتصادية والاجتماعيةححماية القضاء الدستوري المغربي لل: المطلب الثاني  

 333........................................................القاضي الدستوري المغربي الحقوق الاقتصادية أمام: الفقرة الأولى  

 332...........….....................والثقافية ي المغربي للحقوق الاجتماعيةستورمظاهر حماية القضاء الد: الفقرة الثانية 

 332............................................................................حماية القضاء الدستوري للحقوق الاجتماعية: أولا

 253................................................................................ستوري للحقوق الثقافيةحماية القضاء الد: ثانيا

ينها وبين القواعد حماية القضاء الدستوري لقواعد ومبادئ القانون الجنائي وحفظ التوازن ب: المبحث الثاني 

 250..........................................................................................................................الدستورية

250..........................................................بادئ وقواعد القانون الجنائيالحماية الدستورية لم: المطلب الأول   

 252....................................................................دئ القانون الجنائي الموضوعيدسترة مبا: الفقرة الأولى 

 252 .....................................................................دأ شرعية الجرائم والعقوباتالقيمة الدستورية لمب: أولا 

 255.................................................................. 3555 بدستوردسترة مبدأ الشرعية  تجليات - ت

 253............................................................................................موجهات مبدأ الشرعية - ث

 255..................................................................................................آثار مبدأ الشرعية - ج

 252.....................................................................................................مبدأ عدم الرجعية: ثانيا 

 255............................................................طرة لقانون المسطرة الجنائيةدسترة المبادئ المؤ: الفقرة الثانية 

 235......................................................................راءة والحقوق المتفرعة عنهدسترة مبدأ قرينة الب: أولا 

232. ..........................................على مستوى المسطرة الجنائيةالحق في الدفاع كمبدأ دستوري وأهميته : ثانيا   

د الدستورية للحقوق ستورية في ضبط التوازن بين قواعد القانون الجنائي والقواعدور المحكمة الد: المطلب الثاني 

 232............................................................................................................................والحريات

 232......ستوري في مراقبة هذا التقييدد الدستوري للحقوق والحريات وأساس تدخل القضاء الدتأصيل التقيي:الفقرة الأولى

 232.............................................................................................أساس تقييد الحقوق والحريات: أولا

          232.....................................................هبالحقوق والحريات وممارستلتمتع تأصيل أساس تقييد ا - ت

 235.......................................................................ستوري لأساس التقييد وحالاتهالتحديد الد - ث

اء الدستوري في ضبط التوازن بين القواعد الدستورية وقواعد القانون أساس تدخل القض: ثانيا

 225.........................................................................................................................الجنائي

نائي في عمل القضاء لحقوق والحريات الدستورية وقواعد القانون الجتمظهرات ضبط التوازن بين ا: الفقرة الثانية

 222...........................................................................................................................الدستوري

 222...................................................علقة بتقييد الحقوق والحرياتمتتحديد القضاء الدستوري للضوابط ال: أولا

شروط تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام واحترام الحقوق والحريات : ثانيا

 222..........................................................................................................................ستوريةالد
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